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كتاب العتق ش 5 


كتاب العتق" 


باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق 
مسألة: كَالَ الشَّافِيُِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: "مَنْ عق عَقّ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالُ ب 
قِيمَة اعد قُومَ َي قِيمَة عَذْلٍ وَأَغطى شُرَكاءهُ حِصَصَهُمْ وَعيَقَ عبد َإِلّا قَقَدْ عْيقَ مَا عْتِقَ 
رََكَدَا رَرَى الْنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يذء قال الماوردي: العاليكق. الغريد وَالإِمَاءِ مِنَّ 
الْقُرَبِ التي تَتَرَددُ بين ووب وَنَدْبِ والأصل فيه قول الله تعالى: لاإثلا أَكْنحَم الْعتَبَةَ * وما 
أَدْرَسِكَ ما الْعتَدٌ + كك ريه [البلد: 18-0 يعني عتق رقبة من الرق . 


دروي عن البي كك أنه قال: «فِي جَهَنَمَ عَمَبَةٌ لا يَْتَحِمُهَا إلا مَنْ َك رَكبَن1". 

وََالَ تَعَالَى: «وَإذ تَعْوْلُ لِك نمم أنّهُ عَيْهِ وَأَنْمَنْتَ عَلتهِ أَنِكَ عَلْكَ رَْسَكَ4ُ [الأحزاب: 
يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله ييِِ بالعتق ولذلك سمي 
المولى المعتق منعماً وقال الله اه القتل : «صَسَحِرُ كبو مُوْمِكَةَ» 
[النساء: 47] وفيما أوجبه من كفارة الظهار سر رَكَبَةَ 4 وفي الكتابة المفضية إلى 0 
زه عدم إن عَلِمَثُم فم ع4 [النور: #م] وروي عَنْ ابن عُيَيْنة أن رسولٌ اللَّهِ كَل قال: 


أَغْدَنَ رَقَبَةَ مُوْمِنَةَ كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النّارِه« ". وروى واثلةٌ بن الأسقع» م 
النبى كل قال: «مَنْ أَعْتَنَ رَكَبَةَ مُؤْمِنَةَ أَعْنَقَ اللَّهُ بَكُلّ عُْضْرٍ مِنْهًا عْضُواً مِنهُ من الثَّارِ!؟ , 


)١(‏ أخبي. القارىء: من بداية كتاب العتق إلى باب من يعتق عليه بالملك تم إضافته من كتاب الحاوي الكبير 
للمارردي . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور (345/5). 

() أخرجه.عن عمرو بن عَبّسَّة النسائي في الجهاد؛ ناج ثوانا مق رع بهت: في شيل لله عزون 
(0147)» وأبو داود في العتقء باب أي الرقاب أفضل (00935. 

(4) أخرجه أحمد في مسئده .)١19880(‏ 


٠ : > 5‏ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


تروف لانن رمي شاعنا نرت أن متي عدزة ة من بنى بني إسماعيل فسبي قوم من بني 
تميم فقال لها النبي كل: «إِنْ ١‏ سرك أذ تن الشلين يذ دل ِسْمَاعِيلَ فَأَعْتِقِي مَؤُلَايو2" , 


وأعتق رسول الله كلخ سلمان» وشقران» وثوبان. وزيد بن حارثة» ا ا 
0 


رضي الله عنه بلالا وكان خا اي اد َأَعْتَقَهُ لوجه الله تعالى» 8 صر ابن 
الخطاب رضي الله عنه: بلال مليدنا وعتيق سينا“ 

وفي قوله بلال سيدنا ثلاثة تأويلات: 

أحدها: قوله يلك: «سَيّدُ الْقَ م خَادِمهُم»” "“. والثاني: لسابقته في الإسلامء وأنه كان 
من المعذبين فيه. والثالث: : أنه اقصد به التواضع وكسر النفس . 

وقد أعتق عمرء وعثمانم, وعلي رضوان الله عليهم؛ عبيداً وإماءاً وكذلك أهل 7 
من الصحابة رضي الله عنهم في عصر الرسول ذَلْهُ وبعده) فدل على فضل. العتق فقيل: يَا 
رَسُولَ اللّه: أي الرّقَابِ أَنْضَلٌ؟ قَالَ: أَكْتَرْمَا تَمَناً وَأَنْمَسْهَا عِنْدَ أَمْلِيَا؟ ولأن:ذ فى العتن فكاً 
من ذل الرق بعد الحرية وكمال الأحكام بعد تُنْصَانِهَاء والتصررف في نفسه بعد المنع منه 
وتملك المال بعد حظره عليه فكان من أفضل القُربٍ من المُعْتِقٍ وأجزل النّحَم على المُْمَقٍ 
زلاة ذال قرريه لاتوت ريصب لماي وبسايه الحظايا رعاااخو بمده الحا هو 
عند الله عظيم.. . 

فإذا تقرر هذا فالعتق ضربان: واجب وتطوع. 1 

فالواجب خاص في بعض الرقاب. وهي أن تكون مؤمنة سليمة من العيو. والتطوع 
أن يكون عاماً في جميع الرقاب|من مؤمنة وكافرة وسليمة ومعيبة. والعتق يقع بالقول الصريح 
وكئاية. . والصريح لفظتان: : أعتقتك» وحررتك: يقع العتق بهما مع وجود النية وعدمها. 
والكناية: قوله حرمتك» وسبيتك ٠»‏ وأطلقتك» وخليتك» وما في معئاهة» فإن نوى ابه العتق 
عتق وإن لم ينو لم يعتق ولا يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق ويصح معجلاً ومؤجلاً وناجزاً 
وعلى صفة وبعوض وبغير عوض اعتباراً بالطلاق ويعلم العبد يخي علمه ريبج إرادته 
وكراهته. 0 


,070/4( أخرج نحوه البيهقي‎ )١( 
.)057 /1( (؟) ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ 
.)84( أخرجه مسلم في الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال‎ 2) 


كتاب العتق و7 
فصل 

وإذا كان العتق على ما وصفنا فهو يسري كسراية الطلاق وسرايته أعم من سراية 
الطلاق لأنه يسري إلى ملك المعتق وإلى غير ملكه وسراية الطلاق لا تسري إلا إلى ملك 
المطلق» فإذا أعتق الرجل بعضاً من عبده كقوله: نصفه حر عتق جميعه ولم يقف العتق الذي 
باشره . 

وروي اناده عن أب المليح آسامة بن تميز عن ابيه أن رجلا أعتق شقصاً من غلام 
فرفع ذلك إلى النبي يل فقال: «هْرَ خرٌ كله لَيْسَ لَكَ شَرِ كم 

وإذا أعتق شركاء له في عبد شرك بينه وبين غيره عتق عليه ما يملكه منه وروعيت حاله 
في يساره وإعساره فإن كان موسراً سرى عتقه إلى شريكه؛ وعتق عليه جميعه» ووجب عليه 
لشريكه قيمة جصته» ولم يكن للشريك أن يستبقيها على ملكه ولا أن يعتقها في حق نفسهء 
وإن كان المعتق موسراً لم يسر عتقه إلى حصة الشريك» وكانت حصته باقية على ملكه إن 
شاء أعتقها وإن شاء استبقاها ولا يجبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق واحد 
منهما وتتبعض في العبد الحرية والرق. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تتبعض فيه فيكون 
بعضه حراً وبعضه مرقوقاً. والواجب تكميل الحرية فيه فإن كان المعتق موسراً كان شريكه 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعتق حصته مباشرة فيكون الولاء بينهما. والحالة الثانية: أن يستسعي العبد 
فى حصته فيعتق عليه بالسوية ويكون الولاء بينهما. والحالة الثالثة: أن يأخذ المُمْين بقيمة 
حِصَّيِه ويكون المُحْئَنُ فيه بين خيارين إن شاء أعتقهء وإن شاء استسعاه في حصته فيه بقيمتهاء 
رإشعات التي معي مان الكدريك. في شيعه برق خبارين > "إن أن 'يسقية وزيا آن يتعيفي 
العبد فيها , 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا يصح أن ينفرد أحدهما بعتق حصته في يساره 
وإعساره إلا أن يجتمعا على عتقه فيعتق عليهماء فإن تفرد أحدهما بالعتق لم يقع. 

وقال الأصم وابن عُلَيّه : يعتق حصة المعتق ولا يعتق عليه حصة الشريك موسراً كان 
أو معسراً. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق حصة الشريك على المعتق موسراً كان أو معسراًء 
واستدل أبو حنيفة بما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النَّضْر بن أنس عن بشير ابن 
نهيك عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: «مَنْ أَعْيَنَ ثِزكاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصٌهُ فِي مال ' 


.01974/1١( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 


م : 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر :المذهب 
َِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مال! استسعى الَْيْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيُوه290, 


قَالُوا : رَهَذَا نص. قالوا : ولأن تنافي.أحكام الحرية والرق تمنع من تبغيض الحرية 
والرق كما امتنع من تبعيض الزوجية إباحة وحظراً. قالوا زلا مالم بض الزية والرق 
في ملك الواحد. لم تبعض في ملك الاثنين. 0 : 

قالوا:. ولأن عتق أحد الشريكين يجعل العبد فيما يمكله من حرية نفسه كالغاصب في 
حق الآخخر فوجب. أن يسنتسعي في قيمة نفسه كما يؤخذ الغاصب بقيمة غطبه. ؛ودليلنا ما 
رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن" النبي ك8 أنه قال: «مَن أغتق ِزكاً له في 
عبد وَكَاَ لَهُ مال يَبْلْعُ قِيمَةَ لْمَبد َم عَلَيْ قِِمَة عَذْلٍ كأغلي شُرَكَاوُه حِصَصُهُمْ وَغْيِنَّ عَلَيْه 


الْعَبْلُ َِلَّا كذ عْيِقَ مِنْهُ وَرُقَّ مِنْهُ مَا و03 . 


وهذا يدل على عتقه في.حق الموسر دون حق المعسرء ويدل. عليه مانرواه عطاء عن 
سعيد بن المسيب عن عمران بن الحصين» وروى سماك بن حرب عن الحسن عن عنمزان ابن 
الخصين؛ وروى أيوب غن محمد بن سيرين عن عمران بن الحصين .أن.رجلاً من' الأنصار 
أعتق .ستة أعبدٍ غند موته وليساله مال غيرهم فبلغ ذلك إلى رسول الله يل فدعاهم وجرَّأهم 
ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة” . : 

فمنع هذا الخبر من قول أبي حنيفة» لأن فيه أنه جزأهم وأبو حنيفة لا يجرئهم وأقزع 
بينهم » وأبو حنيفة لا يقرع بينهنم» ل ا ا 
وأرق أربعة وأبو حنيفة لا يسترقهم» وأوجب شامع والنبي: كَكِهِ لم يوجبه فصار. مذهبه 
مخالفاً للخبز في جميع أحكافه 'فويجب أن يكون مدفوعاً بى لأن الاستسعاء عتق بعوض فلم 
يجبر عليه العبد كالكثابة ولأنه لما لم يقوم على المعتق المعسر فأولى أن,لا يقوم على 
العبد بالسعاية» -لأنه أسوأ حالاً: :من المعسر للعلم بإعسار العبد في الظاهر والباطن' لل 
المعتق في الظاهر دون:الباطن. ؛ ْ 


ولأن ما يقنضيه التقويم. هر العنق لدخول الضرر به في حصة الشريك فلما. سقط التقويم 


201455( أخرجه اليخاري في الشركة؛ باب تقويم الأشياء بين. الشركاء بقيمة غدل‎ 1)١( 

(9)) أخرجه البخاري في العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (؟2)9695 وسسلفي 
دول 

() أخرجه مسلم في الأيمان؛ باب من أعتق شركاً في عبد (1718): والشرمذي في الألجكام عن 
رسول الله يكوه باب ما جاء فيمنْ يعتق مماليكه عند موته 2»)١54(‏ وأبو داود في العتق» باب فيمن أعتق 
عبيداً له (6964. 


كتاب العتق ْ 3 


في حق المعتق بإعساره وهو مباشر كان أولى أن يسقط عن العبد بما قد يجوز أن لا يصل 
إليه من سعايته» وقد قال النبى 6: «مَنْ ضَرّ أَضَرٌَّ الله به». 

فأما الجواب عن احتجاجهم بالخبرين فَمِن وجهين: أحدهما: اختلاف الرواية فيه. 
والثانى: استعماله. فأما اختلاف الرواية فمن أوجه: 

أحدها: أن الاستسعاء تفرد به سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فيما رواه العراقيون عنه 
وقد رواه أبو داود عن ابن أبي عيسى عن سعيد ولم يذكر السعاية. 

والثانى: أن سعيد بن أبى عروبة تفرد برواية السعاية من بين أصحاب قتادة» وقد رواه 
من أصحاب قتادة من هو أضبط من سعيد وهو مسعر الحافظ وهشام الدستوائي ولم يذكرا 
فيه السعاية , 1 

والثالث: أنه قد رواه هشام عن قتادة عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ أَعْنَنَ شِرْكَاً لَهُ مِنْ 
عَِْدٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ في مَالِهه وأن قتادة قال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه 
فذكر قتادة ذلك عن نفسه فوهم فيه سعيد بن أبي عروبة فضمه إلى روايته. 

قال أبو بكر النيسابوري: رواية همام أصح.ء لأنه فصل مذهب قتادة عن روايته وسعيد 
أزوجها في الزواية. ' 

وأما استعمال الخبر في السعاية فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يحمل على المراضاة؛ دون الإجبار إذا طلبها العبد وأجاب إليه السيد» 
لأنه قال: غير مشقوق عليه والإجبار شاق» ولأن الاستسعاء استفعال وهو في اللغة موضوع 
للطلب كقولهم استسلف واستصعب واستقرض. 

والثاني: أنه يحمل على استسعائه في خدمة الشريك واكتسابه له بحق ملكه لا لإطلاق 
الاستسعاء في احتمال الأمرين. وأما الجواب عن استدلالهم بأن تنافي أحكام الحرية والرق 
يمنع من الجمع بينهما فهو أنا نغلب أحدهما ولا نجمع بينهما فزال التنافي. وأما الجواب 
عن امتناع الجمع بينهما في ملك الواحد فهو أن اختياره للمعتق أوجب سرايته إلى ملكهء 
ولم يوجب سرايته إلى ملك شريكه إذا استقر. وأما الجواب عن جعلهم العبد كالغاصب فهو 
أنه لم يكن من العبد فعل ولا له على رقه يد فلم يجز أن يجعل كالغاصب المتعدي بيده 
واستهلاكه . 

مسألة: كَالَ الشَّاقِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «رَيَحْتَمِلٌ فَولهُ في عِنْقٍ المُوسِرٍ وَأَغْطَى شُرَكَاءَهُ 


ا قوم 


حِصَصَهُمُ وَعتق العَبْدٍ مَْتَيْنِ أحَدُهُمَا أنه يَمينُ بالقَوْلِ وَبدَفْع القِيمَةٍ والآخر أن يَعْتِقَ المُوسِرٌ 


000 1 الجزء الرابع. عشر من كتاب بجر المذهب 


وَلَو أعْسَرٌ كَانَ العَبْدٌ خراً واد يجا ضُمِنَ وَهَذَا قَوْلٌ يَصِحُ فِيْهِ القِيَاسُ (قال المزني) وَبالقَولٍ 
الأَوّلٍ قَالَ فِي كِتَابٍ الوَصَايًا فِي العِنْقٍ وَقَالَ فِي كِتَابِ ليلاي الْأَحَادِيتِ يَعْتِنُ 00 
بالق وَمَكُدَا َال فِي كِتَاب ايلا ابْنِ لَيْلَى وَأَبِي جَنِيمَة وَكَالَ أيِضَاً فإِنْ مَابَ المُعْيَقٌ أَحِذ 

بمَا لَرِمَهُ مِنْ أَرْشٍ المَالٍ لَا الك حل لزن كنا وى جثي ولعي في شجائي 


وَمِيرَائْهِ وَحِنَاَاتَهِ قَبْلَّ القِيمَةَ وَدَفْعِهَا (قال المزني) وَقَدُ ذ فطع بأنّ هَذَّا المَعْنَى أصَحُ «قال 
الحريع رتك بين أ 2 ل ا ا 


لقال المزني) د رَحِمَهُ اللّذ و د كَل الَافِمِئ ل اق ل كن يق ا َفِي 1 كليل ل 
كَانَّ مَلِكَهُ ببحَالِه لَوْ تق بإِعْمَاقَه 

ا ا الا 0 
ضَاءلِما لا وليل حر لَمّا كان اللّمَنُ في إِجمَاعِهم تمن أحَدُهُمَا' في بَْعِ عن تَرَاضٍ يجو 
فيه ِب التَعَابنُ وَالآحَرُ قِيِمَهُ مُتلّفٍ! لا يَجُورُ فِيْهِ التَعَابْنُ وَإِنَّمَا مِيَ عَلَى التّْدِيلٍ وَالتَقْشِيطِ فَلَمَا 


3 0 


1 4 على الشقيق الوسر بالقية دل خلى أنه يمه مثلٍ غلى شريكو يز أثلقة 
قَهَذَا كُلَهُ قَضَاءٌ لأَحَدِ قوليه عَلَى | الآخَرٍ َيائله التّوْفِيقٌ) . 

قال الماوردي: وهذا العو يشيع في اقيم فد كنا أن عتق المِوسْر يبْمري إلى 
حصة شريكه» اسمس ال عتم اس اتاد 
علي خصة الشريك بتطقه ثبل جنع القيمق فيدفعها بعد تقوذ العتقء وهو قول ابن امن ليل 
وسنفيان الثوري» وأحمد وإسحاق . 

والقول: الثاني: : نص عليدافي القديم لا يعنق. عليه إلا بعد دقع القيمة إلى شؤيكه عو 
تيل دنعهاء على بقاع خصعه وعي اقول مالك. 


والقول الثالث: 'الأشبه 0 عنه البويطي وخرملة: أن العتق في حصة الشريك موقواف 
مراعئ فإذا دفع القيمة بَانَ أن العتق وقع' باللفظ. وإن لم يدفعها بَانَ أنه لم يزلٍ عن الرق. 


ْ شين مت إلافدويل شن لناك تتم سس بها من اقباض افر لسري لول فين 
أقاويل: أحدها #بالعقل قبل عي وما الخيار. والثاني: بالعقد وانقضاء الخيار. ا 
أ 


نه موقوف مراعى . 


اللفاتم ايان أنه كان مالك بنش العقد. وإ ن لم يتم البيع بَانّ أنه لم يكن مالكا . 


كتاب العتق . ١‏ 


فإذا قيل بالقول الأول أنه يعتق عليه باللفظ قبل دفع القيمة وهو المشهور من مذهبه 
فدليله رواية ابن أبي مليكة عن نافع عن ابن عمرٍ أن النبي كَل قال: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ 
رَجْلَيْنِ تَأعْمَنَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَكَانَ لَه مَالُ َقَد عُِقَ كُله0"© ولأن فيه الحصة معتبرة وقت عِثْتِه 
قَدَلَّ على نفوذ العتق فيها بلفظة. 

وإذا قيل بالقول الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فدليله رواية عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه عن النبي كله أنه قال: «أيُمَا عَبْدِ كان بَيْنَ الْيْنِ كَأَعْمَنَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ 
كوبا كُرْعْ لَه جشعة ذل ليسكا بوكس رلا شطط ثم يُنمَقٌ1".ولآن الععق عن. عرض 
فتحريمه يدفع العوض كالكتابة. 

وإذا قيل بالقول الثالث: أن العتق موقوف مراعى فدليله أن تعارض الروايتين يقتضي 
الوقف والمراعاة لاستعمال الخيرين» ولآن في الوتف إزالة الضرر عن الشريك والعيد فكان 
أولى من إدخاله على الشريك بتعجيل العتق أو على العبد بتأخيره» ويكون وقف عتقه على 
هذا القول كمن.أعتق عبده في مرض موته وله مال غائب لا يعلم أيسلم فيخرج العتق من 
ثلثه؛ أو يتلف فلا يخرج من ثلثه كان تحرير عتقه بعد موته موقوفا على سلامة ماله فإن 
سلم عتق جميع العبد من حين تلفظ بعتقه وإن تلف ماله بَانَ أنه لم يعتق منه إلا ثلثهء وَأ 
باقيه لم 'يزل موقوفا. 

فصل 

فأما المزني» فإنه اختار أشهر هذه الأقاويل وهو الأول أن ا تعتق بلفظ 
المعتق» وتكون القيمة في ذمته حتى يؤديهاء وتكلم على قيمته فصولاً بعضها تحقيق لمذهبه 
وبعضها نصرة لصحته. 

فالفصل الأول: قال المزني بالقول الأول في كتاب الوصايا في العتق وقال في كتاب 
اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى فجعل المزني تكرار هذا القول في هذه المواضع التي لم يذكر غيره فيها إثباتاً له ونفياً 
لغيره: وليس الأمر على ما تَوَهمّ لأن أقاويله إذا فرقت لم يحتج إلى تكرارها في كل موضع 
ولو كان ما توهم صحيحاً لاقتضى إذا كرر أحدهما في مواضع وكرر الأخرى في مواضع أن 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري في العتقء باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (6؟47051: وأحمد في 
مسنده (0158). 


(7) أخرجه البيهقي في الكبرئ /٠١(‏ 0/8؟): والشافعي في مسنده (194/1). 


١‏ ش الجزء الرابع عشر من كتاب بحز المذهب 


يكون نانب هما والذي يقتضى تحقيق مذعبه في أحد القولين أن يقول ويهذا أقول' وهو أولى 
أن يحتج له. 

فأما. تكراره اك موه لال رد لا تأثير لهما كما لا تأثير لزيادة ركان 
تعارض البينتين. وقال آخرون: لها تأثير في أن غيرها لا يترجح عليه. واخخلفوا؛ هل يصير 
بها أرجح من غيره فرجح بها بُعضهم ولم يرجح بها آخرون. 

والفصل الثاني: قال المزني: فقال ‏ يعني الشافعي ‏ فإن مات المعتق أخذ ما لزمه من 
رأ الحاك لا يمع المرسمينا لويةن عا لد جتن جنك وهنا لكر لسر اليا ان 
أخذ قيمة الحصة من شريكه بعد موته دليل على نفوذ العتق في حياته ولا حنجة في هذاء : لأن 
القيمة مأخوذة من شريكه على الأقاويل كلهاء لأنه وإن لم يعتق عليه في أحدها؛ فقد كان 
منه السبب الموجب لعتقه. فكأن مأخوذاً بعتقه.في تركته كما لو جرخ عبداً فسرنى الجرح' إلى 
نفسه بعد موته أخذت قيمة العبد من تركتهء وإن ؤجبت بعذ موتهء وكذلك إن حفر بثراً في 
غير ملكهء ومات» كان غرم ما تلف فيها بعد موته من تركته» 'وإن وجبت' بعد موت لتقدم 
السبب في حياته» فلم يكن لما ذكره المزني من أخذ القيمة من تركته دليل على تفوذ العتق 
في حياته» لأننا إن قلنا بالأول أنه يعتق عليه بلفظه. كان المأخوذ من تركته؛ ما وجب عليه 
غرمه في حياته . 

وإن قلنا بالثاني: ديك اا ع فقد وجد منه السيب الموجب لعتقهء فوجب 
أن يكون غزم القيمة في تركتهء التقدم السبب الموجب لعتقهء كحفر البثر. 

والفصل الثالث: قال اللمزني: قال الشافعي: إن .العبد حر في شهاذته؛ وحدودهء 
وميرائه» وجناياته». .قبل القيمة وبغدها؛. وهذا الذي .حكاه المزني مبني على الأقاويل الثلاثة» 
فإن قيل: بنفوذ عتقه باللفظء جرت عليه أحكام الأحرار في شهاداته» وواجباتهء وجناياته. 
وحدودهء وميراثه : وإ قيل أنه لا يعتق» إلا بأداء القيمة» جرت عليه أحكام العبيد في هذا 
كله. وإن قيل: :إن عتقه موقوف على أداء القيمةء ». كانت أحكامه في هذا كله موقوفة» فإن 
عتق بأداء القيمة» جرت عليه أحكام الأحرار في جميعهاء وإن لم يعتق بهاء جرت عليه 
أحكام العبيد في جميعهاء ا ه الشافعي ‏ رحمه الله ا 
فيه دليل . 

والفصل الراء داعا ا عاك لزيا رسيا صح قال المزني» وما قطم به 


في أربعة مواضع» أولى من أحد قولين لم يقطع به» وهذا الذي حكاه عن الشانعي وقطع به 
في أزبعة مواضع» إن كان منه قطعاً بصحته كان تحقيقاً لمذهبه وعدولاً عن غيره» 'وإن كان 


كتاب العتق ول 


قطع به: لأن ذكره فيهاء ولم يذكر غيرهء فقد تقدم الجواب عنه»ء والمزني عدل فيما رواه 
معمول بما حكاه. والظاهر من روايته القطع بصحته» فلا امتناع' من تصحيحه على مذهبه. 

والفصل الخامس: قال المزني» وهو القياس على أصله في القديم» أن العتق يوم 
تكلم بالعتق» حتى أقرع بين الأحياء؛ والأموات» فهذا بقوله أولى. فيقال له. 

أما القرعة بين من أعتقهم في مرضه إذا عجز الثلث عن قيمتهم بعد موته» واجبةٌ» 
وخروجها لأحدهم» موجب لتقدم عتقه في حياته» ولو مات أحدهمء وخرجت عليه القرعة 
بعد موته» بَانَّ أنه كان حراً قبل موته» وهذا مما لا يختلف فيه مذهبهء وليس فيه دليل على 
عتق حصة الشزيك قبل أخذ قيمته؛ لوقوع الفرق بينهماء فإن عتقه في المرض صادف ملكه. 
فوقع وإنما دخلت القرعة لاسترقاق ما عجز عنه الثلث؛ فصار العتق متقدما» واستدراكه 
بالعجز متأخراء وليس كذلك عتقه في حصة الشريك؛ لأنه عق سرى إلى غير ملكهء فلم 
تستقر السراية إلا بدفع بدله؛ لثلا يزال ملكه المستقر بغير بدل مستقره ثم يستخرج من معنى 
العتق في المرض دليل عليه أن العتن في حصة الشريك لا يقع إلا بدفع القيمة بأن العتن في 
المرض لما لم يتحرر إلا بأن يجعل للورثة: مثلاً قيمته وجب أن لا تعتق حصة الشريكء؛ إلا 
أن يصل إلى قيمته فيصير ما ذكره دليلاً عليه. 

الفصل السادس: قال المزني: وقد قال الشافعي: فإن أعتق الثاني» كان عتقه باطلاً» 
وفي ذلك دليل على أنه لو كان ملكه بحالة العتق» بإعتاقه إياه» قيل: قد ذهب أبو علي ابن 
أبي هريرة إلى أن عتق الشريك لا يقع إذا قيل: أن حصته قد عتقت على المعتق بلفظه» 
ويعتق على الشريك إذا قيل: إن حصته لا تعتق إلا بدفع القيمة» فخلص من هذا الاعتراض» 
والذي عليه جمهور أصحابئاء» وهو الظاهر من: منصوص الشافعيء, أن عتق الشريك لا يقع 
على الأقاويل كلهاء لأنه إن قيل: أن العتق قد سرى إلى حصته: فقد أعتق بعد زوال ملكه. 
وإن قيل: إن العتق. لا يسرى إليها بعد دفع القيمة» فقد تعلق بها للمعتق حق السراية؛ 
واستحقاق الولاءء فأوقع على الشريك في ملكه حجراً منع من التصرف فيه بعتق وغيره» 
والحجر يمنع من وقوع العتق مع ثبوت الملك؛ كالأمة إذا أعتقت تحت عبد فطلقها قبل 
الفسخ. لم يقع طلاقه في الحال» وإن كان مالكاً للبضع لما في وقوع طلاقه من إبطال حق 
الزوجة من الفسخ» وصار حقها فيه موقعا للحجر عليه في طلاقه» فإن فسخت لم يقع طلاقه 
وإن أقامت وقع الطلاق لرفع الحجر بالإقامة. 

والفصل السابع: قال المزني: وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها أحدهماء صارت 
أم ولد له وإن كان موسراًء كالعتق وإن شريكه إن وطثهاء قبل أخذ القيمة» كان مهرها عليه 
تاماً.. 


1 ' ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بر المذهب 


ون ذلك قعباء لما قبلاء لأن إحبال أحد الشريكين لها جار مجرى'عتقة؛ له على 
الأقاويل الثلاثة: أحدها : أنًا قد.صارت كلها أم ولد له بالإحبال» فإذا وطئها الشزيك 
الآخره كان عليه جميع:فهرها. والقول الثاني: أن حصة الشريك» لا تصير للمحبل أم ولدء 
إلا بدفع القيمة» وإن وطئها. الشريك» كان عليه نصف مهرها. والقول الثالث: أنه موقوف» 
فإن دفع المحبل القيمة بَانَّ أثها أم ولده بالإحبال» وكان على الشريكء إذا وطئء جميع 
المهرء وإن لم يدفع القيمة بان أن حصة الشريك باقية على ملكه: فلم يجب عليه بوطتها إلا 
نصف المهر فلم يكن بين الإحبال والعق فرق» ولمْ يكن في استشهاده به دليل. 


والفصل الثامن: قال المْزْني: ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم بتمييز أحدهما 
بنع عن تراض» يجوز فيه التقابن والآخر فيه متلف لا يجوز فيه التغابن وإنماا هي على 
التعديل والتقسيط» ٠‏ فلما حكم النبي فل على الموسر المعتق بالقيمة» ولع انوا وي 
متلف على .شريكه.» يوم أتلفه قهلا "كله شنار لأحد قوليه على الآخر وبالله التوفيق 


نهاك لسري ست لشاف فرون الأرن 56 ا 
يجوز فيه التغاين كالبيع . الثاني: وضرب يكون فيه متلفاً ولا يجوز فيه التغابن كالشريك 
فجعلت هذا دليلاً على الماح حر بارا ار ا أنه 
قيمة متلف بالعتق . : : 

وها هنا ضرب ثالث» يُستحق فيه مقدر لا يجوز فيه التغاين وليش بمتلقء ولا 
مستهلك وهو الشفيع ينتزع الشقص من المشتري بالثمن المقدر الذي لا يستحدث فيه 
التغابن» وليس بتالف» وإذا أوصى الرجل ببيع عبده؛ على زيد استحق بيعه عليه بقيفته 
المقدرة» وليس بتالف فلما كانْ هذا ضرباً ثالثاً تقدذر فيه الثمن وزال فشكن أوهذا باق 
غير تالف دخلت فيه حصة الشريك المقدرة عن غير متلف. ش 


وهذا من الضرب الثالث وإن خرج عن الضربين الأولين. 
1 فصل 
.وإذا تقرر أن نفوذ ذ العنق ' في حصة ة الشريك يكون على الأقاويل الثلاثة» انتقل م 
إلى التفريع على كل قول منها. | 


فإذا قيل بالأول امش عن ال فقد اختلف أصحابنا في وقوع العتق عليهاء ل 


اذ يستبويا ويس بالد إلا يعتكره العا في ماكدا طان ا وجويرة: 


كتاب العثق 1 16 


أحدهما: يعتق بالسزاية بعد نفوذ العتق في ملكه ولا يعتق الجميع في حالة واحدة 
بلفظهء لأنه لو تلفظ بعتق حصة الشريك لم يعتق بلفظه. فدل على عتقه بالسراية دون لفظه. 


والوجه الثاني : قاله شاذ من أصحابنا أن جميعه يعتق في حالة واحدة عتق مباشرة» لا 
يتقدم أحدهما على الآخرء لأن عتقهما عن لفظء فوجب أن يقع عليها باللفظ. ويكون 
المعتق مأخوذاً بالقيمة على الوجه الأول؛ عقيب عتقه؛ وعلى الوجه الثاني بقيمته مع عتقه» 
ولو مات العبد عقيب العتق» مات حراء وما له لورئته» ولم تسقط القيمة عن معتقه. ويملك 
إكساب نفسهء وتسقط نفقته» وزكاة فطره. عن معتقهء ولو مات المعتق قبل دفع القيمة؛ 
أخذت من تركته لو أعسر بهاء بعد يساره كانت ديئاً يحاص بها الشريك جميع غرمائه» ولو 
اختلف المعتق والشريك في قيمة الحصة» وتعذرت البيئة بهاء كان القول فيها قول المعتق 
مع يمينه؛ لأنه غارم» ولو كان مكان العبد أمة حامل» فولدت بعد عتقهاء وقبل دفع قيمتهاء 
عتق معهاء ولم يلزمه قيمة ولدها. ولو مات الولد كان موروثاً ووارثاً. ولو ضرب بطنها 
فألقت جنيناً ميتاً» كان فيه غرة عبدء أو أمة كجنين الحرة. 


وإذا قيل بالثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة؛ فهل يكون العتق معتبراً بالدفع من جهة 
المعتق» أم بالقبض من جهة الشريك؟ على وجهين: 


أحدهما: يكون العتن معتبراً بدفم المعتق» وتمكين الشريكين قبضه» سواء قبضه منه» 
أو لم يقبضهء لأن العتق واقع بها فاعتبر بفعل من كان العتق واقعاً في حقهء فعلى هذا تصير 
القيمة داخلة في ملك الشريك بدفع المعتق لها وتمكن الشريك من قبضهاء ولو تلفت قبل 
قبضها كانت تالفة من مال الشريك دون المعتق» ولم يلزمه غرمها . 


والوجه الثاني: لا يعتق بدفع القيمة» حتى يقبضها الشريك لأن تأخر العتق على دفع 
ل و ل ا 1 » فعلى هذا لا 
يدخل في ملكه إلا بعد قبضهء فإن تمائع من القبض أ جبره الحاكم عليهء ولو تلفت قبل 
قبضهء كانت تالفة من مال المعتق دون الشريك» وعلى المعتق غرمهاء وعلى الوجهين معاً 
لو أبرأ الشريك من القيمة» لم يبرأ منها المعتق» لوقوع العتق بدفع القيمة» وليس الإبراء 
دفعاً» وهذا بخلاف إبراء المكاتب حيث عتق بهء وقام مقام أدائه بهء لأن عتق الكتابة عن 
مراضاة فغلب فيها حكم الديون في الذمم» وهذا المعتق عن إجبار فغلب فيها حكم العتق 
بالصفة» ولو مات العبد قبل دفع القيمة» ففي استحقاقها على المعتق وجهان: أحدهما: لا 
يستحق عليه لأن العتق لم يحصل له؛ ويكون لمعتقه نصف ولائه. يستحق به نصف ميراثه» 
ونصفه الآخر رقاً لشريكه يملك به نصف ما تركه العبد من مال. والوجه الثاني: يستحق عليه 


1 الجزء اورم كران كان بر كن 


الشريك قيمة حصته لمنعه من كي ل 
يكون دفع القيمة موجباً لنفوذ العتق فيه؟ على وجهين: أحدهما : :يعتق, لأنه لا أيجوز'أن 
يغرم بحكم العتق ما لآ ينفذ فيه العتق . والوجه الثاني : لا يعتق» لأنه لا يجوز أن. يقع العتق 
بعد الموت. وإذا كان مكان العبد أمة حامل» فولدت قبل دفع القيمة» » كانت حصة المعتق 
منه مولودة على الحرية».وحصة الشريك منه مولودة على الرق» والمعتق مامز اقبيتها 
كالام» ويعتتان. معا عليه بدفع القيمة. 


ركرك يقنم تارايت حجنا فرلا فقي قل وده بسو عو نم ا ون 
مملوك؛ فيكون فيه نصف الغرةء ونصف عشر قيمة أمه يرث المعتق ما وجب بحريته. 
ويخلك الشريك؛ ما وجب برقه؛ ولا يضمن امعتق حصة الشريك من الجنين 'وجهاً واحدٌ 
لأن الجنين» لا يضمن إلا بالجناية» .ثم .نفقة العبدء وزكاة فطره ساقظة عن معتقهء ومشتركة 
بينه. وبين الشريك المالك لرق خْصتهء. لا يسقط. عنه إلا بعد عتقهاء بأخذ: قيمتها وإن اختلنا 
في القيمة؛ فالقول فيها قول الشزيك دون المعتقء ٠»‏ لبقائها على ملكهء. فلم يزل إلا بقؤله. 

وإن قيل بالثالث: أن العتتق في حصة الشريك؛ موقوف مراعىء فإن أخذ القيمة بَانَ 
بهاء تقدم العتق بلفظ المعتق ونجرى عليه أحكام القول الأول» فإن لم يصل إلى القيمة لم 


يعت وجرى عليه أحكام القول الثاني ودفع القيمة واجب في حق كل واحد متهماء فإن: 


بذلها المعتق أجبر الشريك على: قبضهاء وإن طلبها الشريك أجبر المعتق على دفعها. وإن 
أمسك الشريك عن الطلب» وأمنك المعتق عن الدفع؛ كان للعبد أن يأخد المعتق بالدفع» 
والشريك بالقبضء وإنما أخذهما ذلك لما استحقه عليهما.من تكميل عتقه» 'فإن أمسك العيد 
مع إمساكهما كان للحاكم أن يأخذهما بتكميل العتق" لما فيه من حق الله تعالى ٠.‏ 

ش وإذا مات العبد قبل دفع القيمة استحقها الشريك على المعتق. وجهاً واحداًء لأن 
دفعها يوجب تقدم عتقه باللفظغ ويكون ولاء نصفه مستحقاً للمعتق» ؛ وولاء.نصفه الباقي 
موقوفاً على ذفع القيمة. ويكون أكساب العبد في حياته يملك منها نصفها بحريته» ونصفها 
موقوف بينه وبين الشريك المالك ألرقه.وينفق منه. على نفسه بقدر رقه. ش ١‏ 


وإذا أ عسر المعتق بالقيمة بعد يساره» انظر بها إلى مسيزته وكان قدر الرق» ولعي 


"علو رقف قن نارق المعتق عل, إعساره ارتفع الوقف وتصرف الشريك في القدر السيتقا 
وملك ما قابله من الكسب. وبالله التوفيق . ' 0 


مسألة: كَالَ الشَافِيٍ رَحِمَةُ اللّهُ: «رَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهٍ وَصَاحِبُ َه مُوسِرٌ أَعْتَفْتَ 
نَضِيبَكَ وَأَنْكَرَ الآخَرُ عُتِقْ نَصِيبُ | الِمُدّعِي رَرُقِف وَلَاؤُهُ لأَنّهُ زَعَمَ أنه حر ع رَادّعَى قِيمَةَ 


كتاب العتق 1 1 


قال الماوردي: وصورتها: في عبد بين شريكين ادعى. أحدهما على صاحبه أنه أعتق 
حصته وهو موسرء وأن عتقه سرى إلى حصتهء وطالبه بقيمة حصتهء فلا يخلو المدعي عليه 
من أن يقر بالعتق» أو ينكر فإن أقر بالعتق عتقت عليه حصته بإفراره: وفي عتق حصة شريكه 
ثلاثة أقاويل: أحدها: يعتق بإقراره على نفسه ويؤخذ بقيمتهاء ويكون له ولاء جميعه. 
والقول الثاني: لا تعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة إليه ويؤخذ بدفعها حتى يتكامل العتق 
بدقع القيمة. والقول الثالث: إن عتقها موقوف على دفع القيمة» فإذا دفعت بان تقدم العتق 
باللفظ. وإن أنكر المدعى عليه العتق» فإن كان للمدعي بيئنة سمعت وهي شاهدان» وحكم 
عليه بعتقه لملكه وكان عتق حصة المدعي على الأقاويل الثلاثة؛ ولا يقبل فيها شاهد. 
وامرأتان» لأنها بينة في عتق» وإن عدمت البيئة» فالقرل قول المدعى عليه مع يمينه» أنه لم 
يعتق وحصته باقية على ملكه. وفي عتق حصة المدعي قولان: 


أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن حصته تعتق عليه» إذا قيل 
أن العتق يسري بنفس اللفظء لأنه مقر على نفسه بما يضرهء وينفع غيره» فقيل إقرارهء على 
نصيبه ولم يقبلء دعواه على غيره. 


والقول الثاني: لا يعتق عليه إذا قيل بالقولين الآخرين أن العتق يقع بدفع القيمة» أو 
أنه موقوف على دقع القيمة؛ وإن عتقت حصة المدعي على القول الأول» لم يسر عتقه إلى 
حصة المدعى عليهء لأنه عتق لزمه بغير اختياره فصار كمن ورث من رق ابنه سهماًء عتق 
عليه؛ ولم يسر إلى باقيه. وكان ولاء ما عتق منهه موقوفاًء لأنه لا يدعيه واحد منهماء وإذا 
لم تعتق حصة المدعي على القرل الثاني كانت مقرة على ملكه. وفي جواز تصرفه فيها بالبيع 
والعتق وجهان: أحدهما: يجوز لاستقرار ملكه عليها بإبطال السراية إليها. والوجه الثاني: 
لا يجوز .لإقراره بالمنع من ذلك في حق شريكه. فلو عاد المنكر فاعترف بالعتق بعد 
جحوده: عتق ملكه عليه وكانت سراية عتقه إلى حصة الشريك على الأقاويل الثلاثة 

مسألة: كَالَ الشَاهمِيُ رَضِيَ الل عَلهُ: الإن الى شريكة يثل خلِك يق العبذ وان له 
وَلَاؤُهُ َالَ وَفِيْهَا قَولُ اكد إذا لم يكو تيت الأول كه 4 سٍِ يُْتَقْ نَصِيبُ الآحرٍ لأنّهُ ِنّمَا يُعْمَقُ 
الأو (قال المزني) قذ طم جاب الأول أن صَاجبَة َعم أن كُلّهُ وَكَدْ عن نَصِيِتُ الجُقٌ 
بإكزاره قبل أخلو ومنة تنوم ولا علات أنّ مَنْ أمَرّ بِشَيْءِ يَضُرُهُلَرِمَهُ وَمَنْ اذّعَى حَفّا لَمْ 
يَجِبْ لَهُ وَ وَهَذَا مقر دمغتي نصِيره فيرمَُ ومْدَع عَلَى شَرِيِكه يقِيمَةٍ لا نَجِبُ لَهُ وين قله 
وجي مَنْ عَرَفْتُ مِنَ العلَمَاء ءِ أنْ لَوْ قَالَ لِشَرِيِكِهِ بِعْتُكَ تك نَصِيِِي بَِمنِ وَسَلْمتهُ إِلَبِكَ وَأَنْت مودير 
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َك قضتة وأضتفة لكر شري أنه م بالمني لتصيه نافد َل مدع لعن لا يجب 1 فهذا 
وَذَاكُ عِنْدِي فِي القِيّاس سُوَاءٌ وَهَذا يَقَضِي لأحد ل قَوْلَيهِ عَلَى الآخَرَلاقَالَ المُرَنِيٌ). وَقَدْ قَالَ 
الشَّافِيِنُ لَّوْ قَالَ أَحَدهُمًا ِصَاحِية ذا أَعْتَفْتَهُ فَهْوَ حر فَأَغْتَفَهُ كَانَ خراً فِي مال المّيق». 

قال الماوردي: اختلف 00 الشافعي بل الدحالةة تال بتري أراد 


بها أن يعود الشريك المنكرء الما ادعى عليه من العتق؛ فيعترف بأنه قد .كان أعتق» فتعتق 
عليه حصته وتلزمه قيمة حصة. شريكة» ويكون عتقها على الأقاويل الثلاثة : أحدها: يعتق 


عليه باعترافة» وتكون القيمة دين في ذمتهء وله ولاء جميعف ويكوت عتقه في | القولين 


الآخرين موقوفاً على دفع قيمته :| 


وقال الأكثرون منهم إن مراد الشافعي بها أن يدعي كل واحد من الشريكئين على 
صاحيف أنه مي وهو موسرء فسرى العتق إلى نصيبه» وأستحق به قيمةا حصت 
وينكر كل واحد منهما دعور؛ صاحبه» فإنهما يتحالفان مع عدم البينة» فإن حلف أحدهماء 
ونكل الآخرء قضى للحالف على الناكل» وإن: حلفا مع أو نكلا ففي عق حصة كل واحد 
منهما عليه قولان:. أحدهما: : قد عتقت حصة كل واحد منهما علي إذا قيل: أن العتن 
يسري باللفظ فيصير جميع العبد حرأء وولاؤه موقوفاً لأن كل واحد منهما ينفي أن يكون 
مالك لولائه. ٠.‏ فإن تصادقا' بعد التحالف والإنكار؛ حملا على مقتضى تصادقهما. ٠‏ والقول 
الثاني: أنها ‏ لا تعتن خصة واحد منهما بهذه الدعوى إذا قيل: بالقولين الآخرين أن حصة 
الشريك لا يعتق إلا بدفع القيمة أو أنهاا موقوفة على دفع القيمة» لكر الم مالم 
رقه؛ وفي جواز تصرفهما فيه بالبيع والعتق ما قدمناه من الوجهين. 


: ثم عاود المزني تصحيح القول الذي اختاره من سراية العق إلى حصة الريك بان 
ل ا 

أحدها: إن قال قد قطع يمني #الشافئمية بجوابه الأول أن ضباحبه زعم أنه خر كله 
وقد أعتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم. ا 
ش : فيقال للمزني: هذا إنما قاله الشافعي على أحد أقاويله الثلاثة أن العتق يسري باللفظء 
ولم يقله على القولين الآخرين اقتضاراً بالتفريع على أحدهما اختضاراً وقد ذكرنا ما: يقتضيه 
تفريعه على أحد أقاويلف فأغنى عن إعادته . 


والفضل الثاني : قال المزنين: ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمة؛ ومن ادغى حقاً 
لم يجب له وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فلزمه؛ ومدع على شريكه .قيمة لا تجب.له. 


كتاب العتق حل 


وهذا قاله المزني تحقيقاً لاختياره» وتعليلاً لصحت فمن أصحابنا من صحح هذا 
التعليل وأجراه في كل معلول به لكنه تعليل لحكم القول إذا جعل العتق سارياً باللفظ. 
وليس بتعليل لصحته أنه يسري باللفظ. ومن أصحابنا من نقض تعليله» ومنع أن يكون جارياً 
في كل معلول به فإن من ادعى أنه باع عبداً على زيد بثمن لم يقبضه؛ وأنكر زيد فهو مقر 
له بالعبدء ومدع عليه الثمنء وليس يلزمه تسليم العبد وإن كان مقراً به» كما لم يستحق 
الثمن وإن كان مدعياً له. 


والفصل.الثالث: قال المزني في قوله: «وجميع من عرفت من العلماء أن لو قال 
لشريكه: بعتك نصيبي بثمن» وأسلمته إليك» وأنت موسرء وأنك قبضته وأعتقته» وأنكر 
شريكه أنه مقر بالعتق لنصيبه» تافذ عليهء ومدع لثمن لا يجب له. . وهذا وذاك عندي في 
القياس سواءء وهذا قضاء لأحد قوليه على الآخر» وهذا قاله المزني: احتجاجاً على وقوع 
العتق في حصة الشريك باللفظ والسراية بأن الشريك لو ادعى على شريكه أنه باعه حصته 
بثمن له فقبضهء وأنه سلم الحصة إليه وعتقهاء وأنكر الشريك التسليم والعتق فحصة المدعي 
قد عتقت عليه قولاً واحداً عند جميع أصحابنا إذا كان بعد التسليم. 


ولو قال: عتقته قبل التسليم كان في نفوذ عتقه عليه لأصحابنا وجهان: : أحدهما: وهو 
قول أبي علي بن أبي هريرة يعتق لأنه قد جعله معتقاً لملك. . والوجه الثاني: وهو قول أبي 
إسحاق المروزي لا يعتق لأنه قبل قبل التسليم في حكم الحجر لارتهانه على ثمنه ثم إذا لزمه 
العتق على هذا التفصيل لم يكن فيه دليل على سراية العتق باللفظ دون القيمة» لوقوع الفرق 
بينهما بأنه في مسألة البيع جعله معتقاً لملك ينفذ فيه العتق» فلذلك عتق عليه بهذه الدعرىء 
رق جدالة اللعراية جما ةا لجار للع عجار إن اا لقي و اراي كين م بي فاق 
المباشرة؛ لأن العتق بالسراية يتفرع عن عتق المباشرة فلم يتب يبت حكم الفرع مع عدم أصله. 


والفصل الرابع: قال المزني: وقد قال الشافعي: «لو قال أحدهما لصاحبه إذا أعتقته 
فهو حُرٌ فأعتقه كان حراً في مال المعتق» وهذا قاله المزني إلزاماً لنفوذ العتق بسراية اللفظ 
دون دفع القيمة بأن أحد الشريكين لو قال لصاحبه: : إذا أعتقت نصيبك فتصيبي حرء فأعتق 
الشريك نصيبه» فإن كان معسراً فقد عتقه في حصتهء ولم يسر إلى حصة شريكه. وعتقت 
حصة الشريك عليه بالصفة التي علقها بعتق صاحبه؛ وإن كان المعتق موسراً لم يعتق على 
الشريك حصته بالصفة على الأقاويل كلها سواء قيل: إن العتق يسري باللفظ» أو يقع بدفع 
القيمةة- او يكون موقا 


وعند ابن أبي هريرة أنه يعتق بالصفة إذا قيل: إن عتقها في حق المعتق لا يقع إلا بدفع 
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القيمة ونصٌ الشافعي وما عليه قول سائر أصحابه أنه لا يعتق بالضفة على الأقازيل كلهاء 
لآنه لما عتق علي المعتق بالسراية فقد تقدم عتقه على عتق الصفةء » وإن 'قيل: .لا يعتق غليه 
إلا بدفع القيمةء فقد أوقع عتقه حجراً في استحقاق الولاء على عتق باقية'فلم ينفذ عتق 
محجور عليه. : 


فإن قيل: فقد عقد الشريك صفة عتقه في حال هو فيها غير محجور عليه. :قيل: .هو 
ا ا ا ا ا ا 
ثاني حال. 1 


والفضل الخامس: قال المزني: ودليل آخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقهء 
فدل أنه في: ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته. قيل للمزني: لا يختلف مذهب الشافع أن قيمة 
حضة الشريك معتبرة بوقت التق على الأقاويل كلهاء » لكن لا يدل اعتبارها بالعتق على 
وجخوبها وقت العتق» كالجناية .على العبد إذا سرت إلى نفسهء اعتبرت قيمته بوقت الجناية 
وإن وجبت بموتهء وكالضارب,بطن الأمة» إذا ألقت جنيناً ميتاً اعتبرت دية جنينها بقيمتها 
وقت ضربها وإن وجبت ,بإلقائه إميتاً . وقد أطال المزنى ي فأطلنا ولو اختصر كان أولى به وبنا 
وإن مضى في خلال الكلام أحكام مسنتفادة . 


مسألة: قال الشَّافِعُِ رَضِي اللّهُ عَنُْ: سواه كال يي منيوين أو ى ن أؤ مسيم 
َكَافِرٍ (قال المزني) وَكَذْ قَطمَ يمِنْقه قَبْلَ ده ل ا يا 
تكلم بيه فَدَلَ أنه في لِك الوقْتِ حر بل ذفع قبمْيه 


قال الماوردي : لا يخلو خال العبد بين الشريكين إذا أعتقه أحدهها: من ثلاثة 5 قسام: 
أن يكون بِينْ مسلمين يعتق أحدبااحية لاخبار: بار وإعساره على ما قدمناء؛ وسواء 
كان العبد مسلماً: أو كافراً . 5 


والقسم الثاني: أن حزق جز تأر و اطق انان : إحداهما: أن.يكون كافراً. فل 


اعتراض عليهما في عتقه» ما لم يتحاكموا فيه إليناء فإن تحاكموا فيه إلى حاكمنا ففي 
وجوب حكمه بينهما قوؤلان: أحدهما : : لا يجب ويكون فيه مخيراً وهم فيه مخيرون. والقول 
الثاني: 0 ويجب عليهم الالتزام؛. ويحكم بما :يوجبه حكم الإسلام. 
والحال الثانية: أن يكون العبد مسلماً. . فعلى حاكمنا أن يحكم بينهما فيهء. وعليهمًا التزام 
حكمه لتعلقه بحق المسلم» فينققذ عتق المعتق وينظر حاله. . فإن كان مؤوسرأء وقيل: إيسري 
عتقه بلفظه» » لم يعترض عليه في دفع القيمة» ٠‏ ما لم يطالب بها الشريك» وكان له جميع 


كتاب العتق | 1" 


ولائهء ولا يمتنع يوت الولاء لكافر على مسلم» لأنه كالتنسب الذي يستوي فيه المسلم 
والكافر. 


وإن قيل: إنه لا يعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة أو إنه موقوف مراعى» فعلى 
الحاكم أن يأخذ المعتق بتعجيل القيمة ليتعجل بها عتق المسلم ولا يبقى عليه رق لكافرء فإن 
عجلها وإلا أخحذها الحاكم من ماله جبراً» فإن قبلها الشريك وإلا أعتقها عليه حكماً . 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً» فللعبد حالتان: 


إحداهما: أنْ يكون كافرأًء فيستوي فيه حكم الشريكين» سواء كان المعتق مسلماً أو 
كافراً وساء كان معسراً أو موسراً. 

والحال الثانية: أن يكون العبد مسلماً فلا يخلو حال معتقه منهما أن يكون هو 
المسلم» أو الكافر. فإن كان هو المسلمء غتقت حصتهء وكان له ولاؤها فإن كان موسراً 
قوم عليه باقيه. 

فإن قيل: بنفوذ عتقه بسراية لفظهء وقفت القيمة على مطالبة الشريك بها . 

وإن قيل: إن عتقه لا يسري إلا بدفع القيمة» أخذ بتعجيلها لأن يتعجل عتقهاء ولا 
يستديم الكافر ملك رقها. وإن كان معسراً لم يسر عتقه» وقيل: للشريك الكافر لا يقر 
ملكك على استرقاق مسلمء وأنت بين خيارين: إما أن تعتقه. أو تبيعه على مسلمء فإن ديره 
لم يقر تدبيره لما فيه من استيفاء رقه مدة حياته. وإن كاتبه ففي إقراره على كتابته قولان» 
وإن كان المعتق هو الكافر نفذ عتقه في حصتهء ونظر فإن كان معسراً لم يسر عتقه وأقر رق 
باقيه على ملك الشريك المسلم وإن كان موضرا 

فإن قيل: بسراية عتقه بلفظه» عتقت عليه وكان فيها كالمسلمء لأنه يغرم قيمة متلفا» 
يستوي فيه المسلم والكافر. وإن قيل: إن عتقه لا يقع إلا بدفع القيمة» فقد اختلف أصحابنا 
وهو قول المزني» وبعض المتأخرين» أنه تقويم مستهلك. فعلى هذا يقوم عليه كتقويمه على 
المسلم. ويؤنخذ بتعجيل القيمة ليتعجل بها العتن. والوجه الثاني: وهو قول شاذ:'من 
المتأخرين أنه يجري مجرى البيع؛ فعلى هذا يكون جواز تقويمه في حق الكافر على قولين 
من ابتياع الكافر لعبد مسلم: : أحدهما: يبطل البيع» ويبطل التقويم» ويكون ملك رقه باقياً 
على الشريك المسلم. والقول الثاني: لا يبطل البيعء ولا يبطل التقويم» ويعتق في حق 
الكافر كما يعتق في حق المسلم» وهذا أظهرهما في التقويم. والأول أظهرهما في البيع» 


ف ' الجزء الرابع :عشر من كتاب ب المذهب 
لإفضاء التقويم إلى العتق وإفضاء البيع إلى الملك. ' 
مسألة: قَالَ الشَانِمِيُ رَضِي اللّدُ عَنْدُْ «وَإذَا أَقَى الُريرٌ يمه كان له ركاؤة». 


قال الماوردي: إنما يزنك بيسار المعتق أن يكون مالكاً لقدر ابا من رقف 
وليس عليه فيه حق لغيره ه فاضلة عن قوته وقوت عياله في يومه وليلتهء وسواء صار بعد .دفع 
القيمة فقيراً أو كان غنياً . ١‏ ا 


فإذا تحور عتق باقبه بدقع القيمة على الأقاويل كلهاء ركان له ولا جميعه بععق 
المباشرة وعتق السراية واستخقاق الولاء بهما على سواء» لقول النبي كله: «وَالْوَكَاءُ لِمَنْ 
أَعْمّقَ» وهو معتق بالمباشرة والسراية» 'وسواء تماثل العتقان» أو تفاضلاء وأنه يسري عتق 
اليسير إلى الكثير كما يسري عبّق الكثير إلن الست واعتبار يساره وإعسازه وقث العتق . فلو 
كان موسراً وقت العقق معسراً وقت التقويم فإن قيل : : إن العتق يسري باللفظ لم يؤثر. فيه 
حدوث اعتباره» وكانت القيمة ديئاً عليه يؤخذ بها إذا أيسر. وإن قيل: إنه لا يعتق إلا بدقع 
القيمة. ؛ قما لم يحاكمه الشريك فيهاء كانت حصته على وقفهاء وإن حاكمه فهأ وطلب 
القيمة» » أو فسخ الوقف ليتصرف في حصته. كشف عن حال المنعتق» قإذا.ثيت عننده 
إعسارة: حكم بفسخ الوقف كما يحكم للزوجة بفسخ النكاح إذا أعسر الزوج وجاز للشريك 
أن: يتصرف في حصته بما شاء من بيع أو غيره. ولو كان موسراً ببعض الحصبةأمعسراً 
ببغضهاء عتق عليه من الحصة قدر ما أيسر بقيمته» وكان فيما أعسر به منها في حبكم 
المعسر. ٍ | 

مسألة : : قَالَ الشَّافِمِىُ رَضِي_اللَّهُ عَنْهُ: وا كا غير ععق تصة كان شريئة على 
يلكو يَحدمهُ يَزما ويك لَه يَؤْماً ما فكب لطيو َه لَهه. 


قال الماوردي:. وهذا ماحيي والمعتبر بإعساره أن ٠لا‏ يملك قيمة الحصة الباقية 
لشريكه» ولا قيمة شيء منها أوقت عتقه فإن ملكها وعليه دين' قد استحق فيها يصير 
باستحقاقها في الدين معسراً بها فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون الدين مَُوْجلة لا 
يستحق تعجيله فيجري عليه حكلم اليسار في عتق الحصة عليهء لأن:في يده ما هو مقر على 

ملكه. والضرب الثاني: : أن يكون الدين حال ففيه قولان من اختلاف قوليه في الدين هل 
يمنع من وجوب الزكاة في العين؟: أحدهما: : يجري غليه حكم اليسارء ا 
يمنع من وجوب الزكاة في العين. . والقول الثاني: : يجري عليه نحكم الإعسار إذا قيل: ! 
الدين يمنع من وجوب الزكاة : فني العينء ٠‏ فإذا كان معسراً بها نفذ عتقه في ملكهء ا 
إلى حصة شريكه . ١‏ 


كتاب العتن إوفا 


وقال أبو يوسف» ومحمد: عي حنمت إعباء كما بوي اع انار وتكون القيمة 
ديناً عليه يؤخذ .بها إذا أيسر كما يسري الطلاق في الزوجة إذا طلق بعضها في الأحوال 
كلهاء لاستحالة أن يجتمع طلاق وإياحة؛ كذلك يستحيل أن يجتمع حرية ورق. ل 


ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي كل قال: «وإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَقَدْ عَتَقَ تَأَعْمََ؛. ولأن 
المقصود بتكميل العتق رفع الضرر عن الشريك» بأن لا يختلف حكم الحرية والرق في عبده 
المشتركء وأن يصير العبد كامل التصرف؛ وسراية العتق مع إعسار المعتق 0 على 
الشريك من استبقاء رقهء فلم يجز أن يرفع أقل الضررين بأعظمهماء ووجب ابرق 
أعظمهما بأقلهما. والفرق بين العتق والطرق من وجهين: 


أحدهما: أنه لما لم يجز أن يحصل في الزوجة شرك بين زوجين» وجاز أن يقع في 
الرق شرك بين مالكين لم يجز أن يتبعض الطلاق وجاز أن يتبعض الرق. 

والثاني: أن طلاق 5 الزوجة يمنع من الاستمتاع بباقيهاء وعتق بعض العبد لا يمنع 
من استخدام باقيه» فإذا ثبت أن حصة الشريك باقية على رقها بإعسار المعتق» فقال المعتق: 
أنا استدين واقترض قيمة حصة الشريك إن حدث له يسار بعد العتق» كان الشريك أملك 
بحصته ولم يؤخل بإجابته . 

فصل 

فإذا تبعضت في العبد الحرية والرق بإعسار معتقه فقد قال الشافعي: «ايخدم سيده يوماً 
ويترك لنفسه يوماً فما اكتسب فيه فهو له»» فأجرى عليه حكم المهايأة. 

فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه: أحدها: أن المهايأة كانت متقدمة بين 
الشريكين؛ فلما أعتق أحدهما حصته أجرى العبد بعد العتق لبعضه عليها ولو لم يكن بين 
الشريكين فيها مهايأة لم يجز أن يستأنفها بعد العتق مع الشريك الباقي لنقصان تصرفه. 
والوجه الثاني: يجوز أن يقيم على المهايأة المتقدمة» ويجوز أن يستأنفها مع الشريك 
الثاني » لأن تصرفه بالحرية كامل في حقه من الكسب. والوجه الثالث: إن كان له كسب 
مألوف بصناعة معروفة يتمائل فيها كسب أيامه كلها جاز أن يستأنفها مع الشريك» وإن لم 
يكن له كسب مألوف» لم يجز أن يستانفها مغه وإن جاز ذلك للشريكين في الحالين» لأنهما 
قد يعدلان عند عدم الكسب إلى الاستخدامء» وليس العبد كذلك في حق نفسه عند تعذر 
كسيه . 


فإذا صحت المهايأة على ما ذكرناه من الوجوه الثلائة فهي من العقود الجائزة دون 


اللازمة» ولكل واحد منهما فسخها مبّى شاءء وإذا كانا مقيمين عليهاء. يوماً للعبد» ويوماً 

للسيد. دخل فيها مألوف الكسببء» زمألوق النفقة» فاختص العبد بِمًا كسبه فني يومهء ويحمل 
فيه ما لزمه من نفقته» واختض السيد في يومه يما كسب العبدء ويحقل ليه ما لؤمه من 

فأما 5200 ا رفير كارف من النفيةة » كزكاة 
الفطرء. فقي دخولها في المهايأة وجهان: أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي» ؤقول 
أبي. سعيد الإصطخري أنهما ذاخلان في المهايأة..كالمألوف منهاء فإن كانا فييوم العبد 
اختص بالكنزء واللقطة» وتبحمل زكاة الفطر وإن كانا:في يوم السيد.اختص نذلك دون 
العبد. والوجه الثاني: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» أنهمًا لإ يدخلان في المهايأة 
لأنه قد يكون هذا في زمان أحدهما دؤن الآخرء فلا يتساويان فيه ويكؤن خدوث اذلك في 
زمان لفيا نيو لأن يكؤن بيتهما وإن كان ما عداهما من إلمآلوف جازياً على 
المهايأة. 

مسألة : : ثَالَ الشَافِعَيُ رَضِي اللّدُ عَْهُ «وَإِنْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثُ وَرِنَهُ بقَدْرٍ وَلَائِه كن مَاتَ 
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َه موَرْثُ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئاً ((قال المُؤز ِيُ) القِيَاسُ أن يَرِتَ ِنْ حَيْتُ يُوَرّتٍُ وَقَدْ مَالَ 
الشَّافِعِنُ : إن النَّاَ يَرِيُونَ مِنْ بحَيْتُ يُوَدتُونَ وَعَذَا وَذَاكَ في القِيّاسٍ سَوَاء . 0 
قال الماوردي: وهذه المسألة فيمن عتق يبضهء ورق بعضهء هل يرث ويورث؟ وما 
فصلان : : 

أحدهما : هل يرث إذا 5 أم لا- وفيه بين الصحابة رضي الله عنهم 
دده كوي ابن سا انا يريك كال ران كاملا وبه قال أبو يوسفء أومحمدء 
وحكي عن علي علية السلام أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية؛ ويحجب بقدر ما فيه من 
الرق» وبه قال المزني» وعثمان البتي» وذهب بقية الصحابة» وجمهور التابغين والفقهاء إلى 
أنه لا يرث إذا كان فيه جزء من الرق وإن قل لأنه لما جرت عليه أحكام الرق فيما سوى 
الميراث: من نكاحه وطلاقه» وولايتف' وشهادته.ء جرت عليه أحكام الرق في ميراثه» ولأن 
الرق مانع من الميراث» ل ا قال المزني: االقياس إن 
يرث من حيث يورث». 

قيل: قد يورث من لا يرث» 50 يورث ولا يرث» والعمة تورث ولا ترثش» 
رالففة [م الأ ترك ولا تورث» فلم يكن هذا :قياساً مستمراً في غير المعتق بعضهء فلم 
يزل في المعتق بعضه. فإن قيل : : فقد قال الشافعي: «الناس يرئون من حيث يورزئون» قيل له 
لم يقله الشافعي تعليلاً عامأء فيجعله قياساً مستمرأء وإنما قاله رداً على من آلخيق الولد بماء 


كتاب العتق " 


أبيه ولم يورث كل واحد منهم ميراث أب وورث الولد من كل واحد منهم» ميراث ابن» 
فقال: الناس يرئون من حيث يورثون؛ لأنه كمل النسب» ولم يكمل الميراث فتوجه الرد به 
للشافعي» ولم يتوجه الرد به للمزني. 


فصل 
وإذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث أم لا؟ 
قال الشافعي في القديم: لا يورث»؛ وهو قول مالك. ويكون ماله لسيده» لأنه إذا لم 


يرث بحريته» لم يورث بها. . وقال في الجديد: يكون موروثاً عنه لورثته دون سيد رقه» لأن 
السيد لا يملك ذلك عنه في حياته» فلم يملكه بعد موته. 


وقال في موضع ثالث: يكون ماله بين ورئتهء وسيد رقه بقدر حريته ورقه. فاختلف 
أصحابنا في هذه النصوص الثلائة. فكان أبو إسحاق المروزي في طائفة يخرجون هذه 
النصوص الثلائة على ثلاثة أقاويل: أحدها: تكون لسيده دون ورثته. والثاني: تكون لورثته 
دون سيده. والثالث: .تكون بينهما تورث عنه بقدر ما فيه من الحرية» ويكون للسيد بقدر ما 
فيه من الرق» تعليلاً بما ذكرناه. 


وكان أبو علي بن أبي هريرة» وطائفة من بعض البصريين» يمتنعون من تخريج هذه 
النصوص على اختلاف الأقاويل» ويحملونها على اختلاف الأحوال» والذي نص عليه أنه 
يكون لسيدهء فإذا كان قد مات في زمان سيده وقد استهلك ما كان قد ملكه بحريته يكون 
ماله لسيده دون ورثتهء والذي نص عليه أنه يكون لورثته إذا كان قد مات في زمان نفسه» 
وقد أخذ السيد ما ملكه عند برقهء فيكون ماله لورثته دون سيدهء ويكون بينهما إذا كان غير 
مهايأة» وفي يده مال بالحقين» كان بين الورثة والسيد ميراثاً بالحرية» وملكاً بالرق. 

وقال أبو سعيد الإصطخريء يكون جميع ما يخلفه في الأحوال كلها بالحرية» والرق» ‏ 
منتقلاً إلى بيت المال؛ لا يملكه السيدء لأنه لا حق له في حريته» ولا يستحقه الورثة» لبقاء 
أحكام رقهء فكان بيت المال 00 الجيات باستحقاقه . 


0 


كم ا ير م اميا 
كما تَشْئَرِي بَعْضٌ عَبْدٍ أؤ تُكَايِبُ المَرْةَ كُمَا ا مم 
نيَكُونَ المَؤْهُوبُ لَهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: لاء قَيلَ: قُمَا أَعْلّمْ شَيْعاً أبْعَدَ مِنَ العَبْدِ ما قِسْتَهُ عَلَيْوا. 


قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا أبا حنيفة» وابن ليلى في وجوب السعاية» حين 


5" ا ش الخزء الرابع عشر من كتاب بر المذهمب 


لما أذ تكرة تقس واحدة بوشنها حر وبعضها بملوك؛ لأن من منع من 'أجتماع الخرية 
والرق» أوجب السعاية ومن جوّز اجتماعهما لم يوجبها؛ ؟؛ والشافعي ومالك لا يمنعان من 
اجتماعهما ؛ فلذلك لم يوجبا السعاية وأبو حنيفة واين أبي ليلى منعا من اجتماعهما؛ ؛ فلذلك 
أوجبا السعاية وكان من دليلهم على المنع من اجتماعهما شيئان: أورد الشافغي أحدهما 
وانفصل عنه وأعرض عن الآجرء لأنه أضعف منه. : ا 


فأما الذي أورده الخافن إن قالوا كبو كركف اسن مدي حن 
وبعضها زقء لتنافي أحكام الحرية والرق» كما لا يجوز أن تكون امرأة واححدة بعضها 
طالق؛. وبعضها غير طالق» لتنافي أحكام الزوجية والطلاق. فاتفصل الشافعي عنه بالفرق 
المانع من الجمع بين الزوجةاء والعبد من وجهين: أحدهما: أن الاشتراك في العبد بأن 
يملكه جماعة يجوز لأن الرق ينجوز أن يتبعض» والاشتراك في الزوجة بأن يتزوجها. جماعة» 
لا' يجوز لأن النكاح لا يجوز أن يتبعضء فلذلك جاز أن يكون العبد بعضه حبر وبعتضه 
مملوك». لأن رقه يتبعض في مالكيته فيتبعض في أحكامه: ولم يجز أن تكون الرزوجة الواحدة 
بعضها طالق؛ وبعضها غير طالق» ا ل ا ٠‏ فلم ييجز أن يتبخفض 
في أحكامه. والفرق الثاني: أن العبد مملوك يجوز أن يباع ويورث ويوهب» لأن المقصود 
منه الملك» .والملك يجوز أن يتبعض والزوجة غير مملوكة» لا يجوز أن تبح 52 توهب ولا 
تورث الأن المقصود د منها الاستمتاع» والاستمتاع لا.يجوز أن يتبعض. 


وأما الثاني: : من استدلالهم الذي أعرض عنه الشافعي» أن قالوا ".الإيمان أضل 
للحرية. 0 أصل للرق» فلمًا لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفر في في لفن الراحةةوام 
يجز أن تج تجتمع الحرية والرق في النفس الواحدة. وهذا. فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس الكفر موجباً للرق: لأنه.قد يكون الكافر حراً» ولا" الإيمان موجباً 
للحرية. لأنه قد يكون المؤمن مسترقاً. وإنما كانا سبباً لهما يزولان مع بقائهما. 

والثاني: أنه لما جاز أن يطرأ الإيْمان على رق ثابت» ولم يجز أن يطرأ الإيمان على 
كفر ثايت لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفرء وجاز أن يجتمع الحرية' والرق. والله أعلم. 

مسألة: ثَالَ الشَافِعِيُ رَهْلِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ أعْبَقَ شَرِيكَانٍ لأَحَدِهِمًا النُْف وَلِلآخَر 
الحثسْ معآ أ وكا رَجْل أغتن عَنْهمَا مع كان عنما به البافي ريبما سَوَاة لا لق 
ِلَى كَبِيرٍ الملكِ لا يله (قالالمزني) هذا يوني لأحدٍ َيه في الْعَْة أن من له كدير 
مِلْكِ وَكَلِيله فِي الشّفْعَة سَوَاء». 

قال الماوردي: رونا ؛ في عبد مشترك بين ثلاثة. لأحدهم 20000 
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وللآخر سدسه» وأعتق صاحبا النصف والسدس حقهما معاً واجتماعهما عليه يكون من أحد 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن يجتمعا على اجتماع اللفظين حتى لا يتقدم أحدهما على الآخر 
بحرف» ولا مد ولا تشديد. والثاني: أن يعلقا عتقه بصفة واحدة» كقول كل واحد منهما: 
إن دخل هذا العبد الدارء أو طار هذا الغراب فنصيبي منه حرء فإذا دخل الدارء أو طار 
الغراب عتق نصيبهما معاً. والثالث: أن يوكلا في عتقه وكيلاً» فيعتقه عنهما بلفظ واحدء 
فإذا اجتمع عتقهما من أحد هذه الوجوه الثلاثة» وكانا موسرين» قومت حصة الثالث» وهي 
الثلث» عليهما بالسوية نصفين. وكان ولاؤه بين المعتقين فيصير لصاحب النصف ثلثا ولائه» 
ونصاحب السدس ثلث ولائهء ولا يعتبر فيهما قدر الملكين ويسوي بين من قل سهمهء 
وكثر. 

وقال مالك: يقوم عليهما بقدر الملكين» ويفضل بينهما لتفاضلهما في المالين» لأن 
التقويم مستحق بسراية عتقهماء وسراية كثير العتق أكثر من سراية قليله. ودليلنا رواية ابن 
عمر أن النبي يَيِدِ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَّهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَّهُ مَالٌ قُوَمّ عَلَيْوا فاستوى فيه 
الواحدء والجماعةء لإطلاق أمرهء ولأنهما قد اشتركا في إدخال الضرر على شريكهما بقليل 
الملك وكثيره؛ لأن قليله مدخل للضرر عليه مثل كثيره» فوجب أن يستويا في التقويم 
الموجب لرفع ضررهماء ولأن عتقهما يجري مجرى الجناية منهماء وهما لو اشتركا في 
جناية تفاضلا فى عدد جراحها فجرحه أحدهما جراحة» وجرحه الآخر مائة جراحة كانت 
الدية بينهما على أعدادهماء ولا تتقسط على أعداد جراحهماء كذلك العتق يجب أن يكون 
معتبراً» بأعداد المعتقين» ولا يتقسط على أملاك المعتقين» وسراية العتق كسراية الجناية» 
فلم يسلم لمالك استدلاله. 

فأما المزني فإنه قال: «إذا استويا في التقويم مع تفاضلهما في الملك وجب أن يكونا 
في الشفعة» كذلك إذا تفاضلا في الملك أن يستويا في الأخذا. 

قيل في الشفعة قولان: أحدهما: أن الأمر فيها على هذاء وأن يشترك صاحب النصف 
والسدس فيها بالسوية كالعتق. والقول الثاني: أنهما يتفاضلان فيها بقدر المالين» وإن 
تساويا في العتق. ١‏ 

والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الشفعة مستحقة بالملك» فتقسطت عليه» 
والتقويم مستحق بالعتق؛ فاستويا فيه. والثاني: أن استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بالتزام 
مؤونة القسم وغيره؛ والمؤونة معتبرة بالملك؛ فتقسطت الشفعة على الملك؛ والتقويم 
مستحق بدخول الضرر بالعتق» الجاري مجرى الجناية» فتقسطت على المعتقين» دون 
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الع رب انث المسالة يناريا ركاه سنب العد عر ٠‏ ومعتق السدسْ معسرا 
قومت الحصة. كلها على .معتق النصفء :ولو كان معتق السدس موسراً ومعتق النصفف إمعسراء 
قومت الحصة كلها على معتق السدسء ولو كانا؛ معسرين» لم تقوّم على واحدذٍ منهماء 
وكانت الخصة على زقها لمالكهاء » فلو ادعى عليها اليسار فأنكراه حلقا لفن ولا تفؤيم 
عليهماء وفي عتق الخصة على: مالكها بهذه الذعوى قولان: يعتق عليه في أحدهماء | إذا قيل 
إن العتق في حصته يقع بالسراية» ولا يعتق عليه: في الثاني إذا قيل إنها لا تعتقء) إلا بدفع 
القيمة. ١‏ : 


ولو ادغى أحد المعتقين على الآخر اليسارء. فإن.كان المدعي معشرا لم تسمع 
دعواه» لأنها غير مؤثزة في حقة وتسمع من مالك الحصةء لتأثيرها في حقه. ولو كان موسراً 
سمعت دعواهء ..لأنه يصير بيسازه مشاركاً له في تحمل القيمة» ولا يسمع من مالك :الحصة 
+1 الامو او اي ين واللّه أعلم. : : 


مسألة: ثَالَ الشَّانِعِيْ رَضْْ اللَّدُ عَنْدُ: (رَإذًا اخْيَلَمًا قِيمّةِ العَبْدِ و ولاخ أعَدُمُما 
عي رَضِي و في ف 


أن القَوْلَ قَوْلُ المُْعِقٍ وَالنَانِي أن القَولٌ كَوْلُ رت ٠‏ اليب 9 موع بلك ينابل يَرْضَّى. 


(قال المزني) كَدْ قَطمّ الشَّافِِيُ في مُوْضِعْ آخَرَ بأنّ القَؤلَ قَوْلُ الغَارمٍ وَعَذا ذَا أَوْلَى ِقَوْلِهِ وأكسن 
ل فِي قِيمَةٍ فيو ما أت أن القزل لوك القايم 


قال الماوردي: “قد ذكرنا ا ل ار ة بوقت العتق على الأقاويل 
كلهاء ولا اعتبار بما حدث بعلاه من نقصانء لأن عتقه متردد بين أن يكون إتلافاًء) أو سبباً 
للإتلاف» وكل واحد منهما موجب لاعتبار القيمة.عند حدوثه» كالجناية على العبد إذا كانت 
قتلاً؛ أو سبباً أفضى إلى القتل» وتعتبر قيمته قتل عت بعضهء. لأن عتق البعض مركس 
لقيمته» وهذا الوكس بعتقه الجاري مجرئ جنايته. فأما ما حدث بعد العتق من زيادة في 


قيمة الحصة فمحمول على الأقاويل الثلاثة في نفوذ عتقها فإن قيل: إنها عتقت بلفظ 'المعتق, ٠‏ 


لم يضمنها المعتق» وكذلك إن قيل بالثاني إن عتقها موقوف مراعى لم يضمبهاء » الأن دفع 
القيمة يدل على تقدم عتقهاء ٠‏ وإ قيل: إنها تعتق بدفع القيمة ومعها ففي ضمان المعتق لما 
حدث من زياذة القيمة؛ بعد عنقه وقبل دفعها. وجهان: أحدهما: لا يضمنهاء لأن سببٍ 
الإتلاف في اعتبار القيمة كالإتلاف. والوجه الئاني: يضمن الزيادة دون النقصان» كالغاص 
في ضمانه لأكثر القيمة» ٠‏ لآن الزيادة ساة على ملك الشرين. لتم يت أن يستهلك. يهني 
. عرض . ا 
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فإذا تقرر ما وصفناه فى اعتبار القيمة» فاختلفا فيها فقال: المعتق ماثة»ء وقال الشريك 
مائتان. فإن كان العبد باقياً لم تتغير قيمته بتطاول الزمان» فلا اعتبار باختلافهما وَيُقَّوّمها 
ثقتان من أهل الخبرةء فإذا قوماها لم يخل حال ما ذكرناه من القيمة من خمسة أقسام: 

والثاني : أن يوافق ما ادعاه الشريك وهو المائتان فيستحقها ولا يمين عليه فيها . 

والثالث: أن يكون وسطاً بينهماء غير موافقة لواحد منهماء وذلك بأن تقرّم مائة 
وخمسين» فيحكم بها عليهما ولا يستحق الشريك أكثر منهماء ولا نقتنع من المعتق بأقل 
منهما . 

والرابع: أن تكون زائدة على أكثرهماء وذلك بأن تقرّم بمائتين وخمسين» فلا يحكم 
للشريك إلا بمائتين» لأنه بالاقتصار عليها مبرَأْ من الزيادة عليها. 

والخامس: أن تكون ناقصة عن أقلهما وذلك بأن تقوم بخمسين» فلا نقتنع من المعتَو 
بأقل من مائة) لأنه قد أقر بهاء وإن تعذر تقويمه في زمان العتقء إما لموتهء أو غيبتهء وإما 
لتغير أحواله بالكبر بعد الصغرء أو بالمرض بعد الصحةء أو بالزمانة بعد السلامة» ففي 
اختلافها في القيمة قولان: 

أحدهما: أن القول فيها قول المعتق مع يمينهء إذا قيل: أن عتقه قد يسري إلى حصة 
الشريك بلفظهء لأنه يصير غارماً. والقرل في الغرم قول الغارم. 

والقول. الثاني: أن القول فيها قرول الشريك مع يمينه» إذا قيل: ببقاء ملكه» إلى أن 
يأخذ قيمة حصتهء لأن له عليها يداً لا تنتزع مع عدم البينة» إلا بقوله كالثمن في الشفعة» إذا 
اختلف فيه الشفيع والمشتري كان القول فيه قول المشتري. 

وقال الربيع في كتاب «الأم»: وفيه قول آخر أنهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان إذا 
اختلفا وهو من تخريجه وليس بقول للشافعي» لأن تحالف المتبايعين موجب لارتفاع العقد 
فأفاد وتحالف هذين غير موجب لرفع العتق.. فلم يفد وهما بعد التحالف عليها باقيان على 
الاختلاف فيها. وأما المزني فإنه أعاد نصرة اختياره» وفي بعض ما مضى من كلامه وجوابه 
مقلع , والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «رَلَوْ قَالَ هُوَ حَبّارٌ وَقَالَ العَارِمُ لَبْسَ كَذَلِكَ 
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قَالقَولُ قَوْلُ المّارِم». 


لض ٍ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر النذزهب 


قال الماوردي: وصورتهاا : أن يجب على المعتق قيمة حصة شريكه فيدعي الشريك أن 
العبد كان صانعاً خبازاًء أو : نجاراًء أو كاتباً فله القيمة الزائدة بصنعته» ويقول المعتق 'هو 
غير صانع فلك القيمة من. غير زيادة بمبتعته» 'فللعبد خالتان: حي ؤميت. . فإن كان ميتاً فقد 
قال الشافعي: القول قول المعتق الغارم فاختلف أصحابنا فيه غلى: طريقين " :' إحداهما: أنه 
على قولين» لأنه اختلاف في قر القيمة» فكان على القولين الماضيين» وإنما. نص الشافعي 
على أحدهما . والطريقة الثانية: : أن القول فيه قول المعتق الغارم قولاً واحذاً لأن الشريك 
يدعي حدوث صنعة ليست في الخلقة» والأصل أن ليست فيه هذه الصنعة» فكان القول فيه 
قول منكرها دون مدعيهاء ». وإن كان العبد حياً يمكن اختبار حاله اختيرت فيه تلك الصتعة فإن 
كان لا يحسنها ردت دعوى الشريك؛ فيها ولا يمين له على المعتق» ولا تلزمه إلا قيمته غير 
صانع» فإن :قال الشريك قد كان يحسن الصنعة» وقت العتق لكنه نسيها بعلة» فإن كان زمان 
العتق قريباً؛ لا تتسى الصنعة في مثله.لم نسمع منه هذه الدعوى» وإن تطاول وجاز !أن تنسى 
تلك الصنعة في مثله سمعت منه وأحلف عليها المعتق» ٠‏ ولم يلزمه إلا قيمته غير ضانع . 


ولو قال الشريك هو يحسن هذه الصنعة» ولكنه قد كتمهاء وامتنع من إظهارها. فقوله 
محتمل» ؛ وهو منسوب إلى العبد دون المعتقء ٠‏ لكن لا يجوز أن:يدعيه على العبد؛ لأنه لا 
يجب به عليه حقء ولا يدعيه على المعتق» لأنه منسوب إلى غَيِره إلا أن يدعي عليه علمه 
بكتمانه فتتوجه الدعوى إليهى ويحلف على النفي أنه كتم ما يحسنء ولو اختبر العبد فكبان 
يحسن الصنعة نظرء» فإن قصرازمان ما بين العتق والتقويم عن تعلم تلك الصنعة» نيت 
تقدمهاء ؛ ولم يحلف الشريك عليهاء » واستحق قيمته صائعا. » وإن تطاول واتسع لتعلم تلك 
الصنعة» صار تقدمها داخلاً في الجواز فصار كادعائها في ميت. فيكون على ما قدمناه فى 
الميت من اختلاف أصحاينا على الطريقين : أحدهما: أنه على قولين. والطريق الثاني: : أن 
القول فيه قول المعتق. مع يمينه بالله . أنه كان وقت العتق. غير صائع؛ ولم يحلف أنه غير 
صانع كما يحلف في الميت وال أعلم. : 

مسألة: َالَ الشَافِمِيْ رَضِي الله عَنْهُ: «رلؤ كال ُو سَارِقُ أز آن وكا الي ألَهُ العُرْمُ 
ِنَ كََِكَ كَالقَوْلُ وله مع يمِيِ وَمُوَ عَلَى البَرَاءو ِنّ الَيِبٍ حَتَى يَغْلّم (قال المزني) كد قَالَ 
في العَاصِب إن الول َوه أن به داء أ ايل وَالِْيَاسُ عَلَى فول في لحر يَجنِي على يده 
قُولٌ البجانيء عِي سَلَاه أن الَْْلَ قو الْكَامٍ». 0 

قال الماوردي: قد مضى اختلافهما في الصنعة الزائدة» وهذه المسألة في اختلافها ة في 
عيب ينقص من القيمة فيدعي المعتق أنه كان سارقاء أو آبقاً + أله يمري جارف أن ابن 
قو الشريك كاز سالا يس يسارقء . أبن . 


قال الشافعي: القول فيه قول الشريك المالك مع يمينه أنه غير سارق» ولا آبق وله 
قيمة عبد سليم» فاختلف أصحابنا فيه على طريقين: أحدهما: أنه على قولين. والطريق 
الثاني: أن القول فيه قول المالك» وإن كان في الزيادة القول فيها قول الغارم فيختلف حكم 
الزيادة» والنقصانء فيكون في الزيادة بالصنعة القول قول منكرهاء وهو الغارم؛ لأن الأصل 
عدم الزيادة ويكون في النقصان بالعيب القول قول منكرهاء وهو المالك لأن الأصل السلامة 
من العيب فأما الغاصب إذا اختلف مع المالك في قيمة العبد المغصوب فادعى الخاصب أنه 
ا غائلة فقد حكى المزني عن الشافعي أن القول فيه قول الغاصبء دون المالك 
وجعل في ضمان العتق القول فيه قول المالك دون المعتق وضمان الغاصب والمعتق سيان 
فاختلف أصحاينا في اختلاف هذين الجوابين مع تساوي الضمائين على وجهين: 


أحدهما: أن دعوى الغاصب كانت في نقص يعود إلى أصل الخلقة من شلل» أو 
المالك» لأن المالك قد يقدر على إقامة البينة» أنه لم يكن به شلل ولا خرسء» ولو كان 
مثل ذلك في دعوى المعتق لكان القول فيه قوله دون المالك كالغاصب. 


والذي قاله في دعوى المعتق أن القول فيه قول المالك كان في ادعاء نقص طارىء» 
ليس من أصل الخلقةء كالإباق والسرقة» لأنه لم يخلق سارقاً ولا آبقاً فالقول فيه قول 
المالك دون المعتق» لأنه لا يقدر على إقامة البينة» أنه ليس بسارق ولا آبق» ولو كانت مثل 
هذه الدعوى من جهة الغاصب. كان القول فيها قول المالك كالمعتق. 


والوجه الثاني: أن القول في الغصب قول الغاصب في النقض والقول في العتق قول 
المالك في النقصين والفرق بين الغصب, والعتق: أن الغصب استهلاك محصن لا يملك 
بغرمه شيئاًء فجعل القول فيه قول المستهلك والعتق معاوضة يملك المعتق به الولاء» فجعل 
القول فيه قول المتعوض فأما ما ذكره المزني في الجناية على الأعضاءء فإن كانت على 
أعضاء ظاهرة يمكن المجني أن يقيم البينة على سلامتهاء فالقول في نقصها قول الجاني. 
وإن كانت على أعضاء باطنة» يتعذر إقامة البينة على سلامتهاء ففي نقصها إذا ادعاه الجاني 
قولان ذكرناهما في الجنايات. والله أعلم. 


مسألة: ثَالَ الَافِمِيُ رَضِي الله عَلْهُ: «رَِدًا أَعمَىٌ شِركاً لَهُ فِي مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ 
عِنْقَاً بَتَااً د م مَاتَ كَانّ في ثليه َالصّحِبح في كُل مَالِوه. 


قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق ذ في المرض المخوف الذي يتعقبه الموت معتبر 


يفن : الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
في ثلث المعتق» فإن احتمله الثلث تحرر العتن» ونفذء وإن غجز عن الثلث ردء وعاد 


المعتق رقيقاً» وهو قول جمهور الأئمة وحكي عن مسروق أنه من رأسن: المال وأصل التركة 
لصدقات الزوجات» وما يضرف فى النفقات والشهوات وهذا خخطأ خالف به من سنواه . 


والنص اللواردة قود بروارة عمران بن الحصين أ ن رجلا أعتق ستة أَعْبّدَ له إعند موته» 
وليس له مال غيرهم»؛ فبلغ ذلك رسول الله يَلِ فدعاهم» وجزأهم ثلاثة. أجزاى» فأعتق “انين 
ؤأرق أربعة» وهذا نص يدقع كل خلاف. فإذا أعتق المريض شِرْكَاً له في عبد كان عتقه 
معتبراً من ثلث مالهء كما يكون عتق الصحيح من كل ماله» ويسري عتقه إلى خصة شريكه 
إذا احتملها الثلث» كما يسري عتق الصحيح إذا احتمله كل ماله. وإذا كان كذلك لم.يخل 
حال الثلث من خمسة أقسام..: ٠‏ 

أحدها: أن يتسع الثلك لعتق المباشرة» وعتق السراية» فينفذ العتق في جميعه 
بالمباشرة ثم بالسزاية» ويؤخذ من ثلثه قيمة حصة الشريك» ويكون له جميع ولائه/ 

والقسم الثاني: أن يعجز الثلث عن عتقى المباشرة» وعتق السراية لاستحقاق تركثه في 
دين ويرد عتقه في جميعه الباشرة. وبالسراية» ويعود إلى الرق» ويبَاعٌ 3 الدَّيْنِ. 

والقسم الثالث: أن يلمع الثلث ال المعاين 010 فيجعل الثلث 
مصروفاً في عتق المباشرة دون عت السراية) لأن عتق. المباشرة أصل وعتق السراية فرع 
كعتق المعسر. : 

والققسم الرابع: أن يتسْع الثلث لأحذهماء وبعض الآخرء فيكمل عتق المباشرة» 
ويجعل النقص في عتق السراية كعتق من أيسر ببعض حصة شريكه. ْ 

والقسم الخامس: أن يتسع الثلث لبعض أحدهماء ويعجرز عن الباقي* فيجعل البعض 
نافذاً في عتق المباشرة» ويرد الباقي في عتق المباشرة» ويبطل عتق السراية» فلو.قال الؤرثة: 
نحن نمضي عتق المباشرة» ونغرم عتق السراية كان لهم تكميل.العثق في المباشرة؛ ولم يكن 
لهم تجاوزه إلى عتق. السراية». لأن المعتق معسر.به» وهو لو أراد ذلك في جناية منع» فكان 
ورثته بالمنع أحق. 

مسألة: قَالَ الشَّافِصِيُ رَضِي الله عَنْهُ: لق راض امقر" للقن و عزن بطع له فين 
بَعْدَ المَوْتٍ مِنْهُ إِلّا مَا أَوْصَى يو. : ١‏ 


قال الماوردي: وهذا صحيح : إذا وصى بغتق شِرْك له في عبد أن يُعتق عنه بعد موتهء 


ا 


كتاب العتق رن 


كان عتق حصبته معتبراً ذ فى ثلثهء ومستحق تحريرها على ورثته» ولا يعتق عليه بالموت حتى 
يعتقها الورئة عنه» ولو قال: إذا مت» فنصيبي منه حر عتق عليه بالموت» ولم يعتبر فيه عتق 
الورئة له لأته جعل الموت في هذا صفة للعتق» وجعل الموت في ذلك وصية بالمعتق» ثم 
يستويان في اعتبارهما من الثلث» فإذا احتمل الثلث قيمة نصيبه عتق عليه» ولا يسري العتق 
بعد الموت إلى حصة شريكهء وإن كان الثلث متسعاً لقيمتهاء لأن ملكه قد زال عنه يالموت 
إلا كَدْرَ ما استثناه ه في 'وصيته» فلو وصى بعتق نصيبه بعد موته» وبعتق نصيب شريكه. قال 
أن بو حامد الإسفرايبني تصح وصيته بعتقها إذا احتملها الثلث؛ لأنه بالوصية مستثنى لهما من 
ماله فصار فوضراً بهما كالحر» فصار عتق نصيبه مباشرة» وعتق نصيب الشريك سراية» 
وهذا عندي ليس بصحيحء بل تصح الوصية بعتق نصيبه» ولا تسري إلى نصيب شريكيه 
لأمرين: أحدهما : أنه موصي بعتق ملك غيره» فلم يلزم غيره. والثاني: أن عتق السراية ما 
سرى بغير اختيار ولا وصية» وهذا موجود في عتق الحي» ومعدوم في عتق الميت» ولكن 
لو كان الموصي يملك جميع العبد» فوصى بعتق بعضه بعد موتهء ففيه وجهان من اختلاف 
أصحابنا في الحي إذا أعتق بعض عبدهء هل ينفذ العتق في جميعه مباشرة أو سراية؟ 


فأحد الوجهين: أنه يعتق عليه جميع العبد مباشرة» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق عليه 


جميعة . 


والوجه الثاني: يعتق باقيه على الحي بالسراية» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق ذلك 
البعض» ولم يسر إلى جميعه» وإذا عجز الثلث عن عتق ما أوصى به رد العتق إلى ما اتسع 
له الثلث إلا أن يمضيه الورثة فيما زاد على الثلث» فيمضي عتقه وبالله التوفيق. 


بَابٌّ فِي عِدْقٍ العَبِيْدِ لا يَخْرُجُونَ مِنَ الثّلثٍ 
مسألة: َالَ الشَّقِعِي رَضِي الله عنهُ: «وَلَوْ أغتق رَجُلُ سن مملُوكِينَ لَه نْدَ المَوتٍ لا 
مَالَ لَهُ َه عيَْهُْ جروا كاثة أجزّاء وَأفْرَ بينهم كما أقرع الي يلق في فليم وَأَغتق اين مُلْتَ 
الميْتٍ َأَرَق َم لَْاِثِ وَمَكَدَا كُلَ ما لَمْ يتخكيل القت فرع بَنَهُمْ ولا سِعَاية لأنَّ في 
إمراع رَسُولٍ اللو ول يَبِنَهُمْ وَفِي وله إن كان مُغيراً فَقَدْ ميق عْيِقَ مِنْهُ مَا عُيِقَ إِنطالاً لِلسعَايَةٍ مِنْ 


ِ 


حَدِيْئيْنِ نَابِمينِ . رَحَدِيْتُ سَِيْدٍ بْنِ أبي عَرُوبَةَ ني السّعَايَةِ ضَعِيْفٌ وَخَالََهُ شْغْبَةٌ وَحِشَامٌ جَمِيْعا 


وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ اسْتِسْعَاءَ وَعُمَا أَخْفْظ ينك . 


قال الماوردي: إذا أعتق في مرض موته عبيداً لا يملك غيرهم» ولم يمض الورئة 
عتقهم جرّئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلواء أو بالقيمة إن تفاضلوا على ما سنصفه من بعد» 
وأقرع بينهم لتتميز الحرية بهاء ويتميز الرق بها في ثلثهمء وسواء كانوا ستة أو أكثر أو أقل 


4 ء: 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


وإنما ذكر الشافعي الستة إتباعاً للخبر» فإذا جزأهم» وهم ستة جعل كل اثنين 000 وأقرع 
بينهم» فأعتق اتن ن» جمعهما جزء خرجت عليه قرعة الحرية» وأرق أربعة جمغهم جزءان 
خرجت عليهم قرعة الرق. ٍ 

وقال أبو حنيفة: لا تجزكةة ولا قرعة. ويعتق بسن كل واستد امل 'كلاقة واس 
قيمة باقية» لتتكامل جريته بالعتق والسعاية: فخالفنا في ثلاثة أحكام: أحدها: التجزئة 
لتتكامل بها حرية بعضهم» ورق بعضهمء فنحن نجزئهمء وهو لا يجزئهم. والثاني: تمييز 
الحرية من الرق بالقرعة نحن نقرع لتمييزهماء وهو لا يقرع . والثالث: : وجوب السعاية ليمنع 
بها من حرية بعض العبدء اواسترقاق بخضه ونين لا نوجبهاء ويجوز حرية بعضهء 
واسترقاق .بعضه 

وأما السعاية» وتبعيض لحز والرق» فقد تقدم الكلام فيها. 


وأما التجزئة والقرعة» 0 الموضع مختص بهما: تأما الجزئة لتتكامل بها 
الحرية في جزء» ويتكامل بها الرق في. جزأين» .قمنع .منه أبو حنيفة .استدلالاً بأمرين: 
1 أحدهما: أن العتق في المرض كالوصية لاعتبارهما في الثلث؛ وقد ثبت الإجماع أنه 
لو أوصى بستة أعبد لا مال له غيرهم أمضيت الوصية في ثلث كل واحد منهمء, ولا يكمل 
وك الك مدو راسيو اميم ولا يكمل 
في اثنين منهم . ْ 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن المقصود بالوصية التمليك», وهو أموجوذ في 
الاشتراك» فلم يلزم تكميله بالقرعة» والمقصود بالرق إزالة أحكام الرق» وهو غير موجود 
في الاشتراك» فلم يلزمة تكيله بالقرعة. والثاني: أن الموصي 'لم يقدر على إجازة حقه 
بالقسمة» ؛ فاستغنى عن تكميله بالوصية» رالصح انفده عاو كلض زلا حار العميلة 
بالقرعة . ٍْ 

والاستدلال الثاني: أن قالوا: : إن حكم المرين في ثلك ماله كحكم الصحيح في" كل 
ماله؛ ثم ثبت أن الصحيح لواملك الثلث من ستة أعبدء فأعتقهم لم يكمل' عتقه في اثنين 
متهم وعتق من كل واحد منهم ثلئه وهو قدر ما يملكه؛ فوجب مثله في المريض إذا 
ملكهم ء وأعتقهم. لبر ا ا م ا 0 
اثنين منهم : والجواب عنه من اوجهين: أحدهما: أن مالك الثلث يكون مكملاً لهم من ملك 

غيره فمنع والمريض:يكمل للثلث في ملك نفسه» فلم يمنع. والثاني: أن ,مالك الثلث لو 
ل ل ل ثنين منهم جاز فافترقا.. 


َه 
كتاب العتق ش دنا 
فصل 

وأما القرغة التي تتميز بها الحرية من الرق» فمنع منها أبو حنيفة استدلالاً بأمرين: 

أحدهما: أن القرعة رجم بالغيب تنقل الحرية إلى الرق» والرق إلى الحرية؛ فجرت 
مجرى الأزلام التي منع منها الشرع بقوله تعالى : «إنَا كير وَالْينيمٌ والاصاب وَالرلمُ رج ين 
عمل القَبَطَنِ هَاجْيَبوءُ لملّحجْ ُقِْحُون4 المائدة: 40] والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن القرعة 
إنما دخلت لتمييز عتق مطلق غير معين فلم تنقل الحرية إلى رق» ولا رقاً إلى حرية؛ ألا 
ترى لو عين العتق في اثنين منهم لم ينقل بالقرعة إلى غيرهم. وإنما يقرع إذا أطلق العتق في 
الستة؛ واستحق في اثنين منهم دخلت لتمييز ما يعتق؛ ويرق. والثاني: أن القرعة خارجة عن 
حكم الأزلام التي هي رجم بالغيب؛ لأنهم كانوا يعتقدون في الأزلام أنها هي الآمرة؛ وهي 
الناهية» وكانوا يكتبون على أحدهما: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربيء وآخر يجعلرنه 
عقلاء ويجرونها مجاري النجوم التي يعتقد المنجم أنها هي الفاعلة» فنهى الله تعالى عنهاء 
ولم يرد الشرع بإياحة شيء منها . 

والقرعة مميزة لحكم وجب بالشرعء لأنها قد عمل بها الرسول #يٍ في الشرع» ووافق 
عليها في كثير من الأحكامء الل الت المي التي ورد الشرع بها مجرى الأزلام 
التي نهى الشرع عتها. 

والاستدلال الثاني: أن قالوا لو كانت القرعة دليلاً لم تتناقضء لأن أدلة الله لا 
تتناقض» واستعمال القرعة مُوْحِبٌ للتناقض. لأنها لو أعيدت ثانية لخرجت بغير ما خرج به 
الأول» فلم يجز أن تستعمل. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه لما لم يمنع هذا 
المعنى من دخول القرعة في قسمة الأملاك لم يمنع منها في العتق. والثاني: أنه لا تناقض 
فيهاء لأنها لا تستعمل إلا مرة» فكانت دليلاً في الأول» ولم تكن دليلاً في الثاني فلم 
يدخلها إذا كانت دليلاً تناقض وإن دخلها إذا لم تكن دليلاً تناقض. 

فصل 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في الأمرين من التجزئة والقرعة من وجهين: نص 
واستدلال. 

فأما النص: فوارد من طريقين اثنين: 

أحدهما: عن عمران بن الحصين رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن 
أبي قلابة عن أبي المهلّبٍ عن عمران بن الحصين: أن رجلاً من الأنصار أعتق عند موته ستة 


لذن ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بجر المذدهب 
مملوكين ليس له مال غيرهم» فبلغ ذلك رسول الله كه «ثَقَالَ كَوْلاً الك كا 
نَجَرَأمُْ كع أَجْرَاى َأَفْرَحَ ينهم تَأَعْئَّقَ الَْيْنِ وَأَرْقّ ري 

والطريق الثانية: عن ابي سعيد الخدري :زواه حماد بن الو ان 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيذ الخذري: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته» فرفع ذلك 
إلى رسول الله يَكةْ: 0 0 َأَعْنَقّ الْيْنِ» وَرَد ا إِلَى الرّق) , 
أجزاءف لتتكامل الحرية والرق» 0 للا يجزئهم . ٠‏ والثاني : أنه ا بينهم لتمِيز الحرية 

من الرق» 'وأبو حنيفة لا يقرع بينهم . والثالثك: أنه كمل الحرية في اثنين» والرق في أربعة» 

وأبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثهء ؤيرق ثلثيهء وما خالف النص كان مدفوعاً. ' 

فإن قالوا : معنى هذا الحدوك اسعمل ل قر عدر وهو أن قوله: َعَم 
كَائدَ أَجْرَاء» أي : جعل جزءاً خرية» وجزأين رقاً. 

وقوله: «أفْرَحَ بَبْنَهُمْ؛ أي: استقصاء في اعتبار القيمة اثبتقاقاً من المقارعة» لا من 
القرعة مأخوذ من قولهم: قرع فلان فلاناً إذا استقصى عليه. 

وقوله: 0 وأدق أدبعة أي أعتق سهمين؛ 0 ش 
1 ا حريةء | رقا أفليل بصحية لأناء هذه 'تجزئة م دون 
الأعيان» وحمل التجزئة على الأعيان أولى من حملها على الأحكام؛ لأمرين: أحدهما: أن 
تجزئة الأحكام .معلومة بالعتق» افاستغنت عن تجزثئة الرسول كَل . والثاني : أنها: فعل» والفعل 
متؤجه إلى الأعيان دون الأحكام . 

وأما قولهم: إن معنى أقرغ أي استقصى في القيمة» فليس بصحيح من وجهين : 

أحدهما: أنه لو أعتق من :كل واحد ثلثه»: لم يحتج إلى اعتبار القيمة . 

والثاني: أن القرعة بينهم لا تكون قرعة في قيمتهم. ش 

وأما قولهم: «أعتق اثنين»! أي : : سهمين «وأرق أربعة؛ أسهم فليس بصحيح من وجهين: 
أحدهما : أنه لو كان ما قالوه لكان العتق بينهما والرق سهمين. 'والثاني: أن التجزئة مغنية 
عن هذا فلم يجز أن يحمل على! ما لا يفيد» وهذا سَفْنَ عن التجزئة»«فلم يجز أن يفغل ما لا 


كتاب العتق 2 1 يف 


وأما الاستدلال عليهم فمن وجهين: أحدهما: على جواز التجزئة لتكميل الحرية؛ 
وتكميل الرق. والثاني: على جواز القرعة لتمييز الحرية.من الرق. 

وأما الدليل على جواز التجزئة لتكميل الحرية والرق» فمن وجهين: 

أحدهما: أن التجزئة موافقة لأصول الوصايا أن لا يمضى فى الوصايا إلا ما يحصل 
للورثة إلا مثلاه» فإذا جزئوا أثلاثاً: وعتق منهم اثنان» رق أشعة للورثة» فصار لهم مثلاً ما 
خرج بالعتق» وإذا أعتق ثلثهم على ما قالواء واستسعوا في باقيهم خرج بالعتق ما لم يحصل 
للورئة مثلاه» وتردد مال السعاية بين أن يحصلء فيتأخر به حقوق الورئة» وبين أن لا 
يحصل» فتبطل به حقوق الورثة» وما أدى إلى واحد منهما كانت الأصول مانعة منه. 

والاستدلال الثاني: أن في التجزئة إيصال الورثة إلى حقوقهم من غير التركة» فيصير 
المعتق مستوعبا لتركته» وحقه في ثلثهاء والوارث ممنوع منهاء وقد استحق ثلثيها . 

وما أدى إلى هذا كان الشرع مائعاً منه . 

وأما الدليل على جواز القرعة لتمييز الحرية من الرق»: فمن وجهين: 

أحدهما: ما روي أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» استشار خارجة بن زيد ابن 
ثابت» وأبان بن عثمان في القرعة بين العبيد في الحرية والرق» فأشارا عليه باستعمالها فيه 
فعمل بهاء ولم يظهر في عصره مخالف فيهاء فصار قول ثلاثة من التابعين اتعقد بهم 

والاستدلال الثاني: أنه لما استعملت القرعة في قسمة الأملاك المشتركة ليتميز بها نقل 
أملاك عن ملاكء كان استعمالها فى ملك الواحد ليتميز بها حرية ملكه من رقه أولى من 
وجهين: أحدهما: أنه في ملك واحدء وذلك في ملك جماعة. والثاني: أن في العتق حقاً 
لله تعالى» فكان بنفي التهمة أحق. 1 

فصل 

فإذا ثبت ما ذكرنا من تجزئتهم» والإقراع بينهم؛ فحكمهم موقوف في بقاء المعتق في 
مرضه لا يجري عليه حكم العتق» لجواز أن يحدث عليه دين يستغرق قيمتهم» فيرقراء ولا 
يجري عليهم حكم الرق لجواز أن يفيدها ما لا يخرجون من ثلثه» فيعتقوا ولا يجزأون. 
ويقرع بينهمء لأنه غير موروث في حياته» وقد يجوز أن يصحء فلا يورث» وتكون أكساب 
العبيد المعتقين موقوفة على ما يستبين. فإذا مات المعتق وجبت التجزئة» واستعملت القرعة 
واعتبر قدر التركة ليكون العتق معتبراً بثلثها إذا أقنع الورثة من إجازته» ولو كان للمعتق في 


تن 0 3 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


رايا يووا انان مك بشع راي الحزرر ان زاتجا د ستل ره 
ورثته أو يركبه ابوالسترتوة ني نضائت 


فإذا مات المعتق» وأو بينهم كان من خرج عليه هم العنق حر بلفظ الممتق. 
وملك جميع أكسابه في حياة معتقه . : ١‏ 


ومن خرج عليه سهم الرق مملوكاً لم يزل» جميع أكسابه تركة موووثة ولا تقع 
بالقرعة حرية ولا رق» وإنما لتتميز بها الحرية من الرق. 1 

وحكي عن مالكٍ أن بالقارعة يقع العتق. لأن رسول الله كل : «حِين أُفْرَعَ بِيْنَ الْعَِيدِ 
السّنّةِ أَعَْنّ الْيْنِه وَأرَقَ رةه وهذا ٠‏ المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين: أحدهما: أنه 
لما كان خروجهم من. الثلث مرجباً لعتقهم بلفظ: المالك» وجب إذا عجز الثلث عتهم: أن 
تكون حرية من عَيِقَ منهم بلفظ المالك. والثاني: أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق 'المالك» 
ا ا لاله لتر وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إيطال 


بطل الحكم بإثبات سببه. 


000 إن البي لق: «أَفْرَعَ: فأعتق اثنين» دأ ريعة: فلم يك الععق إلا من 
المالك» فصارت القرعة تمييزاً للعتق من الرق - والله أعلم -. 


َب عَْفية 00 الْمَمَابِيكِ وَغيْرِهِمْ 
مسألة: قَالَ الشّانِعِيٌ ر وم : «أَحَبُ القُرْعَةِ إِنَيَ وَأَبْعَدُمَا مِنَّ الْحَيْفٍ عِنْدِي' أن تُقْطَمَ 
ا ب م م 


عع 4ك 4م ميا 5 


بََاوقَ طينٍ مُسْتويَة وَنُورَنْ ثم تُلتجَت ثم تُلقَى في حِجَرِ رَجُل لَمْ يَخضر الْكتَابَة ولا إدحالَهَا 

0-0 َيُمُطى عَلَيهَا نَوبٌ ثُمْ ُقَالُ لَهُ أجل : يَدَكُ تأخرج بَنْدَقَةَ َإِدًا أَخْرّجَهًا قضصَّتْ وَقْرِىء 
سْمْ صَاحِبِهًا وَدْفِمَ إِلَيْهِ «الجزة الَّذِي أْرَعَ عَلَيِْ د ثم يُقَالُ لَهُ أمْرعْ عَلَى الْجَرْءِ الثاني لِي ينه 

ا شيم حََى تند وهَدَا في ال وغيْرِمْ سوا . : 


قال الماوردي: اعلم أن القرعة تدخل في الأحكام لعسير ها اشنيه إذا تعثر تمييزة 
بغيرهاء لتزول فيه التهمة. ويخرج عن توهم الممايلة فوجب أن تستعمل على: أحزط 
الممكنات فيها. وهي على ما اوصفها الشافعي أحوط ممكن فيهاء فاعتبر فنا وضفه منها 
خمسة أشياء غالفة في الاحتياطا» واحترازاً من الحيلة» وعدا من التهمة. 


كتاب العتق 7 وم 


وقال مالك: كيفما أقرع الحاكم بينهم» ولو بأقلام دواته أجزأء وهذا عدول عن 
الاحتياط» وتعرض للارتياب الذي يَمْتَعٌ منه الحكام. 


واختار الشافعي أن تكون الرقاع في بنادق طين» وهو أولى من الشمع والحديدء لأن 
الشمع لَيّن نتم فيه الحيلة» والحديد شديد لا ينفتح» وإِنْ لِيْنَ بالنار ربما أحرقت رقاعه. 
واختار ثانياً: بأن تكون البنادق متساوية الوزن والصفة» مدورة قد ملستء لثلا تختلف 
فتتميز. واختار ثالثاً: أن تجفف حتى تيبس» فلا تثم فيها حيلة. واختار رابعاً: أن توضع 
مغطاة» ويؤمر مَنْ لم يشاهدها بالإخراج حتى لا يرى ما تتوجه به إليه تهمة. واختار 
خامساً: أن يكون المخرج قليل الفطنة السلامة ليبعد من الإدغال والحيلة» فهذا أحوط ما 
يمكن فيهاء وليس بعد ما ذكره الشافعي في صفتها من هذه الفصول الخمسة احتياط يؤمر به 
الحكامء فإن قصر فيبعضها أساءء ولم يبطل حكمه. والله أعلم. 


بَابُ الإْرَاع بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي الْعِدْق وَالتَيْنٍ وَالتَئِِئَةِ التق 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي اللّدُ عَئهُ: «رَيجَدأ اربق دا أغين َه تلاق أَجرّاء إِذًا 
انث قِيمْهُمْ سَوَاء وَيْتبُ سَهْمْ الْعِنْ ِي وَاحِدٍ وَسَهما الرّق في الْيْنِ ثم بُقَالُ: : أخرج عَلَى 
هَذَّا الْجُرْءِ بِعَيْيِهِ وَيُعْرَفُ ل ا ل يي 
از 00 رق ١‏ نَم قبل يع إن حرج سه 00 الذي قويزية 


جرم لاله را فرع يتمع على القت قإذ كانث فيد واد مان وان حنيين: 
رتلا نين قا خرج هم لني على الاج شيق يثه يض ره الخد من جنع الما 
وَالآَخَرُونَ رَقِيقٌ وَإِنْ ١‏ حَرَجَ سه التي عيقا م أعِيَِتِ القُرْعَةِ بَيْنَ اللَكَانَةِ وَالْوَاحِدٍ وَأَيهُمْ عَرَجَ 
سَهْمَهُ بالِثق عُيِقَ مِنْهُ ما بَقِيَ مِنَ الثّلْثِ وَرَقْ مَابقِيَ مِنْهُ ومِنْ غَبْرِ وإِنْ حَرَجَ السّهْمْ عَلَى 
الانْيْنٍ أو التَلَائة َكَانُوا لا يَخْرْجُونَ مَعَأْ جُرْنُوا تَلَاثَةَ أَجْرَاءِ َأَْعَ بَينَهُمْ كَدَلِكَ حَنَّى يُسْتَكْمَلَ 
التّْتُ وَيجَدَأوْنَ تلان أَجْرَاءِ أْصَحُ عِنْدِي مِنَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَائة). 

قال الماوردي: وهذا الباب يشتمل على بيان استعمال القرعة؛ ويتضمن ثلاثة فصول: 
أحدها: في التجزئة. والثاني: في التعديل. والثالث: في الإخراج. 

فأما التجزئةء فهو أن يجزئوا ثلاثة أجزاء إذا كان المقصود عتق الثلث لأن مخرجه من 
ثلاثة ولو كان المقصود عتق الربع جزأوا أربعة أجزاء لأن مخرجه من أربعة. 


ولو كان المقصود عتق النصف جزأوا جزأين»: لأن مخرجه من اثنين ثم على هذا. 


4 ٍ الجزء الرابع عشر من كتاب بحز المذهب 
وأما التعديل فمعتبر بأعداد العبيد وقيمهمء وهم في العدد والقيمة على سثة أقلسام: ' 
أحدها: أن يوافق عددهم مخرج الثلثء وتتساوى قيمهم» فيكونوا في, موافقة العدد 

ثلاثة» أو سبتة». أو تسعة» وتكؤن قيمة كل واحد منهم مائة درهمء فإن كانوا. ستة جعل كل 

اثنيين جزءاً» وكان الجمع بين كل اثنين معتبراً برأي الحاكمء فإن كان فيهم متناسبان أخوان 
أو أب اع عا لي ل فالجمع بينهما أولى 

من التفرقة» وإن 0 فالجمع بينهما أولى من التفرقة؛ فإن فرق بين المتناسبين 
جاز إلا أن تكون أ مَهَ معها ولدأصغيرء فلا يجوز أن يفرق بِينهما في التجزئة» لئلا تختلف 
أحكامهماء ؛ فيفرق بينها وبين ولدهاء فتوله عليه: وقد ورد النهي عنه. ٠‏ وإن فرق بين 

الزوجين» ففي جوازه وجهان: : 
أحدهما: يجوز كجواز التفرقة بين الأخوين والأمتين. 
والوجه الثاني: لا يجوز أن يفرق في التجزئة بين الزؤجين» وإن جاز أن يفرق فيها بين 

الأخوين» ليجتمعا على الحرية والرقء» ولا يختلفان فيهاء فيفضي اسع جح الفعاقرد 

في التفرقة بين الأخوين والأمَتين. 
فإذا جزأوا أثلاثًء وجمع بين كل جزأين اين كان الحاكم في الإخراج بين خيارين: 
أحدهما: أن يكتب في الرقاع الأسماءء ويخرج على الحرية والرق» فيكتب سالماً 

وغانماً في رقعة» ونافعاً وبلالاً في أخرى» جاح زإقبالاً في الثالثة . 
وهو فيما يقوله عند الإخراج .من الحرية والرق بين أمرين: 
أولاهما وأعجلهما إلى فصل الحكم: أن يقول: أخرج على الحريةء فإذا خرج ا 

الأجزاء أعتق مَنْ فيهاء ورق مَنْ في الجزأين الآخرين» لأنه لم يبق للعتق ما يخرج لأجله : 
والشاني: أن يقول: اخرج على الرقء فإذا حرج أحد الأجزاء رق من فيه. وبقئ 

جزءان أحدهما رقيق» والآخر بحر وهو بين أمرين: إما أن يقول: أخرج على الرق» فيرق 

من 'فيهء ويعنتق من في الجزء ٠‏ الثاني » وإما أن يقول: أخرج على الحرية» فيعتق من فيه» 

ويرق من في. الجزء الباقي. ٠7‏ 
والخياز الثاني : أن يكتب | في الرقاع الحرية والرق» ويخرج على الأسماء» فيكتب في 

رقعة عتق وفي: رقعتين وق 


ويقول: اخرج لسالم وغانم. فإن خرج لهما سهم الحرية عتقاء ورق الأربعة الباقون» 


كتاب العتق : 


وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وقال: اخرج لنافع وبلال فإن خرج لهما سهم العتق عتقاء 
ورق الآخران» وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وعتق الآخران. فهذا حكم القسم الأول في 
تجزئته وإخراجه. 
فصل 

والقسم الثاني : أن يوافق العددء وتختلف القيم؛ ويمكن التعديل. 

مثاله: أم يكونوا ستة» قيمة اثنين منهم مائتان» وقيمة اثنين منهم ثلاثماثة» وقيمة اثنين 
منهم أربعمائة. فإذا جمعت قيمهم كانت تسعمائة ثلثها ثلاثمائة فيجعل العبدان اللذان 
قيمتهما ثلاثماثئة سهماً ونضم واحداً من العبدين اللذين قيمتهما مائتان إلى أحد العبدين 
اللذين قيمتهما أربعمائة» ويجعل كل اثنين منهما سهماً قيمته ثلاثمائة فتتعدل السهام الثلاثة 
في العدد والقيمة» ثم الحاكم في الإخراج بين خيارين على ما قدمناه من كتب الأسماء 
والإخراج على الحرية والرق وبين كتب الحرية والرق والإخراج على الأسماء. 

فصل 

والقسم الثالث: أن يوافق العددء وتختلف القيمء ولا يمكن التعديل. 

مثاله: أن يكونوا ستةء قيمة واحد منهم مائة» ا وقيمة ثلاثة 
مائةء فمجموع قيمهم ثلاثمائة؛ فمذهب الشافعي المنصوص عليه أنه يجزأ سهامهم على 
القيمة دون العددء فنجعل العبد الذي قيمته مائة شهها: ونجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة 

سهماًء ونجعل الثلاثة الذين قيمتهم مائة سهماً» وكان الإخراج على ما مضى من الخيارين» 
فإن خرج سهم العتق على الواحد الذي قيمته مائة عتق» ورق الخمسة» وإن خرج على 
العبدين اللذين قيمتهما مائة عتقاء ورق الأربعة» وإن خرج على الثلاثة الذين قيمتهم مائة 
عتقواء ورق الثلائة. وذهب بعض أصحابه إلى خلاف قوله فجزأهم على العدد دون القيمة 
لأن النبي يله أقرع على العدد دون القيمة» فكان العدد أولى أن يكون معتبراً من القيمة 
فنجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهماًء ويضم أحد العبيد الثلاثة الذين قيمتهم مائة إلى 
العبد الذي قيمته مائة» فيصير سهمه أكثر من ماثة» وسهم الباقين أقل من مائة» ثم يقرع 
بينهم فإن خرج سهم العتق على العبدين المقرم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة 
الباقون فصار سهم العتق خارجاً على أكثر من الثلث» ما ا ين 
على الثلث» وأقرع بينهما قرعة ثانية» فإن خرج سهم العتق على العبدين المقوم أحدهما 
بمائة والآخر بثلث الماثة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجاً على أكثر من الثلث» 


بك ش الجزء الراث لعج قات درطي 
فلم .ينقة العنق في جميعهما لزبادتهما على الثلث؛ وأقرع بينهما قرغة ثانية. فإن خرج سهم 
العتق على المقوم بمائة عتقء فرق الآخرهء وإن خرج على المقوم يثلث المائة عتق جميغفهف 
يك الآخر لاستكمال الثلث.:. ورق ثلثه الزائد على الثلث. وهذه طريقة غير مرضصية» لما 

عضي امن بإعابة الترهة مرا أو تبعض الحرية والرق في شخص واحد. 

فصل 

والقسم الراب و الاعف دي ولا ا 0 ويمكن التعديل بينهم . مثاله: 

أن.يكونوا ثُمانية : قيمة واجد متهم مائة» وقيمة ثلاثة مائة» وقيمة أربعة. ماثةء فمجموع 
قيمتهم ثلاثمائة» فيجزأون على القيم دون العدد وها واحدلٌ وافق عليه من خالف فيما 
تقدم لأن العدد لما لم يواقق سقط اعتباره» فوجب أن يعتبر ما يعدل من القيمة فنجعل العبد 
المقوم بمائة سهماء ٠‏ والثلاثة المقومين بمائة سهماًء والأربعة المقومين بمائة سهّماًء فإن 
خرج سهم العتق: على .الواحد الممقوم بمائة عتق ورق. السبعة» وإن خرج على الثلاثة المقومين 
بمائة عتقوا» ورق الخمسةء وإن خرج على الأربعة المقومين بمائة عتقواء ورق ١الأرنعة.‏ 


وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحذهما مائة» وقيدة الاخل با فررعولة وين“ وأقرع 
بيئهماء ٠»‏ فإن خجرج دع اكد لى انتوم ريمالا عق جيه روةا جو لخر وإن خرج 
لالم جا رايم لرترعيم وجميع الآخر. 


ْ فصل ْ 

والقسم الخامس: أن تختلف قيمهمء ولا يوافق عددهم. فلا يمكن التعديل في القيمة 
ولا في العدد. مثاله: أن يكونؤا خمسة: قيمة أحدهم مائة» وقيمة الثاني مائتان. 00 
الثالث ثلاثمائة وقيما الرابع أزبعمائة وقيمة الخامس خمسمائثة؛» فمجموع قبمهم ألف 
وخمسماثة ثلثها خمسمائةء ففي الإقراع بينهم قولان: 

أحذهما: أنه لا يعتبر فيهم التعديل» لتعذره في القيمة والعدد» وتكتب أسماؤهم في 
رقاع بعددهم, 3 على العتق» فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق» :ورق الأربعة 
الباقون» وإن خرج اسم المقوم نأريعمائة عتق. وبقي بعده من الثلث مائة» فيخرج اسم آخر» 
فإن خرج اسم المقوم بثلائماثة عتق منه ثلئه؛ ورق ثلثاهء والثلاثة الباقون؛, إن خرج في 
الابتداء اسم المقوم بثلاثماثة عتق » وبقي بعده من الثلث مائتان» فيخرج اسم آخرء فإن 
خرج اسم المقوم بمائتين عت جميعه» ورق الثلاثة الباقون. ولو خرج في الابتداء سهلم 
المقوم بمائتين عتق» وبقي بعده من الثلث: ثلاثماثة فيخرج اسم آخر» فإن خرج اسم المقؤم 


كتاب العتق او 


بمائة عتق» وبقي بعده من الثلث مائتان» فيخرج اسم آخرء فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة 
عتق منه خمساهء ورق ثلاثة أخماسه الاثنان الباقيان» ثم على هذا القياس. 


والقول الثاني: يجزأون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل المقوم بخمسمائة 
هماه ويجمع بين المقوم بأربعمائة» والمقوم بمائة» فيجعل سهماً ثانياً ويجمع بين المقوم 
بثلائمائة والمقوم بمائتين » فيجعل هما تالثا ثم يخرج على العتق» فأي السهام خرج عتق 
من فيه وقد استكمل به الثلث» ورق الباقون. 


فصل 

والقسم السادس: أن تتساوى قيمهم» ولا يوافق عددهم. 

مثاله: أن يكوئنوا أربعة قيمة كل واحد منهم ماثة» فمجموع قيمهم أربعماثة» ثلئها ماثة 
وثلاثة وثلاثون وثلث» فتكتب أسماؤهم في الرقاع بعددهم قولاً واعندا: فإذا خرج اسم 
أحدهم عتى » وأخحرج اسم ثان فأعتق ثلثه, ورق ثلثاه» وجميع الآخرين» ثم على هذا 
القياس. والله أعلم. 

مسألة: َال الشَّافِِيُ رَضِي اللَهُ عَلُْ: «َإِنْ كان عَلَيْهِدْن يُحِبْط بِبَعْضٍ َقيْقِهِ جُرىة 
الَيُِ عَلَى كَذرٍ الدَّيْنِ ثم روا كَيهُمْ خرّج عَلَيِْ سَهْمْ الدَيْنٍ يعوا ؛ نْمّ أقرَعَ لِيَعْيقَ تُلنَهُمْ بعد 


الدَيْنِ وَإِنْ طهر عَلَيِْ دَيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعْتٌ مَنْ عَتَنَ 2 حَتَّى لا يَبْقَى عَلَبْهِ دَيْنٌ1. 


قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في عتق ودين يستوعبان التركة» وهو أن يكون له 
عييد لا يملك غيرهم. وقد أعتقهم في مرض موته أو أوصى بعتقهمء وعليه دين يستوعب 
قيمهم أو قيمة بعضهمء فإن كان الدين مستوعباً لقيمهم ارتفع حكم العتق بالدين سواء 
أعتقهم في مرضه أو وَصَّى بعتقهم بعد موتهء لأن العتق في المرض وبعده وصية تعتبر من 
الثلث» والدَّين مقدم على الوصاياء فلذلك بطل به حكم العتق» كما بطل به حكم جميع 
الوصايا والمواريث» وإن كان الدين غير مستوعب لقيمهم ارتفع حكم العتق فيما قابل قدر 
الدّينَء وكان باقياً فيما عداه. والدّين خارج من أصل التركة» والعتق معتبر من ثلثهاء فتصور 
المسألة في أسهل أمثلتهاء ليكون مثالاً لغيره: وهو أن يكون له أربعة عبيد يعتقهم في 
مرضهء ولا مال له غيرهم» وقيمة كل عبد منهم مائة درهم» ويموت ويظهر عليه مائة درهم 
دَيَْاَّء فلظهور الدين حالتان: إحداهما: أن يظهر قبل تحرير العتق بالقرعة. والثانية: بعد 
تحريره بها. 


فإن ظهر قبل القرعة وجب أن يقرع بينهم لقضاء الدين ثم يقرع بينهم للعتق فإن قيل: 


١ 4‏ الجزء الرابع عشر' من كتاب بخر المذهب 


ا والوصايا . ٠‏ قيل: إها قفي الم مع التق دإن لم يقرع فيه مع الوصايا 
لأمرين: فرق وتعليل. 


فأما الفرق فهو أن القرعة لما استعملت في العتق إذا انفرد» لم مشيويى ارين 
إذا 0 استثيلت في العبدق إذا اجتمع مع الدّين» 1 لم سوا في الوصايا إذا 


وأما التعليل: وان التق لا يرك بالمجز على إفشاعتة تحى ,يميق بالفرعة: فلم ييز 
أن يشاع ما دخله العجز إلا بالقرعة والوصايا تترك بالعجز على إشاعتهاء باد 
فجاز أن يشاع ما دخله العجز بغير قرعة. 


وإذا وجب الإقراع للدّين كما وجب الإقراع للعتق» وجب تقديم الإقراع للدّين كما 
وجب الإقراع للعتق» لإمضاء العتق بعد قضاء الدين» ولم يجز أن يجمع في الإقراع الواحد 
بين قضاء الدين والعتق» .كما ؤهم فيه بعض الفقهاء. لأمرين: أحدهما: لتقذيم الدين على 
الوصايا. والثاني: يجوز أن تزيد قيمة من قرع في الدَّينَء فتضم الزيادة إلى: من أفرد للعتق 
أو تنقص القيمة» فتتمم ممن أفزد للعتق. ا 


فإذا 7 هذه النجملة» فمعلوم من صورة ما قلناه ه أن الدّين مقابل لريخ التزكة» لأنه 
مائة والتركة أ ربع مائةء فوجبا أن يْجَرَأوا أرباعاً» ويكتبوا في أربع رقاعء والمقرع 'فيه بين 
خيارين: أحدهما: أن يكتب اأسماءهم؛ ويخرج على الدين» » فمن خرج أسمه أبيع فيه. 
والثاني : أن يكتب في رقعة دَيْناً» وفي ثلاثة رقاع تركة» ا 1 
ا ا ل ا أن يقرع بين الباقين في 
العتق إلا بعد بيعه في الذَّين» لأنه قد يجوز أن تزيد قيمته» فيزاد على سهام العتق». ويجوز 
أن تنقص» فتتمم من سهام العتق» ويجوز أن يهلك فيقرع للدي ثانية من سهام العتق. 
فلذلك وجب التوقف على الإقراع للعتق حتى يباع القارع في الدَّين» ويقضى بشمنه جميع 
انين ثم تستأنف قرعة العتق بين الثلاثة على ثلاثة أجزاء: فيعتق منهم من خرج غليه مبهم 
العتق » ويرق من خرج عليه سهنم الرق» فلو كانوا ثلاثة عبيد قيمتهم أربعمائة درهمء والدّين 
مائة درهم» جرّئوا في الدين ثلاثة أجزاء على عددهمء فإذا م 
ثلاثة أرباعه؛ لأن قيمته مائة. وثلاثة وثلائون وثلث. والماثة الدّين هي ثلاثة أرباغهاء ويبقى 
عبدان» 0 فيجزأون أثلاثاً ويقرع بينهم للعتق» فإن خرج سهم العتق على 
أحد الكاملين عتق أربا» ورق ربعه مع جميغ الآخر والربع الباقي .من البمبيع في 


كتاب العتق 1 


الدّينْء وإن خرج سهم العتق على الربع الباقي من المبيع في الدّين عتق» وقرع بين 
الكاملين؛: وأعتق من القارع نصفه؛ ورق نصفه» وجميع الآخر. والله أعلم. 
فصل 

وإذا كان ظهور الدين بعد تحرير العتق بالقرعة. 

مثاله: أن يقرع بين العبيد الأربعة» فيعتق منهم عبد وثلث» ثم تظهر عليه مائة درهم 
دينا لم يعلم به قبل القرعةء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في المبسوط من كتاب «الأم» أن قرعة 
العتق ماضيةء ويباع في الدّينَ بما استرقه الورئة» وهو عبدان وثلثا عبد بمائة لقضائه للدّين 
إن لم يقضوه من أموالهم» وهم بالخيار في بيع من شاؤوا منهم بغير قرعةء لأنه لا حق فيهم 
للمعتق» فلم يحتج في بيعه إلى قرعة» ويبقى معهم عبدان وثلثان» وقد صارت التركة بعد 
قضاء الدَّين ثلاثئة عبيد قيمتهم ثلاثمائة» فيبقى للورثة تمام حقهم في الثلثين ثلث عبدء وقد 
خرج بالعتق عبد وثلث» فيقرع بين العبد والثلث» ليسترق منهما ثلث عبد يستكمل به الورثة 
ثلثي التركة؛ فإن خرجت قرعة الرق على ثلث العبد رق للورثة» وتحرر عتق الآخر كله» وإن 
خرجت على هذا الآخر الكامل العتق قرعة الرق رق ثلئه؛ وعتق ثلثاه والثلث الآخرء وصار 
غدق العيد مبعضاً في عبدين: فهذا حكم الوجه الأول في استيفاء حكم القرعة الأولة. 

والوجه الثاني: وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي أن قرعة العتق تبطل بظهور الدين 
بعدهاء كما كانت تبطل بظهور الدين قبلهاء لأنها وقعت في غير حقها كأخوين اقتسما تركة 
ثم ظهر لهما أخ ثالث بطلت قسمتهماء ووجب أن يستأنفاها مع الثالث؛ فعلى هذا تنقض 
القرعة» ويعود من أعتق بها إلى الحكم الأول» ويبتدىء فيقرع بين الأربعة للذَّين» فيباع فيه 
أحدهم؛ ويبقى بعد المبيع في الدَّينَ ثلائة يستحق عتق أحدهمء فيقرع بينهم للعتق» ويعتق 
منهم من قرع» ويرق الآخران. 

والوجه الأول أصح؛ لأنه تحفظ به حرية من عتق وعبودية من رق» وعلى هذا الوجه 
الثاني قد يعتق به من رق» ويرق به من عتق. والله أعلم. 

فصل 

ولو كان العبيد الأربعة على حالهم» وعليه ماثة درهم ديناً فأقرع بينهم للذَّينء وبيع فيه 
أحدهم؛ ثم أقرع بين الثلاثة الباقين للعتق» وأعتق أحدهمء ورق للورئة اثنان منهم ثم ظهر 
عليه مئة درهم ثانية ديناًء كان على الوجهين المتقدمين: 


أحدهما: وهو مذهب الشافعي يباع في الدّين أحد العبدين المسترقين» ويسترق من 


15 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهمب 
العبد المعتن ثلله؛ فيصير للورئة عبد وثلث» وينفل بالعتق ثلثا عبد. ا 


والوجه الثاني: تبطل قزْعة ة العتق» ويستأنف القرعة بين الثلاثة للدَّينْء فإذا قرع فيه 
أحدهم ب بيع للدّينَ سواء كان منحكوماً بعتقه أو برقه» ثم استؤنفت قرعة العتقء فأعق بها ثلثا 
أحدهماء ورق للورثة ثلثه. وجميع الآخرء وعلى: هذا لو ظهرت عليه مائة. ثالئة ذيئا بعد ما 
بيع في المائة الثانية» فعلى الؤجه الأول الذي هو المذهب لا تنقض قرعة العتق. ويباع مما 
اعرف ال 0 ان فيسترقون من ثلثي من عتق ثلثه» 
ليصير لهم ثلثا. عبد وللعتق ثلث عبد ! 

وعلى ‏ الؤجه الثاني : تتقض قرعة العتق» ويعود:العبدان الآخرزان 5 لرق. 8 
في الدّين أدهي بالقرعة» وييقى الآخرء فيعتق ثلثئهء ويرق ثلثاه. 


ولو ظهرت بعدها مائة رابعة ديئاً بيع ذ قوتي افع د رو ا ا 
لاستيعاب الدَّين جميع التركة» فلو كانت التركة عبداً قيمته مائة درهم أعتقه في مرضهء 
ومات فحكم بعتق ثلثه ورق ثلثيه لورثته» ثم ظهر عليه دين قدره مائة درهم يستوعب جميع 
تركته» فمذهب الشافعي وجمهور أصخابه أنه ينقض ما حكم به به من عتق ثلئه ويباع جميعه 
في دينه» ووهم بعض أصحابةء 'فأعتق تسْعّه» وأرق في الدَّينَ ثمانية أتساعة» رخ 
ذلك أن مال للعتق سهمء سد ل 1 0 
ثلاثة» فيصح من تسعة ستة منهاء وه الثلثان للّدين وثلثه ب بين العتق والورثة أ ثلاثاًء للعتق 
سهم وهو التسعء فيعتق تسعه»| فض لتروتة سومان تراغلن, اهكان التي ولا وجه لهذا 
اكوا لأدرقس االمرمن ومني في الخد ولا وعدا بس مجام الدين جما لا ميرات إلا 
بعد قضائه . 

ْ فصل 

ولو كانوا أربعة فبيع من -الأربعة أحدهم في الدَّين» وأعتق من الثلاثة أجدهم في 
الثلث؛. ورق الآخران للورثةء ثم استحق أحد: العبدين المسترقين كان استحقاقه كالدّين 
الحادث يعد العتق» ال ا 0 
ولا تنقض القرعة. والثاني: .ننقض القرعة» وتستأئف في العبدين» وي يعتق ثلك| أحدهما 
بالقرعة الثانية على من خرجت منهماء ولو استحق العبد لمق بطل في الع ء واستؤتفت 
القرعة بين الباقين على الرق ويا وااختك: وأعتق ثلثا أحدهماء ورق باقيه وجميع الآخر 
ولو استحق المعتق» مراع لحرن ابارت البرك مدا واحدا» بيعش زلنهب رو 
بغير فرعة. ' 


كتاب العتق /5.3 
فصل 

وحكم هؤلاء العبيد لو لم يعتقهم في مرضه» ووصى بعتقهم بعد موتهء وهم جميع 
تركته كحكمهم لو أعتقهم في مرضه إلا في أربعة أحكام: أحدها: أن عتقهم في المرض 
متقدم على المرت» وفي الوصية متأخر عنه. والثاني: أن عتق المرض مباشرة ينفذ بلفظهء 
وعتق الوصية ينفذ بلفظ الورثة» فإن امتنعوا استوفاه الحاكم منهم. والثالث: أن قيمة 
المعتقين في المرض معتبرة بوقت عتقهم قبل الموت» وقيمة المعتقين في الوصية معتبرة 
بقيمتهم وقت الموت على ما سنذكره. والرابع: أن العتق في المرض يملكون به ما اكتسبوه 
في حياة المعتق» وبعد موته» وكسب من رق منهم يملك المعتق منه ما كسبوه في حياتهء 
ويضاف إلى تركتهء ويملك الورثة ما اكتسبوه بعد موتهء والعتق بالوصية يوجب أن تكون 
أكسابهم قبل الموت من تركة الموصي وأكسابهم بعد الموت للورثة» يستوي فيه كسب من 
عتق منهمء ومن رق قبل القرعة للعتق» ولا يقضى من هذه الأكساب ديون الميتء لأنها 
حادئة على ملك الورثة» وحكي عن أبي سعيد الإصطخري أن ديون الميت تقضى من هذه 
الأكساب الحادثة على ملك الورثة» لأنهم استفادوها من تركة لا يستقر ملكهم عليهاء إلا 
بعد قضاء ديونها . 

ويتفرع على هذا الفصل: إذا أعتق عبداً في مرضه'قيمته مائة درهم لا مال له غيره؛ 
فكسب في حياة سيده مائة درهم وبعد موته مائة درهم فالمائة التي كسبها في حياة سيده 
داخلة في تركته تضم إلى قيمته» ويدخل بها دَوْرْ يزيد في عتقهء والمائة التي كسبها بعد موته 
خارجة من التركة» ولا يدخل بها دَوْرٌّء ولا يزيد بها عتق» وقدر ما يعتق منه نصفه» ويملك 
به نصف كسبه في حياة سيده» ونصف كسبه بعد موته؛ ويرق نصفه للورثة» ويستحقون به 
نصف كسبه فى حياة سيده ميراثاًء ونصف كسبه بعد موته مِلْكأًء وبابه في عمل الدَّوْرٍ أن 
يجعل العتق سهماًء والكسب سهماًء لأن الكسب مثل قيمة العبدء ويجعل للورئة سهمين» 
ليكونا مثلي سهم العتقء وتجمع السهامء وهي أربعة» وتقسم التركة عليهاء وهما مائتا 
درهمء لأن قيمة العبد مائة درهمء وقد ضم إليها الكسب في حياة السيد مائة» فيكون قسط 
كل سهم منها خمسين درهماء وللعتق سهم واحد» وهو نصف قيمتهء فعتق به نصفه» وملك 
به نصف كسبه في حياة السيدء ورق نصفه للورثة» وملكوا نصف كسبه في حياة السيد 
ميراثاًء فصار لهم بالرق والكسب مائة درهم هي مثلا ما عتق من نصفهء ويكون الكسب بعد 
موت السيد بين العبد والورثة نصفين» بحسب ما فيه من حُرَيّة ورق. 

فلو كانت المسألة بحالها في عتق هذا العبد الذي قيمته مائة درهم» وكسب العبد في 
حياة سيده مائة درهم» وبعد موته مائة درهمء وكان على السيد مائة درهم ضم كسب الحياة 
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إلى التركة» وخرج الكسب بعد الموت منهاء فصارت التركة مائتي درهم يقضى نضفها في 
الدّين» ويبقى نصفها في العتق والميراث فيعتق منه ربعه» ويرق ثلاثة أرباعهء وبابه أن يجعل 
للعتق سهماًء وللكسب سهماء' : وللورئة سهمين» ويقسم باقي التركة بعد الدّينَء وهو مائة 
على هذه السهام الأربعة يكون قسط السهم منها خمسة وعشرين درهمك' : فيعتق متها بسهم 
العتق ربعه؛ ويملك يلا ريع كس ويزق للورثة ثلاثةٍ أرباعه» وهو بنخمسة وشبعين أدرهماء 
ويملكون به ثلائة أرباع كسبة» اوهو خمسة وسبعون درهماً» يصيران مائة وخمسين درهماً 
يقضى منهم الدّين ماثة'درهم يبقى مع الورثة خمسون درهماً هي مثلا ما خرج .بالعتقٌ المقدر 
بخمسة وعشرين درهماً, وتكون المائة المكتسبة بعد. موت السيد بين العبد والورثة بقدر 
الحرية والرق»؛ يملك العبد ربعها بقدر حريته. ويملك الورثة ثلاثة أرباعها كسباً مإستفاداً» 
يما :ملكوه من رقه لا تدخل التركة» ولا يقضئ منها الدّين. ٍْ 


فأما على قول أبي سعيد الإصطخري: يقضي الدَّينَ منهاء فيدخل بها دَوْرٌ يزيدٌ في 
العتق لزيادة ما يقضى به الديون وزيادة دورها بثلثهاء لأن البعكن عن أب سحيد ان الكت 
بعد الوفاة يقضى به الديون ولا ينفذ به الوصاياء فتجغل المائه المكتسبة بعد الموت أثلاثا 
ثلثاً للعبد بكسب .عتقف وثلثاً للوارثة بكسب رقهء وثلثاً يضاف إلى التزكة لقضاءٍ دينه؛ .فتصير 
التركة مع هذا الثلث مائتين وثلاثة وثلاثين وثلشء يقضى منها الدَّين مائة» يبقى من التركة 
بعد قضائها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث تقسم على أربعة هي سهم للعتق وسهم للكسب 
وسهمان للورثة» يخرج قسط الهم ثلاثة وثلاثين وثلث فأعتق منه بقدرهاء وهو الثلث. 
ويملك. به ثلث كسبه» ويرق للورثة ثلثاء» وهو مثلا. ما عتق منه» وقد ملك من المكتسب بعد 
الموت ثلثهء وملك الورثة ثلثيه» وهما مستفادان من. غير التركة. 


قلت: كانه جعل جزثمن العبد يقضى به الذي فهو لما يستحق بذلك النجزه من كسب 
في حياة سيده» وبعد موت السيدا للدّين ثم جغل سهماً من رقبته ببيعه سهماً من الكسب بقدر 
ثلاثة أسهم ما بقىء وار تق جمد مرت عانة اضياو في ملك الذيورى زوع كننية. وبقية 
كسبه بغد الموث» فسقطء ؛ لأنه ليس من. التركة؛ فيبقى: ما يبقى» لأنه عبد أ أعنقه في مره 
طوته وبقية كسبه في حياة سيده ؛' : 


' مسألة: َال الشَّافِيُ رْضِي الل عَنْهُ: «قَإِنْ أغتقتُ ثُلبا وَأَرْئَقْتُ تُلَيْنِ بِالْمُرْعَةٍ ثم ظَهَرَ لَهُ 


2 


مَالُ يُُخْرَجُونَ مَعاً مِنَّ الثُلْثِ أَعْتَقْتُ مَنْ أَرْمَقْتْ وَدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ مَا اكْتَسَبُوا بَعْدَ عِنْقٍ الْمَالِكَ 


قال الماوردي: وهذا. صحيح إذا أعتق عبيداً في مرضه. وعليه دين. ولم يظهر له 
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مالء فبيع بعضهم في دينه» وأعتق منهم قدر ثلثهء ورق باقيهم ثم ظهر له مال» فإن خرجوا 
من ثلثه عتقوا جميعهم» وإن نقص ثلثه عنهم أعتق منهم قدر ثلثه . 

مثاله: أن يعتق أربعة عبيد قيمة كل عبد ماثة درهم» ويترك ديناً قدره مائة درهمء ولم 
يظهر له مالء فيبيع أحدهم في دينه؛ وأعتق أحدهم في ثلثهء: واسترق اثنان لورثته» ثم ظهر 
له مائة درهم» فيسترجع بظهور المائة العبد المبيع في الدَّين» ويُمْسَحٌ فيه البيع» ويصير 
بظهور هذه المائة بمثابة من ليس عليه دين» فعلى هذا لا يختلف مذهب الشافعي» ومن 
خالفه من أصحابه في نقص القرعة بظهور الدَّين أنها لا تنقص بظهور المال» لأن ظهور 
الدّين يوجب نقصاً في العتق» وزيادة الرق» تنقض به قرعة الرق وظهور المال يوجب زيادة 
العتق ونقصان الرق» فلم يجز أن تنقض به قرعة العتق» فيكون عتق من قرع بَاتاً لا رجعة 
فيه» وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من الثلث ثلث واحد يستوعب به الثلث» فيقرع 
بينهم » ويعتق ثلث أحدهمء ويسترق ثلثاه مع الآخرينء ولو ظهر له مائتا درهم كان الباني 
منها بعد قضاء الدين مائة» فيعتق من الثلاثة ثلثا عبدء لأن التركة خمسمائة. ولو ظهر له 
ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة عبد كامل» لأن التركة بعد الدَّين ستمائة. ولو ظهر له أربع 
مائة عُتق بها من الثلاثة عبد وثلث» لأن التركة بعد الدين سبعمائة. ولو ظهر له خمسمائة 
عتق بها من الثلاثة عبد وثلثان» لأن التركة بعد الدَّين ثمانمائة. ولو ظهر له ستمائة عتق بها 
من الثلاثة عبدان؛ لأن التركة بعد الدَّين تسعمائة. ولو ظهر له سبعمائة عتى بها من الثلاثة 
عبدان وثلث. ولو ظهر له ثمانمائة عتقى بها من الثلاثة عبدان وثلئان. ولو ظهر له تسعمائة 
عتق بها الثلاثة كلهم. لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدَّين ألفاً ومائتين» والعبيد أربعة 
قيمتهم أربعمائة هي قدر الثلث» فيعتقوا جميعاً . 


فصل 
فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بَانَ بعد بعد أن أجري حكم الرق عليهم أنهم كانوا 
أحراراًء بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم» » فيبطل ما جرى عليهم من أحكام الرق» فيصيرون 


مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها فى حياة السيد» وبعد موته» ولو كان مات لأحدهم 
موروث» ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من الأبعدء وانتزع ميراثه منه. 


ولو كان هو الميتء وأخذ الوارث ماله انتزع منه» وكان وارثه أحق به. ولو تزوج 
بأمة لا يستحقها فى الحرية بطل نكاحهاء ولو كانت أمة زوجها الوارث بالملك بطل نكاحها 
حتى يستأنفه وليهاء ولو وطئها الوارث بحكم الملك كان عليه مهرهاء ولو كان قد زنى 
أحدهمء وجلد خمسين كمل حدهء ليتم جلذ مائة إن كان بكراء ويرجم إن كان ثيبء ولو 
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كان الوارث قد باع أحدهم بطل بيعه» ورجع مشتريه على الوارث بثمنه» فلو كان قد رهنه 
بطل رهنه وإن كان قد أخره بطلت إجارته؛ ورجع. على مستأجره بأجرة مثله من الأحرار دون 
العبيد» ورجع المستأجر على الوارث بما دفعه إليه: من الأجرة؛ ولو كان الوارث قد أعتقه 
بطل عتقهء وكان ولاؤه للأول؛ ولو كاتبه بطلت كتابته؛ ورجع بما أدى» ولو جذيت علليه 
جناية عمدء وأخذ الوارث أرشهاء كان له أن يقتيبص من الجاني. ولا يسقط بأخذ الوازدث 
للأرش ويرد الأرش على الجاني» ولو كان قد بيع في -جناية جناها بطل بيعه» :وكانت جنايته 
خطأ على عاقلته وعمداً في ماله واسترجع من. المجني عليه ثمنهة وَرْدٌ على مشتريه» اثم 
على هذا القياس في جميع الأحبكام . والله أعلم. 


| فصل 

وإذا أعتق في مرضه عيداً قيمته ماثة درهم لا مال له غيره» راع القد ني اي 
ففي عتقه ونفوذه ثلاثة أوجه : أحدها: : وهو قول أبي العباس بن سريج أنة قدا نفذ عتقه في 
جميعهء ويموت حراً قد جد ولاء ولده؛ وموروثاً ينتقل كسبه إلى ورئته» وإن لم ينخرج من 
ثلث سيدهء لآنه مات قبل حقوق الورثة» فلم تجز فيه المواريث» وصار كعتق الصحيج. 
والوجه الثاني: أن عتقه قد بطل» ٠‏ ويموت عبداًء وينتقل كسبه | إلى سيده بالملك» ولا يجرٌ 
ولاء ولد لأن عتفه في المرض وصية تبطل بموت الموصى له قبل موت المؤصي ٠‏ والوجه 
الثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» والمعمول عليه من قوله: ” أن موته لا يرقم حكم 
العتق في حقه ويرفع عنه حكم الرق في حق ورئتة» وعفقه ليس بوصية له إن جرى في 
اعتباره من الثلث مجرى الوصية» لأنه لا يراعى فيه قبوله. ولا يؤثر فيه ردم؛ وعلى هذا 
حلي الحكاته بعادت أخوا. «٠‏ لإا كر عن يفير نسي كانه اك عراه ري ثلثاه مملوكاء 
يجر بثلثه ثلث ولاء ولد وإن مات عن كسب فله حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون له وارث غير سيده» فينظر في قدر كسبهء فإن كان 0 
ورثها السيد» وعتق جميعه: لأنه قد صار إلى التركة مثلا قيمته» وإن كان كسبه مائة درهم 


مات نصفه خراً ونصفة مملوكاً؛ وكانت المائة للسيد نصقها بحق. الولاء. ونصفها بحق 
الملك, وهي مثلا قيمة نضفه. ا 


والحالة الثانية: أن 0 له وارث غير سيده»؛ فإن قيل: بمذهب الشاففي في القديم 


أن المعتق بعضه إذا مات لم يورث» وكان ماله لسيده» ا 
يلف وارثا غير سيدة. 


إن قيل: بمذهبه في الجديد أنه يكون موروثاً دخل الدور تسعد قث فإن 
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كان كسبه مائتي درهم عتق نصفه » ورق نصفه. 

وبابه فى حسابه أن يجعل له برقبته سهماً لعتقه» وبكسبه سهمين لورثتهء لأن الكسب 
صعف قيمتهء ويجعل لورثة سيده سهمين ضعف قيمته؛ وجمع سهم ورثته وسهمي ورثة 
سيدهء وهي أربعة» ولا تجمع إليها سهم الرقبة لتلفها ثم أقسم الكسب عليهاء وهو مائتان 
يخرج قسط السهم خمسين درهماء فيعتق منه بقدرهاء وهو نصفه يملك وارثه به نصف كسبه 
ويملك ورثة سيده نصف كسيهء ويرق نصفه» وهو مثلا ما أعتق من نصفه. 

ولو كان كسب مائة درهم عتق ثلثه» وبابه أن جعل له برقبته سهماً لعتقه وبكسبه سهماً 
لورئتهء ولورثة سيده سهمين» وتجمع بين سهم ورثته وسهمي ورئة سيده» وهي ثلاثة» 
وتقسم ذلك عليهاء وهو مائة يخرج قسط السهم ثلائة وثلائين درهماً وثلثاًء فيعتق منه 
بقدرهاء وهو ثلئه يملك ورثته به ثلث كسبه» ويملك ورثة سيده ثلثي كسبه برق ثلثيه» وهو 
مثلا ما عتق من ثلثه. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: «رَأَيُ الّقيق أَرَدْتُ قِيْمَتُهُ ِعِْقِهِ قَرَادَتْ قِيْمَنهُ أز 
نَقَصَتْ أو مَاتَ فَإِنّمَا قِيْمَنهُ يَوْمَ وَكَمَ الْعِنْقٌ؟. 

قال المارودي: وهذا صحيح والكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول: أحدها: اعتبار 
قيمة من أعتقه في مرضه. والثاني: اعتبار قيمة من وصى بعتقه. والثالث: اعتبار قيمتها في 


حق ورثته . 
فأما الفصل الأول: في اعتبار قيمة من أعتقه في مرضهء فمعتبرة بوقت عتقه لاستهلاكه 
له بعتقه . 


وأما الفصل الثاني : في اعتبار قيمة من وصى بعتقهء فمعتبرة بوقت موته» ولا تعتبر 
بوقت وصيتهء ولا بوقت عتق الورثة بعد موته؛ لاستحقاق عتقه بالموت» فاعتبرت بوقت 
الاستحقاق. 

وأما الفصل الثالث: في اعتبار قيمته في حق ورثته؛ فمعتبرة بأقل قيمته من بعد موته. 
وإلى وقت قبضء» لأن الزيادة بعد المورت تحدث على ملكهم» فلم تحتسب عليهم كالثمرة 
والنتاجء والنقصان قبل القبض تالف من التركة» فلم يحتسب عليهم كالميت والمغخصوب» 

فصل 
فإذا تقرر هذا صحت أحكامه في ثلاثة فصول: أحدها: في القيمة إذا زادت. والثاني: 


كن : الجزء الرايع عشو من كنات بحر الملمتب. 
في القيمة إذا نقصت. والثالث: : في الجمع بين العتق في المرض» والعتق بالواصية. 


فأما الفصل الأول: 5-5 إذا زادت» فحكم الزيادة مثل حكم الكسب» »:فإذا أعتق 
عبداً قيمته ماثة درهم لا مال له غيره» فزادت قيمته.حتى بلغ مائتين» فالزيادة معتبزة بوقتهاء 
فإن حدثت بعد موت السيدء قلا اعتبار بها في التركةه ولا يدخل بها دَوْرٌ في زيادة العتق» 
ويعتق ثلنئه. ويرق ثلثاه. ٍ 

وإن حدثت في حياة السيد كانت معتبرة في التركة» ودخخل بها دور في ا 
وباب دوره في وصولك إلى مقداز عتقه أن تجعل له بعتقه سهماً. 1 ع 
وللورثة سهمينء وَاجْمَعْهاء وحني أربعة» واقسم قيمة العبد عليهاء وهي مائتان» يخرج قسط 
السهم خمسين فاعتق منه بها على قيمته؛ وقت العتق يعتق نصفه؛ ويرق نصفه» وقيمته وقت 
الموت ماثة» وهو مِثْلَا ما عتق أمنه. 1 

ولو ترك السيد مع العبذ مائة جعلت للعتق سهماًء ولزيادة القيمة سهماًء وللورثة 
سهمين» وقسمت التركة؛ وهي أثلاثمائة على هذه السْهام الأربعة» فيخرج قِسْط الببهم ملي 
وسبعين» فأعتق منه بها ثلاثة أزياعه» ويرق ربغهء وقيمته خمسون يضمها الورثة إلى .المائة» 
فيضير معهم مائة وخمسون يِْل ما خرج بالعتق» ولو كانت قيمته مائة درهمء فزادت قيمته 
قبل موت سيده حتى بلغت ثلأثمائة جعلت له بعتقه سهمآء وبفضل قيمته خمسة أسهمء 
وجعلت للؤورئة سهمين» واقسمِ التركة: وهي ستمائة على هذه السهامء وهي ثمانية يخرج 
قُسط السهم خمسة وسبعين» ع ل د ا وترق ربعه» 
وقيمته وقت الموت مائة وخمسؤن؛ وهو مثلا ما خرج بالعتق. 

ولو زادت قيمته مائة» وكسب مائة جعلت له بالعتق سهماً 5000 
وبالكسب سهماً» وللورثة سهمين؛ تصير خمسة أسهمء فاقسم التركة غليهاء دن 
يخرج قسط السهم تعانين؛ فاعتق منه بها أربعة أخماسه» ويملك بها أربعة أخماس كسبه 
ثمانين؛ ويرق للورثة حُمُْسُّهُ» وقيمته أربعون» ويملكون خمس كسبهء وهو عشرون» افإذا ضم 
المائة المتروكة صار معهم ماثة وستون؛ وهي مثلا ما خرج بالعتق. 


فصل 
وأما الفصل الثاني : في القيمة إذا نقصت» فيدخحل بنقصائها ددر على العنق يزيد به 
الرق كما دخل بزيادتها دور على الرق زاد به العتق. 


فإذا أَعتَقَ في مرضه عبداً قيمته ماثة» فنقصت قيمثه قبل قبض الورثة حتئ صارت 


كتاب العتق يون 


بسيو . جعلت للعتق سهماًء وللورثة سهمين» وقد عادت القيمة إلى نصفهاء فأنقص من 

سهم العتق نِضفه يبقى سَهْمَانِ ونصف» فأقسم التركة عليهاء وهي نخمسون يخرج قسط نصف 
م » فأعتق حُمسهء وقيمته وقت العتق عشرون» واسترق للورثة أربعة أخماسه. 
وقيمته وقت الموت أربعون» وهو مثلا ما خرج بالعتق. 

وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يحتسب على العبد نقصان قيمته» كما لم يحتسب 
على الورثة» ويعتق ثلثه ويرق ثلثاء وهذا ليس بصحيح, لأنه لما احتسب له زيادة قيمته 
حتى زاد في دور عتقه» وجب أن يحتسب عليه نقصانها ليزيد في دور رقه. ولو كانت قيمته 
خمسمائة. فنقصت حتى صارت مائتين» خقلتك له بالق مهنا وللورئة سهمين» وقد عاد 
عليه من نقصان القيمة ثلاثة أخماسهاء فأنقصها من سهم عتقهء يبقى له حَُمْسَا سهمء فأقسم 
القيمة على سهمين وحْمْسِينء يكن الخمسان منها السدسء لأن مبسوطها اثنا عشر خمساًء 
ويقر سهم العتق» فأعتق سدسه؛ وقيمة السدس من الحُمْسَيْنِ مائة وثلئه مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث» ويرق الورثة خمسة أسداسهء وقيمتها من المائتين مائة وستة وستون وثلثان» مثلا ما 
خرج بالعتق . 

ولو كانت قيمته وقت عتقه ستمائة» فنقصت حتى صارت ثلائمائة وكسب العبد ثلاثمائة 
فأجبر نقصان القيمة بزيادة الكسبء وأعتق ثلثئهء وقيمته من الستمائة» مائتان يملك به ثلث 
كسبه مائة فيرق ثلثاه للورثة» وقيمته من الثلاثمائة مائتان» ولهم به ثلثا كسبه مائتان» يصير 
معهم أربعماثة وهي مثلا ما خرج بالعتق. 

ولو كانت قيمته ستمائة» فنقصت حتى صارت أريعمائة وكان على السيد دين مائة: 
فأَضيمَ الدّين إلى نقصان القيمة» يصير الباقي منها ثلاثمائة فأجعل للعتق سهماًء وللورثة 
سهمين » وأَنْيِصٌُ من سهم العتق نصفه يعود النقصان إلى نصفهء يبقى سهمان ونصف يكون 
نصف سهم العتق منها ُمسهاء فأعتق منه شُخمسهء وقيمته من الستمائة مائة وعشرون» 
وأقضي المائة الدّين من قيمتهء وهي أربعمائة يبقى ثلاثمائة للورثة بأربعة أخماسه مائتان 
وأربعون» وهي مثلا ما خرج بالعتق . 

فصل 

وأما الفصل الثالث: اقم جد لك تر لمر رن والوصية بالعتق» وهما جميعاً 
من الثلث لكن عتق المرض مقدم على عتق عتق الوصية» فإذا أعتق عبداً في مرضه» ووصى بعتق 
آخر بعد موته؛ فهو على أربعة أضرب: 


أحدها: أن يُعَيّنَ العبد المعتق في المرض» والعبد المعتق بالوصيةء. فيقول: هذا العبد 
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٠‏ وأعتقوا هذا العبد الآخر بعد موتي» فللثلث أربعة أحوال: أحدها: أن يحتمل قيمته 
يك فيتحرر به عق المزرض» وعتق الوصية. والحال الثانية: أن.يحتمل الثلث قيمة 
أحدهما دون الآخرء فيتحرر به عتق المرضء ورد:عتق الوصية. والحال الثالفة: أن يحتمل 
الثلث قيمة أحدهماء وبعض | |الآخر 0 كامافٌ ويعتق من عبذ الؤصية 
بقدر الباقي.من الثلث. ويرق باقيه. والحال الرابعة:.أن يحتمل الثلث بعض: أحدهماء 
ويعجز عن الباقي» فيتحرر به من عتق المرض» قدر ما احتمله الثلث». ويرق باقنه, وجميع 
الآخر. ا 


والضرب الثاني: : أذ يهم ع المرض وعتق الوسية في ميد باسنا ٠‏ فيقول 
في مرضه: أحد عبيدي حرء وأعتقوا أحدهم بعد موتى» فإنهما مبهمان» وجب العبنين؛ 
وفيما يتعيَْانٍ به قولان: ا 3 


أحذهما : : يتعينان ببيان ألورئة» فيرجع إلى بيانهم من غير قرعة» لأنهم يقومون مقامه 
بعد موته فإذا عينوهما من بين العبيد صار كتعيين السيد» فيكون على ما مشى من الأحوال 
الأربعة. 

والقول الثاني : : أنه يرجع في تعيينها إلى القرعة دون الورئة: وهو هو أصح لأمرين: 

أحدهما: أنها أبعد من التهمة. والثاني: لتعذر علم الورثة بإرادة السيد:' 


فيبدأ بالقرعة بعتق المرض فإن استوعب الثلث بطل عتق الوصية» ابقل من الدلك 
بقية أقرع لعتق .الوصية» فإن اجتمل بقية الثلث جميْع قيمتة عتق» وإن عجز عتق منه بقدر ما 
الحتيكه البائى اورقا بائية: ا : 


والضرب الثالثك: افد ان ويبهم: عتق الوصية» فيقول: هذا 5 
0 آخر بعد موتى» فينظر في عتق المرض . فإن استوعب الثلث بطل عتق الوضية» ولم 

يَحْتَحَ إلى بيانه» وإن بقي من الثلث بقية صرفت في عتق الوصيةء فاحتج إلى بياتهء فيرجع 
إلى بيان الورئة في أحد القولين» وإلى القرعة في القول الثان. ْ 

والضرب الرابع #يع عبل الرعقة ويبهم عتق المرض فيقول: أحد عبيدي حرء 
وأعتقوا هذا بعد موتي» فلا تمضي الوصية بعتق بعتق المعيّن حتى يتعين في أحدهم :عتق المرض» 
فيرجع في تعيينه إلى بيان الورثة.في ا للم بات امي عرد الي راد 
في الثلث» 0 الأربعة. 

مسألة 


6 
6 


شَّانِهِيُ رَضِيْ الله عَنْهُ: «قَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَُ لِمَيْتِ عَلِمْنَا أن كَانَ حرا .. 


كتاب العتق نإن 


قال المارودي: وأصل هذا أن العتق في المرض يقع قبل الموت» والعتق في الوصية 
يقع بعد الموتء وملك الورثة يستقر باليد والقبض بعد الموت» فإذا أعتق ثلاثة عبيد لا مال 
له غيرهم أو وصى بعتقهم ثم مات أحدهم قبل أن يتعين فيه عتق أو رق لم يخل موته من 
أحوال: 

أحدها: أن يموت في حياة السيدء فلا يخلو العتق من أن يكون عتق وصية أو عتق 
مرض» فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق» ولا رق؛ لأن عتق الوصية بعد 
الموت» وقد مات قبله على ملك سيده» ويصير العبدان الباقيان هما التركة» فيجتمع فيهما 
عتق الوصيةء وحق الورثة» فيقرع بينهما لعتق الوصية» ويعتق بها ثلئا من قرع وبرق للورثة 
باقيه؛ وجميع الآخر. وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق» وعند مالك: لا 
يدخل في قرعة العتق» لأنه يرى أن عتقه واقع بالقرعة دون اللفظ» ونحن نرى وقوع عتقه 
باللفظء ودخول القرعة للتمييزء وقد مضى الكلام معه. وإذا أوجب دخوله في القرعة لم 
يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق. 

فإن وقعت عليه قرعة العتق بَانَ بها أنه مات حراً استوفى السيد بعتقه ما استحقه من 
ثلثهء ورق الآخران للورثة» ولم يؤثر موته في نقصان التركة؛ وإن وقعت عليه قرعة الرق لم 
يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهمء وصارت التركة هي العبدان الباقيان والعتق 
واقع فيهماء ويستأنف الإقراع بينهماء ويعتق ثلثا من قرع منهماء ويرق للورثة باقيهء وجميع 
الآخر. 

فصل 

والحال الثانية: أن يموت بعد موت السيدء وبعد قبض الورئة دخل في قرعة العتق. 
وقرعة الرق» ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية؛ لأن عتق الوصية مستحق بالموت» 
وإن تأخر عنهء والقرعة مميزة لمن كان عتقه مستحقاً إذا صار الورئة إلى مِثْلَيُه ويستوي فيه 
عتق المرض وعتق الوصية» فإن وقعت عليه قرعة العتق بَانَ أنه مات حراء ورق الآخران 
للورئة» وإن وقعت قرعة العتق على أحد الباقيين عتق» ورق الآخر مع الميتء وبَانَّ أنه 
مات على ملك الورثة» فإن كان عتق مرض لم يحتج من وقعت عليه قرعة العتق إلى تلفظ 
الورثة بعتقهء لتقدمه من المعتق» وإن كان عتق وصية» ففي احتياج عتقه إلى تلفظ الورئة 
بعتقه وجهان: 

أحدهما: أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة» لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من 
الموصي » فاعتبر من الورثة. 
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والوجه الثانى: لا يحتالج عتقه إلى لفظ الورثة» لأن الفرعة هميزة لعتق قد وقعء ولفظ 
السيد بعتقه في الوصية هو المنوجب لعتقه فأقنع . 


والحال الثالثة: أن يموث بعد موت السيد» وقبل قبض الورئة» نظر حال عتفه. 

فإن كان عتق مرض دخل في اقرعة العكن + ولم يدتمل قن قرعة الرقء فإن رفنت حاية 
قرعة العتق بَانَ أنه مات حرا ورق الآخران للورثة وإن وقعت عليه قرعة الرق بان أنه.مات 
عبداً لا يجتسب به على الورثة» واستؤنفت القرعة بين الباقيين» وعتق بها ثلنا من اقرع *' ورق 
للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

وإن كان. عتقه وصية» فلا يدحل في قرعة ال أوفي دخوله في قرعة العت وجان : 
أحدهما: لا يدخل فيهاء لأنا تنفيثة الرصية يلزم بعد قبض الورثة المثليهاء ٠‏ فعلى: هذا يكون 
خارجاً من جملة التركة في العتق والميراث» ويقبرع لعتق. الوصية بين الباقيين» ؛ويعتق .من 
500 ويرق للورثة ثلث وجميع الآخر. والوجه الثاني: أنه يدخل .في قرعة العتق 

وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق عتقه بالموت» فإن وقعت عليه قرعة العتق بَانَ أنه 
مات حرأء ورق الآخران للورثة» وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من التركة» وبَانَ أنه مات 
عدا غير نوب على الؤرنة. | وأعتق من الآخرين ثُلَّنَا أحدهما بالقرعة . 


ولو أعتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم» لا مال له غيره» فكسب العبد ثلاثماثة 
دزهم: ومات قبل سيده» فإن لم يخلف وارثاً غير سيده مات حراء لأن سيدة قد ورث كسبه 
بالولاء» فخرج عتقه من ثلثه. 'وإن خلف ابناء وحكم له بالميراث دخل' في عتقه دَوْرُ فرق 
له بعضه» ل لمر ا ا 1 بلدا لاعت كوه 
جميغها ستة أسهم » فأسقط سهم العتق بموته بخروجه من التركة» يبقى خمسة أسهم » فأقسم 
عليها الكسب» لأنه قد صار هو التزكة» يخرج قسط السهم متها ستين وأعتق منة بقدرهاء 
فيعتق بها ثلاثة أخماسه ويرق خمساهء وورث ابنه .ثلاثة ة أخماس كسبه ؛ ولم يحتسب على 
ورثة السيد بخمسي رقه لموته؛! | وورثوا خمسي كسبه» . وذلك مائة وعشرون درهماً» وهو ٠‏ مثلا 
ما عتق منه. 0 

ولو أعتق عبداً في #رضه قيمته ماثة درهمء وكسب العبد في حياة سيده' ثلائمائة دزهم 


كتاب العتق يفن 


واقترض السيد منه مائة درهم استهلكها ثم مات السيد» وترك مائة درهم قيل: للعبد إن 
أبرأت سيدك من قرضك عتق جميعكء لأنه قد ترك مثلي قيمتك» وإن لم تبرئه دخل في 
عتقك دَوْرٌ رُقَّ به بعضك» فتجعل بالعتق سهماًء وبالكسب ثلاثة أسهم. وللورثة سهمين 
تصير ستة أسهمء والتركة بعد مائة القرض خمسمائة» فأقسمها على السهام الستة يخرج قسط 
السهم ثلاثة وثمانين درهماً وثلثاًء فأعتق منه بقدرهاء فعتق بها خمسة أسداسهء ويملك 
خمسة أسداس كسيهء ويأخذ مائة قرضه من التركة» ويرق للورثة سدسه» وقيمته ستة عشر 
درهماً وثلثان» ويملكون به سدس كسبه؛ وهو خمسون درهماً يضمونها إلى المائة الباقية من 
ترك جاع أبعهم ثانا اوسلة ومخرن درهها وثلثان» .وهو مثلا ما عتق منه. 


عي 


مسألة: قَالَ 0 َضِي ال لذ عَنّْهُ: أذ 1 و كود عَلِمئا علد - 0 ََلَنمَا 


0 


قال الماوردي: وصورتها: ا مد 6 فهذا على ثلا 
أضرب: أحدها: أن يعتقها في جملةٍ عبيدء ويخرج عليها سهم العتق» فولدها يجري مجرى 
كسبهاء وهو حر بحريتها. والضرب الثاني: أن يعتقها في جملة عبيد» ويخرج عليها سهم 
الرق؛ فولدها يجري مجرى كسبهاء وهو مرقوق برقها. والضرب الثالث: أن يعتقها 
وحدهاء .وليس له مال غيرهاء فهذا على أربعة أضرب: 


أحدها: أن يكون الحمل حادثاً بعد عتقهاء ومولوداً قبل موت سيدهاء فيكون في 
حكم الكسب المحض يعتق منه بقدر ما عتق منهاء ويرق منه بقدر ما رق منهاء ويدخل به 
دور يزيد في عتقها . 

فإذا كانت قيمة الأم.ماثة درهم قبل الولادة وبعدهاء وقيمة الولد مائة درهم بعد ولادته 
عتق نصفهاء وعتق من ولدها نصفه) تبعا لعتقها. ورق للورئة نصفها ونصف ولدها» وقيمة 
النصفين مائة درهم؛ هي مثلا ما عتق من نصفهاء ولا يتكمل العتق بالقرعة في أحدهماء» 
لأنه عتق تلك الأم بمباشرة السيدء فترك العتق في كل واحد منهما على انفراده. 

والضرب الثاني: أن يكون الحمل موجوداً وقت عتقهاء ومولوداً قبل موت سيدهاء 
ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل؛ هل له من الثمن قسط أم لا؟ 

فإن قيل: لا قسط له من الثمن» وهو تبع كان كالحادث بعد عتقه, فيكون على ما 
مضى من كونه جارياً مجرى كسبهاء ويعتق منه بقدر عتقهاء ويرق منه بقدر رقهاء ويدخل به 
دور يزيد في عتقها . 


مه 0ك الجَرْء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


امير إن المخعر ري نا و للق بعاد «التدزينيا را بالكو مال امم ويطتد م 
ل ا عتقهاء وهل يقر .عتق العلث من كل ؤاحد 
منهما أو يكمل بالقرعة من أجدهما؟ على وجهين مُحْتملّين: أحدهما: يكمل'عتق الثلثين في 
أحدهما بالقرعة كما لو كان ذلك في عبدين. والوجه الثاني: ينو عتق'اللتا من كل واد 
منهماء ولا يكمل في حسما لكان كع الباعوانيا: 


والضرب الثالث: ايكون الل ادها بعد عقي ؛ وفولوقاً بعد مؤت ستيدهاء اقلا 
يجري عليه حكم عتق المباشرةء لحدوثه بعد العتق. 


فل يكنا لمناافييا منالاعل وزين :لاقل + انسل اتسين عن عن عا 
لها اعتباراً بعلوقه فيدخل به دور في زيادة عتقهاء ويكون رقه للورئة ميراثاًء فيعتق منها إذا 
كانت قيمة.كل واحد منهما مأئة درهم نِضْفُهاء ويتبعها نصف ولدها تبعاً لها» ويرق للورثة 
نصفهاء ونصف ولدها . وهو مثلا ما عتق منها.. ١‏ 


وإن قيل: ليس للحمل قسط من البيع » وهو تبع اعتباراً بولادته: خرج من التركةء ولم 
يدخل به دَوْرٌ في زيادة العتق»' | وعتق ثلثهاء وعتق ثلث ولدها تبعاً ٠‏ لأنه من ,كسبهاء ويكون 
لها ولا ما عتق من: ولذهاء ولسيدها ولاء ما عتق منها على القولين معاء ورق ثلثاها للورثة 
ميراثاً ورق ثلثا ولدها للورثة ملكاء ولا يكمل العتق بالقرعة في أحدهماء ويترك في كل 
واحد منهما على اتقرادى لأنه عتق من كسبهاء ٠‏ ولم. يعتق .على سيدها . 


والضرب الرابع : أن يكوان الحمل موجوداً وقت عتقهاء ومولوداً بعد موت سيدهاء. فلا 
يكون الولد كسباً لهاء وفيمن ركني 0 قولان: 


أحدهما: 552002 إذا قيل: للخمل قسط نلا عمو رقيات ا د 
وندخل به دور يزيد في العتقء' ويجريه. في عمل الدور مجرى الكسبء ٠‏ لثمائل العئق فيهماء 
ولا يتفاضل. لأنه لا يجوز أنْ تلد بحريتها مملوكاً ولا برقها خُرًا فيعتق نصفها ونصف 
ولدهاء ويعتبر ما عتق منها في ثلث السيدء ولا يعتق فيه مأ عتق من ولدهاء' لأنها عتق عليه 
بالسراية من غير اختياره» فصارٍ كالتائف من تركته» ويكون ولاء ما عتق من الولد لسيده دون 
أمهء ويرق للورئة نصفها ونصات ولدها 'ميراثاً» وهو مثلا ما عتق منها. 


والقول الثاني : عر ب والورثة د اشر والرق» ولا تزيد .به التركة ولا 
يدخل به دور في زيادة العتق» أف فيعتق. ثلثها» وتَبِعَها في الحرية ثلث ولدهاء». لأنه من كسيهاء 
ويكون ولاه مَا ميق منه لها دون دا : ويرق للورثة ثلثاها ميراثاً» وثلثا ولدها. كسباً. 


كتاب العتق هه 
فصل 

وإذا أعتق السيد في مرضه أمدّء وتزوجها ووطئهاء ثم مات عنهاء ففي نكاحه وجهان: 
أحدهما: باطلء. لأن حالها مترددة بين أن يعتق من ثلثهء فيصح نكاحهاء وبين أن ترق 
بالدّين»؛ فيبطل نكاحهاء ومن هذه حالها لا يصح نكاحهاء لأن النكاح الموقوف باطل. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي العياس بن سريج. أن النكاح ينعقدء وعقده موقوف على 
خروجها من ثلثهء أو إجازة ورئته لعتقه لا لتكاحهماء فإن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة 
العتق صح النكاح»؛ ولم ترث بهء لأن عتقها وصية تبطل بالميراث» وإن لم يخرج من 
الثلث. ولك يجر الورثة العتق بطل التكاح. واتفق حكم الوجهين مع بطلانه» وفي وطئه لها 
وجهان: 

أحدهما: يكون هدراً لا تستحى به مهراً» لتردد حالها بين أن تستحقه بعتقها أو يسقط 
برقها , ش 

والوجه الثاني : يكون المهر منه مستحقاً اعتباراً بظاهر العتقء وفيه إذا كان مستحقاً 
وجهان حكاهما ابن سريج: أحدهما: يكون من رأس المال اعتباراً بمهور الأحرار. والوجه 
الثاني : أنه يكون من الثلث اعتباراً بعتقها أنه من الثلث. 

فإذا استقر هذا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تتسع التركة لقيمتها ومهرهاء فينفذ عتقهاء وتستحق به جميع مهرها. 

والقسم الثاني: أن يتسع لقيمتهاء ويضيق عن مهرهاء فيكون نفوذ عتقها في جميعها 
موقوفاً على إبرائها من مهرهاء فإن أبرأت منه بعد العتق في جميعهاء وإن طالبت به دخل به 
دور يبطل به من عتقها. بقدر ما تستحقه بحريتها على ما سنذكره. 

والقسم الثالث: أن تضيق التركة عن قيمتها ومهرهاء بأن لا يكون له مال غيرها. 

مثاله: أن تكون قيمتها ثلاثمائة درهم» ومهر مثلها.مائة درهمء فإن جعلتا المهر من 
رأس المال جعلت لهما بالعتق سهماء وبالمهر ثلث سهمء وجعلت للورثة سهمين تكون 
ثلاثة أسهم وثلثاء فأبسطها من جنس الكسر تصر عشرة أسهمء فأعتق منها بسهم العتق» 
وهو ثلثه فيعتق بها ثلاثة أعشارهاء وبيع منها بسهم المهر عشرها يكون هو بقدر ثلاثة أعشار 
مهرهاء ويرق للورثة ستة أعشارهاء وهو مثلا ما عتق منها. 


وإن جعل المهر من الثلث جعلت ثلثهاء وقيمته مائة درهم» مقسوماً بين العتق والمهر 
على أربعة أسهمء يكون قسط السهم خمسة وعشرين درهماًء فأعتق منها بسهام العتق» وهي 
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ثلائة أسهم نوها خفيمة ودر مون وعدا و قسن بها أبنهاة 0 
خمسة وعشرون درهماً بقية ثلنهاء وقدره نصف السدس» وهو ربع مهرهاء فقد استكمل بها 
ثلثهاء وقيمته مائة درهم» ورق | للورثة ثلئاهاء وقيمته مائتا درهمء وهو مثلا ما خزج بالعتق 
زالعهن. ٠‏ ْ ا 
3 فصل 1 

ولو أعتقت امرأة عبداً لها في مرضهاء وقيمته. مائتا درهم» فتزوجت به على صداق 
مثلهاء وهو مائة درهم» ففي نكاحها له وجهان كالرجل إذا أعتق في مرضه أمةء وتزوجها: 
ا حي ١‏ ولا شيء عليه إن لم يدخل بهاء وينفرد بحكم العتق» ولا يكون 
للنكاح تأثير. والوجه الثاني: اوهو قول أبي العباس بن سريج النكاح موقوف على خروج 
قيمتها من ثلثها أو إجازة ورثتها لعتقه. فيصح التكاح أو لاء فييطل. 0 


فإن صح النكاح بكمال عتقه لم يرثهاء لأن عتقها وصية يمنع الميراث منهاء طن 
النكاح على الوجهين؛ وقد ذخل بهاء ولم يترك مالا سواه دخل الدور في زيادة تركتها 
بالصداق المستحق عليه في التركة؛ وقيمته مائتا درهمء وما ا ا 
الصداق» وباب دوره إذا كان واجداً لما يؤديه في الضداق من كسب ملكه عُقَيْبَ الموت أن 
تجعل له بالعتق سهماًء وعليه بالصداقٌ نصف سهمء 0 
ونصفاء وأقسم التركة عليهاء: وهي مائتا ل لساري ال د 
وأَغئن عَنَ منه بالسهم اميه لأن النصف الذي.من الصداق يستوقّى منه» ويرق للورثة 
أخماسه» وقيمته مائة وعشرون درهماً» ويؤخذ منه خمسا الصداق أربعين درهماً . ٠‏ :يصير. مع 
الورئة مائة وستون درهماًء وهو مثلا ها عتق منه: : 

وإ سفت قل اططريطة رهذاك ع ساني الجيوه لأنه ريما خفي على من لم يأنس 
به من الفقهاء. وبالله التوفيق. 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي ضِي الله عن ولو كَالَ في مر سَالمٌ حو وكام حر ونيا 
خْرٌ كُمَّ مَات فَإِنهُ يندأ بالأأرّلٍ 5 ما احْتّمِلَ الثلْتُ لأنّهُ عق بنَاته. ' : 

قال الماورفي+ أوهذا ميخ * علق المريض وعطاياء متتيرة من فلقه في حقوق الررقةة 
ومن جميع ماله في حقوق نفسه؛ فإن صح من مرضه غلب افيها حق 'نفسهء ار جني 
ولم يكن له أن يرجع في شيء منهاء وإن استوعبت جميع ماله. 


وإن مات من مرضه غلب: فيها حقوق الورثة» فردت إلى الثلثء. وكان لهم زد ما زاد 


كتاب العتق 5١5‏ 


على الثلث إن لم يجيزوه» فإذا جمع في مرضه الذي مات فيه بين عتق وعطاياء وعجز الثلث 
عن جميعها قدم من ثلثه ما قدمه في حياته من عتق أو عطية» فإن قدم العتقء واستوعب به 
جميع الثلث أُبِطلت عطاياه في حقوق الورثة. وإن قدم العطاياء واستوعب بها الثلث أبطل 
بها العتق تغليباً لحكم أسبقهاء عتقاً كان أو عطية. وقال أبو حنيفة: إن كان في العطايا 
محاباة في عقّد معاوضة قدمت على جميع العتق. والعطاياء وإن تأخرت» وإن لم يكن فيها 
محاباة قُدّمَ الأسبق» فالأسبق من العطايا أو العتق» فخالف في المحاباة» ووافق فيما 
سواهاء احتجاجاً بأن المحاباة معاوضة فكان حكمها أقوى وألزم من غيرها. 


ودليلنا: هو أن ما تقدم اتخاذه» ووجب أن يقدم تنفيذه» كما لو كان كل العطايا 
محاباة أو كلها غير محاباة» وليس لاحتجاجه بأن المحاباة معاوضة وجهء لأن المعاوضة 
تختص بما ليس فيه محاباة» ولذلك لزمء ولم تسقطء والمحاياة عطيةٌ محضة» ولذلك 
نيقلت ولم .تارم 

فصل 

فإذا استقر هذا الأصل في تقديم الأول فالأول» فبدأ بالعتق» فقال: سالم خحرٌّء وغانم 
حرء وزياد حرء ثم وهب وحابى قَدَّمْنَا ما بدأ به من عتق سالمء فإن استوعب الثلث أبطلنا 
عتق غانم وزياد من غير قرعة؛ سواء أعتقهم بلفظ متصل أو بألفاظ منفصلة» وسواء قرب ما 
بينهم أو بعد تعليلاً بالتقدم» فاستوى فيه القريب والبعيد. ولو اتسع الثلث بعد عتق سالم 
لعتق غيره أعتقنا بعده غانماًء لأنه الثاني بعد الأول» فإن استوعب الثلث أبطلنا عتق زياد. 
وإن اتسع الثلث بعد سالم وغانم لعتق ثالث أعتقنا زيادء فإن استوعب الثلث أبطلنا ما 
بعدهم من الهبات والمحاباة. وإن اتسع الثلث بعد عتقهم لهباته أو محاباته قِدَّمْنَا في بقية 
ثلثه ما قدمه من هبة أو محاباة حتى يستوعب جميع الثلث» ويبطل ما عجز عنه الثلث» فلو 
اتسع الثلث لعبد وبَعْض آخَرَّءِ وضاق عما سواه عتق جميع العبد الأول وبعض الثاني» 
وأبطل ما عداه من عتق وعطية. 


ولو قال في مرضه: سالم وغائم وزياد أحرارء كانوا في العتق سواءء لا يقدم فيه من 
قدم أسمهء لأنه أعتقهم بلفظة واحدة بعد تقدم أسمائهم» فلم يتقدم عتق بعضهم على بعض 
وفي قوله: سالم حر وغائم حر وزياد حر تقدم عتق بعضهم على بعض» فافترق الأمران. 

ووجب إذا عجز الثلث عن عتقهم أن يقرع بينهم» وعتق بالقرعة من استوعب الثلث» 


ورق من عداة. 


9" ش ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
فصل 

فلو أعتق في مرضه عبدين بلفظة: واحدةء وليس له مال غيرهماء وقيمة أحذهما مائة 
درهم» وقيمة الآخر مائتان» ركسب كل واحد منهما مثل قيمته أقرع بينهما بعد موتهء 
ويدخل 00 دَوْرٌ في زيادة العبن» فنجعل للعتق سهماًء وللكسب سهماً» وللورثة سهمين 
تكرن أربعة أ سهم» وتقسم التركة عليها وهي ستمائة منها ثلاثمائة قيمتهاء وثلاث مائة 
كسبهاء يخرج قسط السهم مائة | وتجمسبين درهماً: ' وهو سهم العتق» فيعتق منها .بقدره.' 

فإن وقعت قرعة العنق على من قيمته ماثنا درهم عتق ثلاثة أرباعهٍ ؤملك ثلاثة ايع 
كسيةء ورق ربعه بحخمسين درهماً وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهماً ورق لهم جميع 
الآخر» وقيمته مائة درهم» وملكوا به جميع كسبهء وهو مائة درهم» صار ثلاثمائة درهم 
وهي مثلا ما خخرج في العتق. ٠‏ وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته مائة درهم عنتق 
جميعة ؟. وربع الآخر لاستكمال: الثلثء وملك الأول ججيع كبلية وملك الثاني ربع كسية » * 
ورق للورثة ثلاثة أرباع الثاني؛ وقيمة .ذلك مائة وخمسون درهماً) وملكوا به ثلاثة أرباع 
كسبه مائة وخمسين درهماً» ل ل ل يك 

مسألة: قَالَ الشّافِِنْ رَضِيْ الله عَنْهُ: «فَأمًا كُلُ مَا كان للمُوصِي أن يَرْجعَ فِْهِ مِنْ تذيير 
وَغَيْرِو فَكَُُ سَوَاغه. ١ ١ ١‏ ش : 

قال الماوردي: 0 المسألة مصورة في الوصايا بالعتق والعطايا بعد الموت؛ وتنقسم 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن تشتمل على العتق: وحده. والثاني : أن تشتمل على العطايا 
وحدها . والثالث: أن يجتمع فيها العتق والعطايا. 1 

فأما 0 وحده» فعلى ثلاثة أضرب: 


أحدها : ن يكون كله عتقاء فيقول: : اعتقوا عني سالماء ثم يقول: ؛ اعتقوا عني غاتماء 
ثم يقول: ١‏ لو ع قت هم في لوس بتع سا ل 
به . بخلاف عتقه الناجز في مره الذي تقدم فيه مَنْ كَدَّمّه. 

والفرق بينهما: أن العتق بالوصايا مستحق بالموت الذي يتساوون فيه» وفي المرض 
مستحق باللفظ الذي يقدمون. بهء فلذلك قدم في المرض عتق الأول» ولم يقدم في الوصية 
عتق الأولء وأقرع بينهم إن عجر الثلث 'عنهمء وأكسابٌ جميعهم قبل الموت تزكة. , 


والضرب الثاني: أن يكون كل عتقه تدبيرٌ فيقول: إذا متء فسالم.حر) نم يقل إذا 


كتاب العتق انل 


متء فغانم حرء ثم يقول:. إذا متء فزياد حرء ففيه وجهان: أحدهما: أنهم يتقدمون في 
الثلث على ترتيب من قدمء فيعتق الأول إن استوعب الثلث» ورق الثاني والثالث. ولو اتسع 
الثلث لاثنين عتق الأول والثاني» ورق الثالث اعتباراً بالعتن في المرضء» ولا تستعمل فيهم 
القرعة» لأنه عتق ناجز بالموت لا يقف على الورثة. والوجه الثاني: وَمُوَ المَذْهَبُ: أنهم 
سواء لا يتقدمون على الترتيب لوقوع ذلك بالموت الذي يتماثلون فيه. 

فإن عجز الثلث عنهم» ولم يتسع لجميعهم ففيه وجهان: أحدهما: وهو المذهب: أنه 
يقرع بينهم» ويعتق منهم من احتمله الثلث. ويسترق من عجز عنه. والوجه الثاني: أنة يعتق 
من كل واجد منهم قدر ما احتمله الثلث» ويسترق بافيهء ولا يقرع بينهم في تكميل الحرية. 

فإن احتمل الثلث نصف قيمتهم عتق من كل واحد نصفه» ورق نصفهء وإن احتمل 
الثلث ربع قيمتهم عتق من كل واحد ربعهء ورق ثلاثة أرباعه اعتباراً بالوصاياء والأول أصح 
لفرق ما بين العتق والوصايا. 

والضرب الثالث: أن يكون عتقه مشتملاً على وصية بالعتق» وعلى تدبير يتحرر 
بالموت» ففيه قولان: 

أحدهما : يقدم التدبير على العتق» لتقدم نفوذه بالموت» فإن استغرق الثلث بطل به 
عتق الوصية . 

والقول الثاني : وهو الظاهر من المذهب: أنهما سواءء لأن عتق جميعهم مستحق 
بالموت. فإن ضاق الثلث عن جميعهم أقرع بينهمء وفي القرعة وجهان: أحدهما: يفرد كل 
فريق» ويقرع بين عتق التدبير» وعتق الوصية» فإذا وقعت قرعة العتق على أحدهماء وقد 
استوعب الثلث عتق ورق الفريق والآخر وصيةً كان أو تدبيراً. والوجه الثاني: يجمع في 
القرعة بين الفريقين واستوعب بالثلث من وقعت القرعة عليه من كل واحد من الفريقين. 
ورف من عداه من الفريقين. 

فصل 

وأما القسم الثاني: في اشتمال الوصية على العطايا دون العتق» فجميع أهلها 
يتحاصون في الثلث إذا ضاق عنهاء يستوي فيه من تقدمت الوصية له ومن تأخرت». وسواء 
كان هبة أو محاباة» وأحسب أبا حنيفة يوافق على هذاء ويستهمون في الثلث على'قدر 
وصاياهم إذا اختلفت مقاديرهاء فإن رد بعضهم الوصية توفرث على الباقين في زيادة 
حقوقهم» ولم يقدم بعضهم بالقرعة على بعض بخلاف العتق الموجب لتكميله بالقرعة في 
بعضهم» لما قدمنا من الفرق بينهما. 
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ولهذا الفصل أحكام قدا تقدم ذكرها في الوصاياء وما حدث من نتاج ماشسة | و يجان 
نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصاياء وما حدث 
بعد موته للورثة لا يتسع لها العلث في حقوق: أهل الوصايا. وأما في قضاء الديون منها إذا 
ضاقت التركة عنهاء ففيه وجهان: أحدهما: وهو مذهب الشافعي: لا تقضى منها الديون 
كما لم تنفذ منها الوصايا. . والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: تقضى منها 
الديون» وإن ن لم تنفذ منها الوضايا لحدوثها عن التركة المستحقة في الديون بخلاف الوصاياء 
لآن للورثة شركة في الوصايا بلثثينء ؛ وليس لهم شركة في الدين. ش 

: فصل 

وآما: القسم الثالث: من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق: الثلث عنهماء 
ففيه قولان: أحدهما: يقدم العتق على الوصاياء لدخوله في حقوق الله تعالى» وقوته 
بالسراية. والقول الثاني: أنهما سؤاء ا واستحقاقهما بالموات فيقسط 
الثلث عليهما بالحصص» ٠‏ فماإخصل للعتق أقرع بينهم فيه وها عسل السطابابإشتر كوا فيه 
ولم: يقرعوا؛ فلو اجتمع مع الغطايا عتق وتدبير» ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يقدم لديو ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت»: فإن ففضل 
او ا ان 0 الوصايا. 

والقول الثاني:. يشترك بين. التدبير والعتق» ويقدمان على العطايا . 


والقول الثالث: انتغل ذلك سواة: ويقسط ثلث على الجديع بالخصص ؛ ثم يكرد 
الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا. : 

مسألة: َانَ الشَّافِمِيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «رَلَوْ شَهِدَ أجْتييًا نه أ عَبدَهُ وصِية وهو 
الثُلْتُ وَمَهِدَ وَارِنَانَ أنه أن ا غذر وي َع الت أت من عل اج فنا مطل 
(قَالَ المُرَنِيُ) إذا أجَارٌَ الشَّهَادتَيْنِ فَقَدْ نَبَتَ عنْقُ عَبْدَيْنٍ وَهُمَاثُنُنَا المَيِّتِ فَمَعْنَاهُ أَنْ يُفْرِعَ 
قال الماوردي: قد مض هذه امسالة وسنذكر ما نتج فيها .من زيادة. 


فإذا اشهد أجنبيان أنه وضى بعتق عبده سالمء 00 الثلث» وشَهِدَ وارئان' أيأنه وْصى 
بعتق عبده غائم» وقيمته الثلث لم يخل حال الوازثين من أ ن يكونا عدلين أو مجرؤحين:: .فإن 
كانا عدلين قبلت شهادتهماء لسلامتها من معاني الردء وقد ثبت: بالشهادتين عق عبد ين ٠‏ 
وهما ثلثا الميت» فيقرع يينهماء ليكمل بالقرعة عتق أحدهما على ما ذكره المزني ٠‏ 


كتاب العتق 4 


وإنما قال الشافعى: «أعتق من كل واحد منهما نصفه؛ إشارةً إلى أن الشهادة أوجبت 
أن يُعتق من كل واحد مهما نصفهء والشرع قد أوجب أن يكمل العتق في أحدهما بالقرعة» 
فإذا أقرع بينهماء ووقعت قرعة العتق على من شهد الوارثان بعتقه أمضى على هذاء ورق من 
شهد الأجنبيان بعتقه؛ وإن وقعت قرعة العتق على من شهد الأجنبيان بعتقه عتق» ونظر ما 
يقوله الوارثان في شهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق لهما من شهدا بعتقه» وإن كذباهما لم 
يسترق من شهدا بعتقه إذا اتسع له ثلث الباقي. 

وإن كان الوارثئان مجروحين لم تقبل شهادتهماء وأعتق من شهد الأجنبيان بعتقه» ونظر 
قول الوارئين في شنهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق لهما من شهدا بعتقه»ء ويكون التأثير في 
رد شهادتهما إبطال القرعة. وإن كذباهما لزمهما أن يعتقا ممن شهدا بعتقه قدر ما احكملة 
الثلث بعد خروج الأول من التركة» ويسترقا منه ما عجز عنه الثلث. ' 


ولو شهد الأجنبيان بعتق سالم في المرضء» وشهد الوارثان بعتق غانم وصية بعد 
الموت» وليس بينهما تكاذب عتق سالم» ورق غانم» لأن عتق المرض مقدم على عتق 
الوصية؛ وكان للوارثين أن يسترقا من شهدا بعتقه في الوصية لعجز الثلث عنه. 

مسألة: قَالَ الشَّافِمِيْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «رَلَوْ قَالَ لِعَشْرَةَ أَغبْدِ لَهُ أَحَدُكُمْ حر سَأَلَْا الْوَرَنَة 
إن مَانُوا لا تلم أْرع بَتهُمْ وَأَعْينَ أحَدُهُمْ كان أتَلّهُمْ أو عترم . 

قال الماوردي: وإطلاق قوله: لعشرة أعبد لهء أحدكم حرء ولم يُسَمّه ينقسم قسمين: 


أحدهما : أن يقصد بإطلاقه تعيين العتق في أحدهم» فهو الحر من بينهم» ويرجع إليه 
في بيانه منهمء فإن بينهء فقال: هو سالم عتق» وكان بيانه خبراًء ورق من سواأه. 


فلو قال: هو سالم أو غانم رق من سواهماء وأخذ ببيان من أراده منهما. ولو قال: 
هو سالم لا بل غانم عتقا معاًء لأنه صار راجعاً عن سالم» ومقراً بغانم فلزمه إقراره» ولم 
يقبل رجوعه؛ ورق من عدا سالماً وغانماً من عبيده. فإن أكذبه أحدهمء وادعى أنه هر 
المعين بالعتق أحلف له السيد»ء وكان على رقهء وإن نكل السيد ردت اليمين على العبد» فإذا 
حلف عتقء فإن فات بيان السيد حتى مات رجع بعده إلى بيان ورثته إن كان عندهم بيان» 
وقام بيانهم مقام بيانه» لأنهم في ماله بمثابته» وإن لم يكن عند الورثة بيان» فمذهب 
الشافعي أنه يقرع بينهم» ويعتق من قرع منهم» ويسترق باقيهم؛ لأن القرعة موضوعة لتمييز. 
الحرية من الرق. وذهب أصحابه إلى المنع من القرعة؛ وتوقفهم على بيان قاطع. لأن 
دخول القرعة يفضي إلى رق من أعتقهء وعتق من أرقهء وهذا فاسدء لأن البيان فائت» 


55 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


ؤووقوف اكرع عقر بالحر في كو ادير ومضر بالأرقاء في حقوق الورثة» د لقيو 

في الجهتين إلا بالقرعة. ْ 

والقسم :الثاني: أن يبهنم العتق فيهم» ولا يقصد تعيينه. في' أحدهم: :فيؤخل بتعيينه» 
ويكون في التعيين على خياره» فإذا عينه فيأحدهم عتق» ورق من سواهء ؤساء كان أكثرهم 
قيمة أو أقلهمء » فلو ادعى غيره التعيين لم تسمع دعواهء لأنه في هذا التعيين شين ولي 
بمخير» فلو قال عند التعيين: : هو سالم لا بل غانم عتق سالم دون غاتم بخلافه في القسم 
الأول» ٠‏ لأن هذا تخيير في تعيين عتق قد لزم» فإذا عينه في الأول سقط غشياره في الثاني» 
وليس كذلك حكمه في القسم الأول؛ لأنه إخبار لا خيا ر له فيه» فلم يسقط حككم خبره في 
واحد منهماء فإن فات تعيينها للعتق بموته» فقد اختلف أصحابنا: : هل يقوم ورثته مقامه في 
التعيين؟ على وجهين: أحدهما: يقومون مقامه فيه» ولهم أن يعينوا ما أبهمه من العتق فيمن 
أرادواء لأنهم يقومون مقامه افئ حقوق الأموال. والوجه الثاني: لا حى لهم في تعيين ما 
أبهمه لأن تعيين المبهم موقوف على خيار المعتق .بحسب غرضب وهذا معدوم في ورثته» 
فعلى هذا .يعدل إلى تعيينه بالقرعة» ويعتق منهم من قرع . 

فصل 

وإذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم وترك مائ 0 200 

عتقق جميعه ات ا للد او ا د 0 لك 


الغائبة» وعجل عتق ثلثه. وزقف ثلثاه متردداً بين العتق إن نضت والرق إن تلفت 
ثلث كسبه المستحق بعتقه. ا 


فاما ثلنا كسبه المستحق بالموقوف عنهء فله أن ينفق منه على نفسه ثلثي نفقته». وفي 
الباقي منه وجهان: أحدهما 0 معنهع فإن عتق باقيه كان لهء وإن رق كان 
للورثة» لأن كسبه نفع له. والوجه الثاني: أ نه يكون للورئة لئلا يمتنعوا من الانتفاع بالوقفء 
فعلى هذا إن رق باقيه استقر املكهم على ما أخذوه :من كسبهء لاستقرار ملكهم على زقهء 
وإن عتق باقيه؛ ففي وجوب رده عليه.وجهان: أحدهما: يرده الورثة عليه لأن كسب الحر 
لا يملك عليه. والوجه الثاني: لا يلزمهم رده عليه» لأن حكم الرق في حال الؤقف أغلب 
من حكم الحرية» فإن نض من الدَّين أو الغائب مائة» وبقيت مائة عتق منه ثلث آخرء ؤكان 
حكمه كحكم الثلث الأول وكان ثلثه موقوفاً على نض ما بقيء يع لاس ف 
وقفد منه. ومن رهنهء لأن 0 مؤضوع لجع . 
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فأما إجارته» فإذا راضاهم العبد عليها جازء وإن منعهم منهاء ففيها وجهان بناءَ على 
اختلاف الوجهين في كسبه: هل يكون موقوفاً أو لورثته . 

أحدهما: يمنعرن منها إذا جعل كسبه موقوفاً. 

والوجه الثاني: يمكنون منها إذا جعل كسبه لهمء فإن أعتقه الورثة ما وقف منه لم 
يعتق» وإن ملكوهء لأنه موقوف على عتق موروثهم» فلم ينفذٍ فيه عتق غيره إلا بعد إبطال 
عتقه» ولو دَبّرُوهُ كان في تدبيرهم وجهان: أحدهما: باطل كالعتق. والثاني: جائز لتأخير 
العتق به وتغليب حكم الرق عليه» والله أعلم بالصواب. 


بَابُ من يَعتق عليه باليلك7) 
مَسْأَلةٌ : قالّ: ومن ملك أحدّ آبائه أوأمهاته أو أجداده أو جداته . 
الفَضْلَ 

بل ذا ال نايت الا نس ارهن 01" عل إن كل دو قاط دن دالولا فل 
الآباء والأجدادٍ والأمهات والجداتٍ والبنين والبنات وأولادهم» وإن سَمْنُوا يعتقون عليه 
بالملك» وَلا يعتق غير هؤلاء» ويستّحب لمن يب يشئريه حَتى يعتق» ولا يجب ذلك» قال في 
لأ ومن عَتقّ عليه منهم فله ولاه سواء كان الذي بملكه فيعتق عليه مُسلماً أو كافرً 
صغيراً أو كبيراً معتوهاً أو عاقلاً» وقالَ داود: لا يعتَقُ عليه بحالٍ فإنة إذا ملك والده يوْحَذ 
بعتقه» واحتج بما روي أن النبيئ كل قال: «لن يجزي والد ولده إلا أن يجذه لوكا 
فيشتريه فيعتقة2"!0 فلوكان يعتقّ بنفس الملكِ لما قال فيعتقة. 


نس ع م دمر 


وَدَلِيلْنَا قولهُ سُبِحانَّهُ وتعالى: ظوَهَانُوا أَغَمَدَ تفن ونا مْتِحَئرٌ بل عا تكرت 4 
[الأنبياء : 5 فأخيَرَ أنه لا يجتمع الولادة والعبودية . ورَورى ال 0 رضي الله عنه أن 
النبي كل قالَ: «من مَلكَ ذا رحم محرمء فهو حرٌه”". وروي عن ابن عمرّ رضي الله عَنهما 


.091/14( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في العتق؛ باب فضل عتق الولد »2090٠١١(‏ والترمذي في البر والصلة عن رسول الله وي 
باب ما جاء في حق الوالدين :)١907(‏ وأبو داود في الأدب» باب في بر الوالدين (019)» وابن ما 
في الأدب» باب بر الوالدين (091899. 

(5) أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله وَل باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (2)1519 وأبو 
داود في العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم (0849: وابن ماجه في الأحكام؛ باب من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر (5915). 
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أن النبئ كك قَالَ: ذبن ملك واصد رع معرم قير عدي ين يفلعةة 0 رايا فالرلة + 
من الأب لقوله تعالى: #يخرج من بين الصّلبٍ ]1/١[‏ والترائب؟ الطارق: “6 والترائب: قيل 
في التفسير: يخرج من صلب الرجل وترقوة المرأق وقيل: من عظام صَدرٍ المرأة. وقال 

النبي كلك : افاطمةٌ بضِعَةٌ مني يزيبني ما يريبها:”” . 

وكلٌ من ملك نفْسَّهُ عن فكذلك إذا ملك ولدَهُ. وأما خبرهم قلنا قوله» ليعنفه معنا 
فيعتق عليه: فعبر عن العتق بالإعتاقٍ لأنه بسبب شراءة» وقالَ مالك: لا يعتق عليه .الوالدان 
والمولودون والأجدادٌ والتجدات والأخوة والأخوات فقط. وقال أبو حنيفةٌ: يعتق. عليه كل 
ذي رحم مُحرمٍ بالنسب من العمات والخالات والأخوالٍ وأولادٍ الأخوةً والأخرات» وبه 
قال جابرٌ بن زيد وغطاءٌ والثبعبئٌ والزهري والحكم وحماد والثوريُ وأحمدٌ وإسحاق» 

حتج بالخبر الذي ذكرناء وروي عن عمرّ رضي الله عنة أنه قال: من .ملك ذا بح نحم 
0 البصري . 

وروي عن ابن مُسعودٍ رضي الله عندُ أن ابن الأخ يعتق على العْمٌ. ودليلنا أن كل قريب 
:جاز للمكاتب بيعَّه لا يعتق على الحرٌ إذا مَلكهُ كابن العم وأمًا الخبرٌء قلنا : يخصّة إبالوالدين 
والمولودين بدليل ما ذكرٌ. 


فَْعٌ . 

إذا عتق عبد ملكه فبماذا'يعتق وجهان: أحدهماء د 2777 
كان العفة موسا للملك والسق افعلى هذا يسقط فيو خيار البائم والتشتري يجري مجرى 
قوله للبّائع: أعتق عبدكٌ عني بألفٍ فاعتق. والثاني» أنه يعتق بعد استقرار العَقَدٍ الذي ملكه 
به ليكونٌ بالعقد مالكاًء وبالملك معتقاً لأن العقدّ الوّاجب [١/ب]‏ لا يجوز أن يكونّ مُوجباً 
لإثبات الملك» ولإزالتو في حال واحدة فعلى هذا يُثبت فيه يار المجلس في حق البائع 
وفي ثبوته في حق المشتري وجهان؛ بناءً على أنه يملكُ بالعقد أو بانقضاءٍ الخيارء فإن قلنا: 
يملك بالعقدٍ فلا خيار له: فإن: اختار البائع الفسخ انتقض به العتق» وإن اختارٌ الإمضاءء 
استقرٌ العتق؛ وإن قلنا: يملك بانقضاء الخيار فله الخيارٌ وله الفسحٌ ما لم يخثر البائع 


. 07.7 أخرج نحوه ابن عبد.البري التمهند (؟/‎ )١( 


(0) أخرجه إلبخاري في التكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف (51770)) ومسلم في فضائل 
الصحابة؛ بات فضائل فاطمة بنث النبي 11137 والترمذي في المناقب عن رسول الله كل باب في 
فضل فاطمة ينتا فحن 33 001110 


كتاب العتق 1 51 


الإمضاء فإن اختارّ البائعٌ الإمضاء سقط خيارٌ المشتري فكان إمضاءٌ البائع قطعاً لخيارو وخيار 
المشتري. 
فرعٌ آخر 

لو وهب لَهُ من يعتق عليهء فإن قلنا: الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولهاء وإن قلنا: 
لا توجب المكافأة. فهل يلزمهُ قبولها وجهان: أحدهماء يلزمه ليعتقّ به من هو مأخودٌ بحقه 
وعلى هذا لو قالَ لعبده: أنتَ حر إن شئِتَ يلزمه أن يشاء ليعتق» والثانى» لا يلزمهُ لما 
يتعلقٌ عليه بالقبولٍ من حقوقٍ لا تجب عليه قبل القبولٍ» فعلى هذا لو قال لعبدو: أنتٌ حر 
إن شكت يلزمة أنايشاة. 


َع آخر 
الى أرسى له من يعدو عليه فلس :قي جول الوصيو يعافا وفي وجوب قبولها 
وجهان» ذكره في الحاوي . 


مسألةٌ: قال: وإن ملكَ شقصاً من أحدٍ منهم بغير الميراثِ قوم عليه ما بقي. 


الفَضْل 

إذا ملكَ جزءاً من أبيه عتق عَليهِ ثم لا يخلوٌء إمّا أن يكونَ معسراً أو موسراًء فإن كان 
سر ليقو عليه أنه زا لإزالةالضرده فلا ملحق الضرة افير وإن كان موسراً لا 
يخلو إِمّا أن يملكٌ باختيارو أو بغير اختياروء فإن كان باختيارو كقبوله الهبق والابتياع 1/ 
أ]» أو القبول عند الوصية له به يقوم عليه كما لو باشّر عتِقّهُ لأن الضمانَ لا يجبُ بالسبب 
وهذا الشراء سَبب العتقء 'فإن قيل: هلا قلتم يقوم عليه إذا كان بعير عوض كالموهوب منهء 
إذا ملك الشقصٌ بغيرٍ عوض ليس للشفيع أخدّه. قلنا : لأنه يؤدي هناك إلى إلحاقٍ الضَرر 
بالمتملكء وها هنا لا يؤدي إلى إلحاق الور بالشريكِ المالك. وهو اختيار العتق حين قبل 
ذلك الملك المؤدى إلى الغير فقومنا عليه؛ فإن كان بغير اختياره ولا يتصور ذلك إلا في 
الميراث بأن سيرثه لا يقوم عليه لأنه دخبل في ملكه بغير اختيارو فأشبة إذا أوصى بعتق جزءٍ 
من عبده» فمات أعتق ذلك الجزء عن ولا يقوم عليه الباقي. 


فزع 
لولم يختر تملكه ولكنه باشر فعلاً تضمن ذلك الفعل اجتلاباً للملكِ؛ ففي تقويم 
الباقي عليه وجهان» مثل أن يملك المكاتب بعض من يعتق على سَيدوه ثم عجرَّه السيدٌ فعتق 


0 ش ١‏ الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 

عليه ذلكَ الشخصء هل.يقومٌ عليه الباقي أم لا؟ وكذلك لو ملكٌ ابن عمه فباعَهُ بوب ومات 

فورتّهُ عمه فوجد العم بذلك الثوب عيباً فردَهُ فعاد إليه بعض ابنه فعتق عليه ففي التقويم 

وَجهان فإن رَدَ عليه بالعيب لم يقوم الباقي وجهاً واحداً. .وكذلك لو أوصى لرجل إببعض ابنه 

فمات الموصي. ثم مات الموصى له قبل القبول وورئه عمةُ فقبل الوصية عتق عليه ما أوؤصى 
مَسئلةٌ: قال: ؤإن وهب ألصبي مَنْ يعتقٌ عليه. 


ٍ الفَصْلٌ 0" 

المولى عليه إذا وهب منه أبوه لا يخلُو [؟/ب]» إمّا أن يكونّ مُعسراً أو مؤسرأ». فإن 
كان مُعسراً يجبُ عليه قبوله لأنه إذا. كان خُراً يكون أجمل له من أن يكونٌ عَبداء' أولأنه ريما 
ينتفع به بأن يكون مكتسباً» فيضيرُ الكسب مؤسراًء فينفق عليه. وإن كان موسراً ينظرٌ فيه فإن 
كان صحيحاً مكتسباً يجب عليه قبوله لأن لا يستضرٌ بذلك؛ وإن كان زمتاً لا يجب عليه 
قبوله لأنه يستضرٌ به لوجوب النفقَةٍ . ولا يجوز لهذا المعنى» وإن كان صحيخاً غيرٌ مكتسب 
فهل يجبُ قبولهُ هو مبنينٌ على القولين في وجوب النفقةٍ عليوء فإن قلنا: تجبٌ نفقّة .الصّحيح 
غير المكتسب على الابن لا يجوز قبوله لأنه يستصرٌ به» وإن قلنا: لا تجبٌ النفقة يجب 
قبولهٌ وهكذا إذا أوصى له بهذا الأب. وقالَ في الحاوي: إذا:كانَ موسراً والابن زمن: غير 
مكتسب بل يلزمه قبولُهُ فيه وجهان: أحدهماء ما ذكرتاء والثاني يلزمة قبولة لأنه يستفيد 
بالقبولٍ عتق أبيه» واستحقاق! الولاء عليهء وهذا غريبٌ» وإن وهب له أو أوصى له ببغض 
من يعتق عليهء فإن كان مُعسراً لا مال له سواه كاناً على الوصي أن يقبل لأنه لا يستضر به 

من أجل أنه لا يقوم عليه الباقي والمقبول يعتق .على الصبي .وحدةٌ. وإن كان الصبي موسراً 
لم يجز للوضي القبولُ مخافةً السراية في مال الصبي لأنه موسر فإن قبلهُ فمزدوة. تمتلاعله 
في كتاب العتق من «الأم1» وتقله المزني. 

وقال في كتاب الوصايا : : يعتق ما ملك على الصبي ويقبل الوصي ذلك لأن في قبول 
متفعة ويقف العتق على المقذارٍ المقبول» ولا يَسرِي إلئ' الباقي» وإن كان الصبي مُوسراً 
1 لأن في :السراية ضرراً غليهِ والشرعٌ أمر بدفع الضّرر عنه فلم يتعلق ذلك بقبوله ؤلأنه 
يدخلٌ في ملكه بغير اختياره: فلا يقومٌ عليه. وهذا إذا كان الأبُ كسوباء فإن كان زمناً غير 
كسوب لا يقبل الضرر على ما.ذكرناء وكل موضعء قلنا : يقبلهُ الوصي فلم يقبله قبِلَهُ 
الحاكم » أو نصب من يقبله» مم فإذًا بلغ الصبئٌ كان له قبولةُ. 


كتاب العتق أ 
فَرْعٌ 

لو باعَ عبداً من أبيه وأجنبيَ صفقةٌ واحدة بعتق نصيب أبيه ويسري إلى نصيب شريكه 
ويجبٌ عليه .قيمته إذا كان موسراً. وقالَ أبو حنيفة: لآ يضمن لشريكه لأن ملكه لا يتم إلا 
بقبول شريكه فصار كأنه أذن له في إعتاقٍ نصيبه؛ وهذا لا يصمٌ لأنه عتق عليه نصيبة بملكه 
باختياره فيقومٌ عليه الباقي مع يساره كما لو انفرد بشرائة. وأمًّا ما ذكره فلاً يصحٌ لأنه لا 
نسلم أنه لا يصح قبوله إلا بقبول شريكه ولا نسلم أنه إذا أذنَ لهُ في إعتاقي نصيبه يسقط 
ضمان نصيبه. 

فَرْعٌ آخز 

لو مَلكَ المحجورٌ عليه بالسفه نصف أبيه بهبَةِ أو وصيةٍ يعتق عليه وفي تقويم باقيه عليه 
إذا كان موسراً به وجهان: أحدهماء لا يقومٌ عليه لأنه بالحجر كالمعسرء والثاني يقوم عليه 
لاستحقاقه بالشرع كالنفقات. 


فرعٌ آخرٌ 
لو اشترى نصف أبيهِ ولم يعلم يقوم عليه البَاقي لأن التقويم معتبرٌ باختيار الملكِ لا 
باختيار العتتي . 
فَرْعٌ آخز 
غنم أبوه وهو أحدٌ شركاء غانميه» فإن لم يكن في الغنيمةٍ غير أبيه فقد [5/ ب] تعين 
حقه فيوء فإن باشر غنيمتَهُ عتق عليه سهمُه منهُ» وقوّم عليه باقيه لأنه قد ملكه باختياروء وإن 
غنمه شُركاؤهُ ولم يباشر غنيمتةُ عتقّ عليه سهمه منه ولم يقوم عليه باقيه لأنه ملكه بغير 
اختياره . 


فْعٌ آخر 
لو قالَ لمن لا يولد لمثله: هو ابني لم يعتق عليه» وبه قال أحمدء قالَ أبو حنيفة: 
يعت ولا يثبتٌ نسبّه لأنه اعترف بما يثبتٌ به حريته» فأشبه إذا أقر بحريته ودليدّنا أنا إذا 
تحققنا كذبه فيما أخبرٌ به» فلم يثبت ما تضمئَهُء كما لو قالَ: أعتقعك منذ ألف سنةٍ وهكذا 
الخلاف إذا قال لعيده» وهو أكبر سنا منةء أنتٌ ابني. 


َع آخن 
إذا ولدت المزنيّ بها ولداً وملكه الزاني لم يعتق عليه وقالَ أبو حنيفة: يعتق عليه 
لأنه مخلوقٌ من ماءه في الظاهرء ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسبء فلا يتعلق 


7 : الجزء الباع ترد من كاب بسر الملعب 
بها وجُوب الإعتاق كما لو أن به لأكثر من أربع سنين من حين الزنا. 


فَرْعٌ آخنٌ .. ش 
قال في «الأم».إذا قال لعبده أو لأمته: : أنت طالقٌ لو ملكتكٌ نفسكَ أو أزلث ملكي 
عنكَ أو ملكت على نفسك؛». وأراد العتق عتقٌء وقالَ أبو حنيفة: لا يقع الإعتاق بلفظ 
الطلاق. قال: الراعد عة إو 2 لاا 1 يما لسارو القتلاعال الجن ار 
على صفتين أو أكثر لم يعتق إلا بكمالٍ الشرطين أو الصفتين. 


00 قَرْحٌ آخرٌ : 
لو قال لعبدو: أنتَ حرٌ على مائة دينار وخدمة سّنةٍء فقبلَ العبدُالعتق على ذلكَ كان 
حراًء وكان عليه ما شرطة [4/أ] سَيدهُ فإن مات قبل أن يخدمٌ رجع المولى بقيمةٍ العبد 
عليه في ماله إن كان له. 


َع آخز : 
لو أعتق عبداً على .أن يخدمه بعد العتق مدهً معلومةٌ اتفقا عليه ورضيا:به جاز خلافاً 
لبعض العلماءء ويجعل عتقه تاجزاً وعليه الخدمة. وروي أن عمرٌ رضي الله عنهُ أغتق عبيداً 
5 المالٍ وشرط عليهم أن يحفروا القبور فكانوا على ذلكٌء وروي أنه أعتق عبيداً 
وشرط عليهم أن يخدمُوا الخليفة بِعدَّهُ ثلاث. سنين. وقال سفينة: أعتقتني 'أم سلمةً رضي الله 
عنها وشرطت علي أن أخدمٌ رشول الله ويْهِ ما عشتٌ» قلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت 
رسول الله ككو''. وكان ابن سليرين يثبت الشرط في مثل هذاء وسئل أحمد عنه فقال: 
يشتري هذه الخدمة من صَاحبه الذي اشترط له» قيل له: يشتري بالدراهمء قال: نعم, ٠‏ 


فْعٌ آخر 
لو قالَ كا رعليت باجا ار عرد ا أنت حر ثم عليْكِ'مائة دينار عتقّ 
في الحالين معاً ولم يلزمه شية! قال: وإن ... أعتق.عليه لم يقع العتاق قبلَهُ. 
00١‏ قَرْعٌآخز ظ 
لو قال لعبد لا يملكه: إن اشتريتك فأنت خرٌ لوجو اللَّهِ تعالى» أو قال لأمةٍ رجل: إن 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجه في الأحكام. :باب من أعتق عبداً واشترط خدمته (279377: بلفظ: «أعتقتنئ أ سلمة 


واشترطت علي أن أخدم النبي وَلِْ ما عاش» وأحمد في مسنده (01170. 


كتاب العتق برذ 
شتريتك ووطئتكِ فأنت حرةٌ» فاشتراها ووطئها لم تعتق 


قَْعٌ آخرُ 
لو قالَ لعبدو إن دخلتٌ الدارء فأنت حرٌ فباعَه ثم دخل الدار لم يعتق» فإن لم يدخل 
الدار حتى ابتاعه لم يعتق في قوله الجديدء وفي أحد قوليه القديم وقد تقدم الكلام فيه. 


َع آخز 
قال بعض أصحاينا بخراسان: لو اشترى المديون [4/ب] من يعتق عليه في مرضه فيه 
وجهان: أحدهماء لا يصح الشراء؛ وبه قال ابن سُريج» والثاني» يصحٌ الشراء ولا يعتق 
عليه بل يبا عليه في دينه. 


فَرْعٌ آخر 
لو وهب من المديون من يعتق عليه يترتب على الشراء» فإن قلنا: يصمٌ الشراء» فالهبة 
أولى» فيباع عليهء وإن قلنا: لا يصحٌ الشراء» ففي الهبةٍ وجهان: أحدهماء يصح ويعتق 
عليه بخلاف الشراء لأن ها هنا لم يخرج بإزائه شيئاًء وفي البيع إخراج الشمن. 


آخز 
لو قال: إن بعتكَ فأنتَ حرّء فباعه بيعاً فاسداً لا يعتق خلافاً للمزني» وهذا لأن مطلق 
البيع الصحيحٌ . 
فَرْعَ آخز 
قال لعبديه: أحدّكما حر فقتلا طولب بالبيان. وقالَ أبو حنيفة: انقطعٌ البيانُ ووفقنا فيه 
إذا أفقىء عينيهماء أو قطع أيديهما أنه يطالبٌ بالبيان. 


َع آخز 
إعتاقٌ الحربي ينفذ عندنا وله ولاءه إذا أسلما خلافاً لأبي حنيفة» وهذا لأنه ملكه ملكاً 
تاماً فينفذ فيه عتقه كالذمي . 


َع آخز 


قالَ ابن الحداد: إذا كانت أمةٌ لرجل لها ابن موسرٌ ... فتزوجها رجل فحملت منة ثم 
اشتراها ابنها وزوجها صفقة واحدةٌء فإن نصيب الابن من أمهٍ يعتق عليه ويّسري إلى نصيب 


“”» ْ : الجزم راع مشر من كتاب بو المذعب 


الزوج ويعتق عليه ونصيب الْزوج من الحمل يعتق عليه ببنوتو» ونصيبُ الابن من الحمل 
يعتق ولا يجب لأحدهما على الآخر من قيمةٍ الحمل شيءٌ لأنه عتق عليهما في حالةٍ واحدقء 
قال: فلو كانت المسألة بحالها » ولكن مالك الجارية ... لهما بها فقبلا الوصية نظر فإن 
كانا قبلاها في حالة واحددّء فالحكم [1/5] في ذلك على ما ذكرنا فيه إذا اشتراهَامْ. فإن قَبِلَ 
أحدهما دُونَ الآخر بتى ذلكَ على القولين متى يملك الموصى له فإن قلنا: يتبين بالقبول 
أنه ملك بالبوتٍ فالحكم فيه على ما ذكرنا. فيه إذا قبلا دفعةٌ واحدقٌ وإن قلنا أنه يملكٌ 
بالقبولٍ من حين القبولٍ؛ فإن قبل الزوج أولاً عتق عليه حصته من الحمل ويسري إلى الباقي 
ووجب عليه قيمة الباقي إذاكان موسزاء فإن قبل الاين عتق عليه حصتةٌ من الام واسنرى :إلى 
الباقئ» ويقوم عليه ويتقاصّان ويرد من عليه الفضل وإن قبل الابنُ أولاً عتق 'عليه نحصتة:من 
الأم وتبعها حصتهُ من. الولدٍ وسرى العتق إلى الباقي. من الأم والولدء ووجبت عليه قيمتهما . 
ش فَوْعٌ آخرٌ 

قالَ: إذا كان لرجل نصفان من عبدين وقيمة العبدين سواءٌ ولا مَالَ له سواهما فأعتق 
أخدفما في صحةٍ نفذ العتق بوسّري إلى نصيب شريكه لأنه يملك بقدزه؛ وهؤ النضف 
الآخر فإن أعتق النصفت الآخر من العبد عتق أيضاً إن كان في صحته ولم يسر إلى نصيب 
شريكه لأنه معسرٌ ولا يمنع ثبوات قيمة النصيب الذي سرى إليه عتقه في ذمته من نفوذ عتقه 
في نصيب الآخر لأنة لم يتعلق بعين ماله لالدو لعي ام 
ينفذ لأن الدين معلق بماله. 


فَرْعٌ آخر 7 

قالَ أيضاً : إذا شهد شاهدان أنه أعتق زيداً في مرضه ننم اتحاف ليمي ف 
رجعا عن الشهادة وشهد آخران أنه أعتق عمراً وحكم بشهادتهما وقيمة كل واحدٍ منهما قدر 
الثلث ومات أقرع بين العبدين لأن رجوع الشهود بعد حكم الحاكم لا يبطلهء فإن خرجت 
القرعةٌ على الأول حيق يزه الثاني » ووجب على الشاهدين» قيمة الأول للورثة» وإن خرجت 
القرعةٌ على الثاني عتق ورق الأول» ولا شيءٌ على الشاهدين» وقال بعض أصحابنا: هذا لا 
يضح ويجب إذا حرجت القرعة على الأولٍ أن يعتق الأول والثاني» 'وتجب قيمة الأول على 
الشاهدين لأن الورثة يصدقونَ الشاهدين في رجوعهما ولو كذبوهما لم يرجعوا عليهما 
بشيءء وإذا كان كذلك وجبّ 0 يعتق الثاني بكل حالٍ» وإن اقتضت شهادتهما عق الأول 
غرمنا قيمته وصار كأنه لم يعثق إلا الثلث وعلى ما قال ابن الحداد يحصل للورئة جنيع 
التركة ويبطل عتق الثلث. . 


كتاب العتق ولا 


فَوْعٌ آخرٌ 

قالَ أيضاً: لو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شقصاً له من عبدٍ ثبت عتقه وسرى 
العتق إلى الباقي لأنه موسرٌ وغرم قيميّهُ لشريكه ثم رجعا عن هذه الشهادة غرما قيمة النصيب” 
الذي شهدا بعتقه دون قيمة تَصيب شريكه. وقال القاضي الطبريُ: إنما كان كذلك لأنهما 
شهدا بعتق نصيبه وغرما قيمة نصيب شريكه والشهادة بالعتق توجب الضمان على الشاهدين 
فأمًا الشهادةٌ بالمالٍ لا توجب الضمان على أحد القولين» إذا رجعا على الشهادةٍ فأما على 
القول الآخر فيجب الضمان أيضاً. قال بعض أصحابنا في هذا نظر لأنهما لم يشهدا بالمال 
بل تضمّن ذلك شهادتهما وتضمن شهادتهما عتق نصيب الشريك» فإذا ألزمناهما ما تضمنته 
شهادتهما من المالٍ وجب أن يلزمها ما تضمنته من العتق فيكون الضمانُ عليهما قولاً 


واعيدا. 


فْعٌ آخر 
قال أيضاً: إذا كان عبدٌ بين شريكين» [5/أ] فقال أحدهما:إن كان هذا الطائر غراباً 
فنصيبي حدٌّ وقال الآخرٌ: إن لم يكن غراباً فنصيبي حرّء وذهب ولم يعلما ما هو نظر» فإن 
كانا معسرينء فالعبدٌ بحالهء وإن كان أحدُّهما حانثاً لأنه لم يتعيّن فلا يزيل ملك أحد 
منهماء قال: فإِنَ باع كل واحدٍ منهما نصيبَهُ من واحدٍ كان لهما أن يتصرفا فيه أيضاًء وإن 
باعاه جميعاً من واحدٍ عتقّ على المشتري نصِفَهُء لأنه قد تيقن أن نصفه حر فلا يكون له أن 
يتصرف في جميعه وإن كانا مُوسرينء فإن قلنا: العتق يَسري باللفظ عتق جميعه لأن كل 
واحدٍ منهما إن عتق شريكه يّسري إلى نصيبه لأنه يقول: شريكي حانث وَلا يجبٌ لأحدهما 
على الآخر شية لأنه لا يقبل قوله عليوء وإن قلنا: إنة يسري ابأداء القيمةٍ لم يعتق العبدٌ 
ولكن لا يكون لكل واحدٍ منهما بيع نصيبهِ لأنه قد استحق عتقهء وهل ينفذ عتقه فيه وجهان 
مضياء وإن كان أحدهما موسراًء والآخر مُعسراً عتق نصيب المعسر لأنه يعتر بأن شريكه 
الموسر حنتٌ وإن عَتَقَهُ سَرى إلى نصيبهء ولا يعتق نصيب المُوسر لأن شريكة معسرْ وعتق 
المُعسر لا يَسري هذا إذا قلنا: يَسري باللفظء وإن قلنا: يُسري بأداء القيمة لم يُحكم بنفوذ 
العتق ولكن يمنعه من التصرفي فيه على ما بيناة. 
فَرْعٌ آخر 
لو ابتاع في مرضه من يعتق عليه قد ذكرنا من قبل أن ثمئَهُ معتبرٌ من الثلثِ ولا يورث 
عند جمهور أصحابناء وقالَ أبو الحسن ابن اللبان الفرضي: يورث لأن المعتبر من الثلث هو 
الثمن وهو حقٌ البائع [1/ب] يخرج أن يكونَ وصيةٌ لهذا المعنى» وإن ضاق الثلث عن ثمنه 


7 : الجزء الرابع عشر من كتاب بخ المذهب 


ولم يملك غير فيه وجهان: أحدهماء يمضي البيع في جميعه وبعق عليه ثلث ريرق ثثثاء 
لورثته» فإن كان ورئته ممن يعتق عليهم عتق من ملكهم.. ويكؤن: لهم ولاءٌ ثلثيه وللموروث 
ولاءٌ ثلثه» وإن كانوا ممن لا يعتق عليهم كان ثلثا باقيا على رقهم؛ والثاني يمضي البِيمٌ في 
ثلثه ويفسخ في ثلثيه إذا رضي البائع بتفريق الصققة» فإن لم يرض ففي فسخهٍ وجهان من 
الورجهين في عتقهء هل وقع بالعقد» أو بعد استقراره» فإن قلنا: وقع بالعقدٍ لا يُمْسَحُء وإن 
قلنا: وقع بعد استقرار العقد» فله الفسحُ. 0 الفسحّ ففسحٌ عاد رقيقاً إلى ملك البائع 
وعاد إلى الورئة كل الثمن» إن قلنا: لا يفسَحٌ أ مضى البيع في ثلثو وعتق على. المشتري 
وفسخ البيع في ثلثيه ورد.على بائعه واسترجمٌ منه ثلثا الشمن ودفعَّ إلى الورثةٍ وإنما جعل لهما 
ثلئا الشثمن ولم يجعل لهما ثلئا الرقبة لأنهم لا يملكون بالإرث إلا ما ملكه الموروث 
ا ل ل وي 
رقبته. إلى توريث ثمنهء وإن كان ثلثاه مسترقاً في الحالين. 
فَرْعٌ آخر 

لو اشترى أباهٌُ في مرضه بمائتي درهم وقيمته مائة درهم وترك مائةٌ درهم فيه ثلاثة 
أوجه: أحدّهاء يجعل العتق مستو في محل المعتق والمحاباة فالمعتق مائة والمحاباةٌ مائة 
والتركةٌ ثلثماثة فيعتقُ من الأب نصفه بمائةٍ نصفها محاباةٌ ونصفها عتقٌ. . ويفسحٌ ابيع في 
نصفو بمائة تدفع إلى ورئته مع المائة التي :تركها [1/1] يَصيرٌ معهم ماتتا درهم هي مثلاً. ما 
خرج بالعتق والمحاباة». والثاني تقدم المحاباةٌ في الثلث على العتق لأنها مول لعي وهي 
مستوعبةٌ للثلث ويّرق الأب للورئة إن كان ممن لا يعتق عليهم وقيمته مائة درهيم ته تضم إلى 
المائة يصير معهم ماثتا درهم زهي مثلاً ما خرج بالمحاباق والثالتٌ: : يُفسخ فيه البيع ويعاد 
إلى رق البائع حتى لا يورثُ عن غير مالكِ وتسترجمٌ الورثة جميع ثمنه ويبطلُ بلك حكم 


البيع والمحاباة. 
فَوْعٌ آخدُ 
إذا. ملكَ ذوي رحمه من الرضا لا يعتقٌ» وبه قال جمهورٌ العلماء. وقالٌ شزيك. بن 
عبد الله القاضي: يعتق وعدا لأنه يفارق أهل الأنساب فى الأحكام من الميراث 


والولاية وغيرهما. 


كتاب الولاء 1 الا 


كتاب الولاء'" 

قالَ: أخبرنا محمد بن الحَسن الخَبر. 

الأصلّ في ثبوتٍ الولاءٍ للمعتق الكتابُ والسئَّةُ والإجماعٌ» أمّا الكتابُ» فقوله تعالى: 
«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللَّهِ فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الذين ومواليكم» 
[الاحزاب: ه]ء الاية . 

وأمّا السنَّةٌ: فما روي أن النبي يده قالَ: «الولاء لحمةٌ كلحمة النّسبٍ لا يُباعٌ ولا 
يوهَبُ2””“؛ ومعناه امتشاجاً كامتشاج النَّسِبُ واختلاطاً كاختلاطه ولهذا قيل مولى القوم 
منهم؛ ولهذا لا تحل الصدقة لموالي بني هاشمء وأيضاً روى ابن عمرٌ أن عائشةً رضي الله 
عنهم أرادت أن تشتري [//ب] جاريةً فتعتقهاء فقالَ أهلها: نبيعكهًا على أن ولاءها لنا 
فذكرت عائشةٌ رضي الله عنها لرسول الله كلوه فقالَ: «لا يمنعك ذلك فإن الولاءٌ لمن 
أعتق)”"» ومعنى لا يمنعك ذلك إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتقء وأيضاً ما روى 
عروةٌ: أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كاتبها 
شيئاً» فقالت لها عائشةٌ: ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك 
لي فعلتء فذكرت ذلكٌ بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحسبّ عليك فلتفعل 
ويكون ولاءْكِ لناء فذكرت ذلك لرسول الله يو فقال لها رسول الله يليِ: «ابتاعى وأعتقى 
فإن الولاء لمن أعتق»: ثم قامّ رسولٌ الله يِه فقالَ: «ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرّط مائة شرط شرظ الله 


.09/8/14( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

.)110/5( :)١1151( والبيهقي في الكيرى‎ .)758/١( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في البيرع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل :)١114(‏ ومسلم في العتق» باب 
إنما الوراء لمن أعتق :)١5١4(‏ والنسائي في البيوع؛ باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع 
ويبطل (53114). 

(4) أخرجه البخاري في العتق» باب ما يجوز من شروط المكاتب (7571): ومسلم في العتق» باب إنما 
لولاء لمن أعتق »235١5(‏ والترمذي في الوصايا عن رسول الله يق باب ما جاء في الرجل يتصدق أو 
يعتق عند الموت .)5١715(‏ 


72 : ٍ الجزء الرابغ غشر من كتاب بخر المذهب 


أحق وأوثقٌ”'". وروي أنها قألت: إن باعوني إياكِ ضببتم لي صَباً على أن يكرد اللا لي 
الخبر الذي قالت» ثم إقام رسُول الله كله في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قالَ: «ما بال 
رجالٍ ب تعره قررطا الست د عدب الفا نان كاد من خزيك ادن فى اكات اله فهر ياطء 
وإن كان مائةٌ شرط قضاءٌ الله أحنُ وشرظ الله أونَّىُء وإنما الولاءٌ لمن أعتق»». فإن اقيل: هذا 
الخبر لا يصح لأنه يؤدي إلى الغرور» والنبي كل لا يأمرٌ بالغُرور. وقد روي: ا 
واشترطي لهم الولاءء وهذا غزور ولأن فيه بِيمٌ المكاتب» وهذا لا يجوز [1/8] 


وقد طعنّ فيه يحيى بن أكثم القاضي بمثل: هذا قلنا لب ةريل بم لز 
والحلف وإنما فيه أن القومّ رغبوا في ببعها فاجازة ا وكانوا 
جاهلين بحكم:الدين في الولاء لا يكون إلا لمعتت فطمعوا أن يكرنَ الولاءٌ لهنم بلاا عتتي فلما 
عقّدوا البيع وزال ملكهم إلى عائشة فأعتقتها صَارٌَ الولاءٌ لها لأن الولاء من حقؤق العتق» 
فلما تنازعوةٌ قامٌ رسول. الله كلك؛ فَبْيّن أن الولاء ة في الشرع للمعتقء وقوله: إشترطي لهم 
0 داودٌ وإن صخت فتأويلها: لا تبالي بما يقولون» فإن الولاء لا يكونٌُ إلا 
ا م ا ا ل د فإنه لغوٌ من 
الكلام» وكانّ المزني يتأوّلهء فيقول قوله: اشترطي لهم الولاء» اذ حا حي ار 
تغالى: ظ#أ بد كم انه ارس.: 1 ل 


وأمّا قوله: بيع المكاتب لا يجوز ففي الخبر ما بل ان ا ا 2 
نجومها ورضيت أن تباع وبيعها .يكون فسخاً للكتابة. وقولهُ: ما بال أقوام يشتر طون شروطاً 
ليست في كتاب الله تعالى يُرِيذٍ ليست على حكم الله تعالى» وعلى موجب قضايافٌ ولم يرد 
به ليست فى كتاب الله نصاً فإن أكثر الشروط الجائرة ليست فى كتاب الله نصاً . ؤروي هذا 
الخبر» أنه قال: اشتريها. وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى اللمن. ١‏ 
وأيًا ل 

واعلم أن الولاء يشتمل ثلاثة أحكام أ : الميراث والثاني: تحمل العقل» 
والعالث: ألولاية في عقد النكاح ا [8/ ب] وقد ذكرنا .هذا قيما تقدم. 
واعلم أنه لا يجوز بيع الولاء وهبته. وبه قال جمهور العلماءء وروي ذلك عن غمر وعليّ 
وأبن مَسعود وابن عمرّ رضي الله عنهم. وقال غروة بن الزبير وسّعيد بن النسيب والأسود 
وعلقمة والشعبي والنخعي :| يجوز بيع الولاء وهبثُّهُ والوصية به واحتجوا بما روي. عن 


.)64/15( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفم (45/5؟)» واين عبد البر في التمهيد‎ )١( 


كتاب الولاء ٠‏ 2 ب 7 


عمرو بن دينار أنه قالَ: وهبت ميمونة بنت الحارث زوج النبي يله ولاء سليمان بن يسار 
لابن عباس رضي الله عنهما”''؛ وكانٌ مكاتباً لها وابن عباس ابن أختهاء ودليلتاء ما روى 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن النبي كلهِ نهى عن بيع الولاء وفع" 2. وقال دين زياد 
فباعوهٌمملوكاً وباعوةٌمعتقاً وليس لهحتىالممات خلاص 

فنهاهم عن ذلك وروي أنه يَكٍ قالّ: «من تولى غير مواليه فقد خلمٌ ربقة الإسلام من 
عنقه70ك وأمًّا ما رووه فلا يصح لأن الزهري أنكرة. وقال علي رضي الله عنه: «الولاء 
لحمةٌ كلحمة التسب لا يُباع ولا و0 أقروه حيث جعله الله. وقال ابن مُسعودٍ رضي 
الله عنة: الولا نسب" أفيبيع الرجل نسبه. 

مسألةٌ قال وفي قوله ككلِ: «إنما الولاءٌ لمن أعتَقَ»'' دليلٌ على أنه لا ولاءَ إلا لمعتق. 

وقد ذكرنا أنه لا ولاءَ إل للمعتق وحكى عن عمر رضي الله عنه أنه قالَ: ولاءٌ اللقيط 
للملتقطء وقال الحكم وحَمادٌ: [9/أ] يثبثُ الولاءٌ لمن أسلم على يديه وله الرجوع فيه ما 
لم يعقل عنهء فإن عقل عنه أو عن صغار ولده لم يكن له أن يرجع فيه. وقال أبو يوسفت: 
إن اقترنٌ به موالاةٌ توارثا وإلا فلا يتوارئان» وقال عمر بن عبد العزيز وإسحاق والزهري: 
يرئه على الأحوال كُلهاء واحتجوا بما روي أن تميماً الداريُ رضي الله عنهُ قال: يا رسول 
الله» ما السنةُ قيمن أسلمٌ على يدي رجلء فقالَ: هو أحقٌ بمحياه ومماتِه ودليلنا ما ذكرناف 
وقوله: أحق بمّحياه ومماته أي بدفنه والقيام بأمورو والإيثارٌ والبر والصلة. 

مسألةٌ: قال: ولو أعتقّ مُسلمٌ نصرانياً أو نصرانيٌ مُسلماً» فالولاءٌ ثابت لكل واحد 
منهما. 


)١(‏ أتخخرجه البخاري في العتق» باب بيع الولاء وهبته (56725)»: ومسلم في العتق باب النهي عن بيع الولاء 
وهبته »)192١7(‏ والترمذي في البيوع عن رسؤل الله وَيي باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 
(075). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)١5181(‏ بلفظ : «من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عتقه». 

(61 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر عن النبي كله (5/ 077 . 

(5) تقدم تخريجه. ١‏ 


5 0 الجزء الرابع عشر من كتاب بحز المذهب 
الفصل 


قد ذكرنا” الكزنذ اح الدمو بعك فنا آر اسيل مذ اك نات الس 
فالولاءُ للمعتق ويرث المعتق فن كان على ديئنه لأن اختلاف الدين يقطع الإرث؛ وإن لم 
ل يقطع إرث النسب وإن كان لا يقطع النسبء قال الله تعالى: #وتادئ شّ 
نَم [هود:.؟4]» وقال تعالئ: اما كَالَ إنهِيمٌ لأيه ارد [الأنعام: 2574 فلم يقطع النسب 
باختلاف الدين فكذلك الولاء. وقال سفيان الثوري: يثبت الولاءٌ ويرث به وحكي عله أنه 
قال: إذا كان المعتق مُسلماً يرث من المعتق الكافر .لأن الإسلام يعلو» وحكي:عن مالكِ أنه 
قال: إذا أعتق الكافرٌ مُسلماً لا ولاء.له بل يكون ولاءْهُ لكافة المسلمينَ. وقال أيضاًالو أعتق 
نصراني نصرانياً : ما ال ا ين 


ب]. 
مسألة: قالَ: من أعتقّ سائبةٌ فهز مُعتقٌّء ولهُ الولاء. 


صورةٌ المسألةٍ أن يقولَ لعبده: أعتقتك سائبةٌ» أو أنتَ حرٌ سائبة فإنهُ يعئق ولا يتعلق. 
بقولهسَابِيةَ حكم ويلغى ذلكء! وقد ذكرنا أنه لو قالَ: أنتٍ سَائبة فهو كنايةٌ) فإن نوى به 
العتقّ وقمَّء وإلا فلا. وقال مالِكٌ: إذا .قَالَ: أعتقتكَ سائبةٌء أو على أن لا ؤلاءَ لبي عليكَ 

أو على أن ولاءَكَ للمسلمين دوني يصحٌ الشرط ويكون ولاءه للمسلمينَ دون المعتق. وبه 
قال عمر بن عبد العزيز والزهري وربيعةٌ؛ ودليلنا قوله يلِ: «إنما الولإء لمن أعتق»”2. وقيل 
في قوله تعالى : اما جَعَلَّ لله من مدر و سَلِيبَمَ 4 [المائدة : 0ل أراد بالسائبة هذا. وروي أن 
رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعوذ رضي الله عنه» وقالَ: إني أعتقت غهلاماً لي وجعلته سائب 
فمات وترك مالا فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبونٌَ إنما كان يسيبه أهل الجاهليق 
وأنتٌ وارثهء وولي نعمته؛ فإن تحرجت من شيءِ فأدناة أن تجعله في بيت المالٍ»ء ويروى عن 
سَالم مولى أبي حذيفة أنه كان مولئ لامرأةٍ من الأنصارء ويقال لها: عمرةٌ بنت يعار أعتقته 
سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى أبوإبكر الصديق رضي الله عن بميراثه فقال: أعطوةٌ عمرة فأبك 
تقبله0" وقبل: أتى عمرّ رضي الله عنه بميراثه فدعا وديعة بن جدام' وكانٌ وارث عمرة بنت 
يعازء فقال:: هذا ميراث مولاكج' فخذوه؛ فقال: يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبتنا سائبةً وقد 
أغنانا الله عنةُ فلا حاجة لنا به فجعله عمر رضي الله عنه في [ ]1/٠١‏ بيت مال الفسلمين. 


لق تقدم تخريجه . 


(1): أخرجه البيهقي في الكبرى .001/1١(‏ 


كتاب الولاء . 4١‏ 


وروي أن طارق بن المرتع أعتق أهل بيتٍ سوائب» فأتي بميرائهم» فقال عمرّ رضي 
الله عنهُ: أعطوه ورثة طازق فأبوا أن يأخذوهء فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من النا م3 
ولأن الولاء من مقتضى العتاق كالرجعة في الطلاق الرجعي ولا تسقط الرجعَةٌ بالشرط 
فكذلك الولاء. ل ا ا ا ال فقال: 
والمعتق سائبةٌ معتقٌ وهو أكبرٌ من هذا في معنى المعتقين يعني قد زاد على سائر المعتقين في 
قصد إزالة الملكِء فكيفف لا يكونُ له ولا» فالمعتق سائبة قد أنفذ الله له العتق لأنه طاعة» 
وأبطل الشرط بأن لا.ولاء له لأنه معصية» وقالَ رسولٌ الله يكل: «الولاء لمن أعتقّ»9 . 


مَسْألة: قال: ومّن وَرتٌ من يعثُّق عَلِيهِ أو مات عن أم ولده فلهُ ولاءَهُم وإن لم يعتقهم 
صريحاً لأنهم في معنى من أعتق ريد 

جملةٌ هذا أن كل مملوكِ عتق على غيره باختياره» أو غير اختياره ثبت ولاءه له وَلّو 
باع عبدَّةُ من نفسهٍ بمالٍ في ذمتهء ففي ولائه وجهان: أحذهماء أنه لسيده والثاني» أن لا 
ولاء لسيده لأنه لم يعتق من ملكه ولا يملك العبد الولاة على نفسو. 


مَسْألةٌ: قالَ: وإذا أخدّ أهل الفرائض قرائف نضَهُم؛ ولّم يكن لَهُ عصبةُ قرابةٍ من قبل 
الصُلب كان ما بقي للمولى المعتق. 

جُملةٌ هذا أن ما يكون لعصباتٍ النسب فهو للمعتق إن لم يكن عصبّة النسب لما رُويّ 
أن ابنةٌ حمزة أعتقت جاريةً لَّهَا [١1/ب]‏ فماتت المعئقة وخلفت مالا ولم يرثها إلا ابند 
واحدةٌ فأعطى رسول الله يل الابنة النصف وأعطى المعتقة الباقي”؟' وليسّ هذا حمزة عم 
النبي كل إنما هو حمزةٌ آخرٌ. وروى الحسنٌ: أن رجلاً أتى النبي ولِعِ برجل» فقال: اشتريت 
وأعتقته. فقال: هو إن شكرك فهو خير لهُ وإن كفرك فهو شر له وخخير لك» فقالَ: ما أمر 
ميرائهء فقال: إن ترك عصبةٌء فالعصبة أحق به وإلا فالولاء". وروى سعيد بن المُسيب أن 
النبي يَلِِ قالَّ: «المولى أحّ في الدين ونعمة يرثةُ أولى الناس بالمعتق»”"". 

مَسْألةٌ: قالَ: ولو ترك ثلاثة بنين» اثنان لأم» فَهلكَ الذي لأم وترك مالاً. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر الحاوي الكبير 05030 

() ذكره :ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 05١14‏ بت 

(4:) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 84). 5 

(5) أنخرج نحوه الدارمي في سننه عن الزهري (005): والبيهقي في الكبرى (91790): .004/1١(‏ 


41م | 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
الفصل 
جملةٌ هذا أن الولاء للكيئرء وهكذا قال رسول الله يكهِ وقد صَوَّرَ الشافغي فيما قضى 
به عثمان رضي الله عنه وإن كان في غيره أقربُ وهي في رجل أعتق عبيداً استحق ولاءهم ثم 
مات المعتق عن ماله 0 مواليو» ولف ثلاثة بنين اثنان منهم لأم وواحدٌ من أم ا 
فورْثوا ماله .وولاءً مواليه أثلاثاً بالسوية ثم مات أحدُ اللذين من أم 'وخلف أخاةٌ لأبيه وأمهٍ 
وأخاة لأبيه .وأخاة لأبيه ثم مات الأح من الأبوين وخلف ابئين وأخاه لأبيه فورث ماله ايئاة 
دون أخيه وتنازعوا في ولاءٍ المولئ» فقال الأخ: بولائهم منكما لأني ابن مولي» وأنتما ابنا 
ابن مولى» وقال ابنا الابن: لك ثلث .ولائه ولنا ثلثاه حتى أبينا بميراثه من أبيه وأخيه 111/ 
أ] فقد اختلف في استحقاق الولاء هل يكون معتبراً بموت' العبد المعتق فيستحقه الكبير من 
عصبات المولى. أم يكون معتبراً يموت :المولى المعتق» فيكون مشتركاً بين القريب أوالبعيد» 
فمذْمَبٍ عمرّ وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وابن عمرٌ وأسامة بن زيد وأبي 
مُسعود البدري رضي الله عنهموالحسن وابن سيرين وعطاء والزهري والشعبي والشافعي 
وأبني حنيفة وداود رحمهم الله: أن الولاء يستحقه الكبير اعتباراً بموت العبد المعتّق. فيكون 
ولام من مات منهم لابن المولئ دون ابن أبيه» وتفسير الكبير بالدرجة لا بالبنن» لمرواكات 
أقرب إلى المعتق» فهو الأكيرٌ ولو كان أصغز سنا . 


ولو قالَ الشافعي: إذامات| أحد ابي المعتق عن ابن وأخ» فالأخ الذي هو ابن المعتق 
أول بالولاء لا أن يكفيه في تفسير قوله: الولاء للكبير. ولكنه صوّر فيما ذكرنا لما بيّنا أن 
الواقعة كانت هكذا في زمان عثمان :رضي الله عنهء وذلك فيما رؤى عبد الملك ابن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارك بن: هشام عن أبيه أن العامر بن هشام هلك وتزك ثلاثة 
بنين » اثنان لأم وواحد من أم أخرى» فهلك أحد اللذين لأم وترك مالاً وموالي فورثه أخوه 
لأبيه وأمد وووث ماله وولاءه إليه ثم هلك الذي ورث المال والموالى وترك ابله وأحاة 
لأبيه؛ فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز فقد أحرزت المال وولاء 0 وقالَ 
أخوهٌ ليس كذلك إنما أحرزت|المال فأمًا ولاءُ الموالي فلا: أرأيت لو هلك أَحْنِي اليومٌ 
ألسبت أنا أرئه فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه /١١[‏ ب] بؤلاءِ المولى» 
وحكى عن ابن مسعود في روائِةٍ وشريح أن ولاء من مات منهم موروث يستحقه القريب 
والعيدلة امار بطري الملا فيكون .لابن المولى في هذه المسألة' ثلث ولأنيهم وابني ابنه 
كلثاة ,. 1 7 0 0 ٌْ 


ودليلّنا ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي َل قالَ: «الولاء لحمة كلحمةٍ النسبا لا يباع 


كتاب الولاء مم 


ولا يوهبٌ ولا يورث ولا يتصدق ,و00 يعني لا يورث ميراث المال ولكن الكبير أقرب» 
فكان بالميراث أحق كالنسب ولأنه لما كان الميراث بالنسب معتبراً بموت الموروث كان 
كذلك في الميراث بالولاء» وعلى هذا لو خلف رجل ثلاثة بنين فمات واحدٌ منهم وخلت 
ابئاً ومات الآخرء وخلف ابئين ومات الآخرء وخلف ثلاثة بنين» وظهر لجدهم المتوفى 
مولى فإن ولاءٌهُ بينهم على ستة لكل واحد متهم سهمٌء ولو ظهرّ له مال لكان الماك بينهم 
أثلاثاً للابن الواحد الثلث وللابئين الثلث وللثلاثة الثلث. والفرق بينهما أنهم يأخذون الولاء 
عن الجد لا عن آبائهم والمالُ يأخذونه عن آبائهم لا عن الجد فورث كل واحد منهم مقدار 
ما مات عنةُ أبوه وهو الثلث؛ وعلى قول من جعل الولاءٌ موروثاً يُعطيهم سهام آبائهم فيجعل 
الثلث لابن الابن والثلث لابني الابن الآخر والثلث لثلاثة بني الابن الآخر وتصح من ثمانية 
عشر سهماًء وعلى هذا لو اشترك اب وابنٌ في إعتاق عبدٍ ثم مات الأب وخلف ابناً آخر 
ومات المعتقُ كان لابن المعتق ثلاثة أرباع ولاءه النصف منه بمباشرة عتقه والربع بميرائه عن 
أبيه والابن الذي ليس بمعتق ربع ولاية بميراثه عن أبيه [1١/أ]‏ 

فلو ماتٌ ابن المعتق وتركٌ ابناً وأخاً خا ثم مات العبدُ المعتق كان لأخيه نصف ولائه 
وللابن نصف ولائه اعتباراً بالكبر على قولٍ من جعل الولاء موروثاً جعل للاخ ربع ولائه 
وللابن ثلاثة أرياع ولائه» وعلى هذا لو أعتقت أمرأة عبداً وماتت وخلفت ابناً وأخا ثم مات 
العبد كان ولاءه لخاله دون عمه لأن الخال أخو المعتقة والعم أجنبي عنها وهذا قول من 
جعلّه الولاء للكبر وعلى قولٍ من جعل مُوروئاً يجعل الولاء لعم الابن» وإن كان أجنبياً من 
المعتقة دون الخالٍ وإن كان أخاها لانتقال ماله إلى عمه دون خاله. 

ثم قالَ الشافعي والأخوة من الأب والأم أولى من الأخوة للأب» وقد ذكرنا ذلك ولا 
خلاف فيه بخلافٍ صلاة الجنازة وولاية التكاح في أحد القولين لأن للنساء مدخلاً في الولاء 
إذاأعتقن: أو أعتق من اعتقن فكان اجتماع قرابة الأم مع قرابة الأب فيه يوجب الترجيح 
على التفرد بقرابة الأب بخلاف ذاك . 

فزع 
لو خلف أخاً لأم وعماً وابن عم كان الولاء للعم وا بن العم ولا ولاءَ للاخ من الأم 


لأنه ليس بعصبة وابن العم عصبّة» ولو خلف ابني عيء أحدهما أخ لأم. قال القاضي أبو 
حامدٍ في الجامع كان ابن العم الذي هو أخ للأم أولى نضن عليه الشافعي» قال أصحابنا: 


)20( تقدم تخريجه . 


4م ْ 1 : الجزء 8 عالت انلصف 


هذا صحيحٌ بخلاف النسبء فإن هناك أخذ الأخ للأم شيئا ثم الباقي بينهما أذ استحق 
ل م عدن 1 


واعلم أن الولاء يستحق بشيئِينْ أحدهما بأن يعتق [؟17١/ب]‏ م ويعتق ذلك 
الحملوكُ مملوكاً آخرٌ فيثبتٌ له الولاءٌ على ذلك» ويستوي فيه الرجالٌ والنساءٌ والثاني بأن 
يكونَ عصبةً للمعتق والتعصيبٌُ لا يثبثُ إلا للرجال ولا تعصيبٌ للنساء فلا' يستحقن الولاء 
عن المعتق؛ فإن قيل: إذأا خلفٌ المعتق ابناً وابنة فقد عصب الاب أخهُ فيجب أن يستحق 
الولاءة قلنا: الولاءٌ بمنزلة النبْب المتراخي: والأخّ لا يعصبُ أخته في النسب المتراخي 
بدليل أن ابن الأخ لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وعلى ما ذكرنا لو اشترت 
البنث أباها ثم مات الأبٌء فالمال كله لها نصفه بالنسب ونصفه بالولاءِء ولو كان :هناك ابن 
وابئة فاشتريا أباهما .ثم مات كان المال بينهما 'للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب ول حكم 
للولاء مع النسبء ولو أعتق هذا او ياك لجع لات العو ااا ال 
للابن دون البنت لأنه عصبةٌ نمولاه» فكانّ مقدماً على مولاه فولاه. وأمًا جر اللولاء فقد 
شرحناء في كتاب الفرائض . ونشير ههنا إلى. بعض المسائل . ش 

وجملته أن جر الولاء ثابك عندنا خلافاً للزهري ومجاهد وهو رواية شاذة عن بزيد بن 
ثاببت رضي الله عنه وإحتجوا بأن الولاء كالنسب والنسب إذا ثبت في جهة.لم ينتقل كذلك 
الؤلاء ودليلنا أن النسب معتبر بالآباء دون الأمهات كذلكٌ الولاء» وإنما اعتبر ههنا بالأم 
للضروزة من جهة الأب إذا ارتقعت الضرورة انتقل كولدٍ الملاعنة إذا اعترف'به أبوءٌ عاد إلى 
نسبه. وروى فشامٌ بن عروة عن أبيو؛ 57 قال: مز الزبير بموالٍ لرافع بن؛ خديج. 
فأعجبوة» فقالَ: لمن هؤلاءء فقالوا:.هؤلاءِ موالي لرافع بن خديج وأبوهم عبداً لفلانء 
فاشترى الزبير أباهم» فأعتقهء أثم قالّ: أنتم موالي فاختصم الزبيرٌ ورافعٌ إلى عثمنان رضي . 
الله عنهمء فقضى عثمان للزبير؛ فقال:.هشامٌ» فلما كان مغويه خاصمونا فقضى لنا مغويه. 
وقد ذكرنا أنه إذا أعتق الجد هلل يجر الولاء فيه ثلاثة أوجهء أحدها يجر أيضاً 00 
نفسه وبه قال شريح ومالك والشعبيء والثاني لا يجرّ أصلاً وبه قال أبو حنيفة» والثالث: إن 
كان ألأبٌ خياً لا يجر» ردك لاس لك الج مرت الا بسر رن جلا د حدر 
فإذا قلنا: ينجرٌ فلو جر معتق الجد ولاءءُ ثم أعتقٌّ العبدٌ بعده فقد ذكرنا أن معتق الأب يجرٌ 
من معتق الجد وهو الس 0ن لزلا بجيام رت الع بولا رق اوعدا اتاجير 
لاستقراره في نسب الأبوّة. " | 

ولو أعتقت أمةٌ حاملٌ من زوج مملوك فولدت ابناً ثم أعتق إن كان ولاءٌ الابن لمعتق 
الأم ولم يجرّ معتق الأب.لأن عتق الابن مباشرة والولاء في عتق المباشرة لا يزول ولو.لم 


كتاب الولاء هم 


تلده قبل» وعتق الأب وولدته بعد عقته فإن ولدته لأقل من ستةٍ أشهر من عتقها كان عتقه عن 
مباشرة لعلمنا بكونه حملاً وقت عتقهاء وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جرّ معتق الأب ولاءه 
عن معتقها لعلمنا بعدمه وقت عتقها وإن ولدته لأكثر من ستة أشهرٍء وأقل من أربع سنين» 
فإن لم يلحق بالزوج فولاءة غير مَجرورٍ وإن لحق بالزوج؛ /١7[‏ ب] ففي جر ولائه وجهان: 
أحدهماء إنه مجرورٌ لأننا على يقين من حدوث الولادة في شك من تقدمهاء والثاني أنه غير 
مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق الأم وفي شك من جره إلى معتق أبيه. 


ولو تزوج خحرٌ لا ولاءٍ عليه بمعتقةٍ عليها ولامٌ فأولدها ولداً فإن كان معروف النسب 
تحققنا حريتهُ كالعرب» فلا ولاءَ على ولده لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولدُ رقيقاً فكان 
أولى إذا أولد بعد ثبوت الولاءٍ أنه لا يكون عليه ولاءٌ وإن كان الأبٌ مجهولٌَ النسب» ففي 
ثبوت الولاءٍ على ولده لمعتق أمهٍ وجهان: أحدهماء لا يثبت تغليباً لظاهرٍ الحرية وهو 
وظاهر مذهب الشافعي والثاني عليه الولاءُ لاحتمالٍ حَالٍ الأب وثبوت الولاءٍ على الأم 
وحكي هذا عن أبي حنيفة ومحمدٍ. ولو تزوّجٌ بمعتقة عليها ولاءٌ وأولدها ابناً دل في ولاء 
أمه ثم اشترى الابنُ أباهُ عتق عليه وكان له ولاءهُ وفي جره لمولى نفسه من معتق أمه 
وجهان: أحدهماء لا يجره بعتق أبيه لأنه لا يملك ولاءً نفسهٍ ويكون ولائه باقياً لمعتق أمهِ 
وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه لا يعقل عن نفسه ولا يرثها. وحكي هذا عن أبي حنيفة» 
والثاني يجر ولاءَ نفسه بعتق أبيه ولا يملكه على نفسهٍ ولكن يزول به الولاءٌ عن نفسهٍ ويصير 
به حرا لا ولاء عليه لأن عتق الأب يزيل الولاة عن معتق الأم. وبه قال ابن سريج: فعلى 
هذا لو أولدها ابنتين» فاث شترت إحداهما أباهُ يعتق عليهاء وكان لها ولاؤهٌ وجرت إلى نفسها 
ولاءَ أختها وفى جرّها الولاءٍ نفسها وجهان: [51١/أ]‏ على ما ذكرنا فإذا قلنا: يجرّه ويسقط 
به الولاء عنها فإن مات الأب كان ثلثا ميرائه بينَ بنتيه نصفين بالنسب والثلث الباقِي لبنته 
المعتقة بالولاءء ولو ماتت بعد الأب البنتُ التي ليست بمعتقة كان لأختها المعتقة نصف 
ميرائها بالنسب ونصفه الباقي بالولاءٍ الذي جرته من معتق الأم ولو كانت الميتة بعد أبيها هي 
البنت المعتقة وخلفت أختها كان لأختها نصف ميراثهاء وفي نصفه الباقي وجهان: أحدهماء 
أنه لمولى أمها إذا قلنا: لا تجر ولاء نفسهاء والثاني: لبيت المال إذا قلنا: جرت ولاء 


قوع آخر 


ولو قالَ لأمته: إذا ولدتٍ ولداً» فهو حُرٌ فولدت ولداً ميتاً ثم ولدت ولداً آخر فالذي 


كم ٍْ الجزء الرابع عشر .من كتاب بجر المزهب 


الحن سمل في لقند لمعه البعين بالبدي كما فال عربت قن قحا ةقد 
حياً عتق وإن ضربَةُ ميتاً لم يعئق» وهذا لا يصح لأن شرط العتّق وجدّء .وهو . الولإدة بدليل 
أنه لو قالَ لها:. إن ولدت فأنت حرةٌء فولدت ولد ميتاً عتقّ. 
0 قَرْعٌ آخر 01" 
ولو قال لعبده أنتَ حر كيف شئكٌ. قال أبو حنيفة: يعتق في الحالٍ ولا يقف العتق 
على مشيئتو» وقالَ أبو يوسف ومحمد: لا يعتق حتى يشاء» وهذا يشبه أن يكون مذهباً ولا 
نل فيه. ا 


ا 


فَرْعٌ آخرٌ ٠‏ ' 
لو ان عيذ معبنا فعلها ملق انما عي تبن عشرة أرطال حديد وحلف بِمْتقه أن لا 
يحلةٌ 0 اع اللي فشهد عند القاضي ناعنات! أن قيده خمسة. ا 1 
قيمة العبده وال أب يومف وبحمدة ١‏ بح عي قن امي رك 'أبو حنيفة 
على أصله أ ن حكم القاضي ينفذ. فني الباطن وإن كان بشهادةٍ الزور فكان العتق وقع 
بشهادتهما ووجه الآخر أنه عتقّ بحل القيد دون ما شهدوا به وقالَ أبو حنيفة: إذا شهدوا 
بموت السيَدٍ. للعيد المدبر» جح عي الاجر بر لكر اي ار يم 
قطعاً فكذلكٌ مهنا . 


كتاب المدير الم 
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كتاب المذبر 
قَالَ: أخبرنا سفيان عن عمرّو بن دينار» وذكر الخبر. 


التدبيرٌ أن يعتق عبِده دبر الحياقء يقال: أعتقته عن دبر أي بعد الموت ولا يستعمل 
ذلك في غير العتق من الوصاياء وفي تسميته تدبيراً ثلاثة أوجهٍ أحدّها لأنه يعتق عليه في دبر 
الحياةٍ وهو آخرمّاء والثاني: لأنه لم يجعل تدبير عتقهٍ إلى غيره» والثالث: لأنه دبّر أمرّ 
حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه. 


وفي ابتدائه وجهان: أحذهما أنه تقدم في الجاهلية وأقرّه الشرعٌ في الإسلام على ما 
كان عليه في الجاهلية فصار بالتقرير شرعاًء والثاني: أنه مبتدأ في الإسلام بنص ورد فيه 
عمل به المسلمونٌ فاستغنوا بالعمل عن نقل النصٌ فصار بالنص شرعياً وصارٌ العمل على 
النص دليلاً فدبّر المهاجرون والأنصار عبيداً . 


ثم قد يكون مُطلقاً بان يقول: دبّرتك» أو أنتَ مدبرء أو إذا مث فأنت حر ]1/١5[‏ 
أو إذا دخلتَ الدار ومثٌ فأنتٌ مُدَب أو إذا دخلتٌ الدار فأنت مدبرٌء وقد يكون مقيداً 
بآة يمرل إن مكدت مرفي هذا ادن شيرق هنا أن كن مجني هله نانك عر وإن 
صلت فأنت خحُرٌّ وكلاهما عندنا سواءٌء فإذا وجد ذلك تعلق العتق بموته وله الرجوعٌ فيه 
متى شاءً والتصرف فيه بالبيع وَالهبةٍ وغير ذلكَ» ثم ينظرء فإن رجع عنه قبل موته وتصرف 
فيه بطل التدبير» وإن لم يرجع حتى مات نظرء فإن كان عليه دين مستغرقٌ لم يعتق وبيع 
في الدين وإن لم يكن عليه دين واحتمل الثلث جميعه عتى. وإن لم يحتمل الثلث بقدر 
الثلث دون الباقي » وبه قالت عائشة رضي الله عنها وعمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد 
وإسحق وأحمد. وقالَ ابن أبي نجيح كان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصيةً 
صاحبّها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاءًَ ورد منها ما شاءً. . وقالَ مالكُ: إذا دبر 
عبده لا يجوز له التصرف فيه بحالٍ مقيداً كان أو مطلقاً ولكن إن مات وعليه دين بيع في 
دينه كما .لو أعتق عبداً في مرضه لا يجوز له التصرف فيه في حياته ويباع في دينوء وهو 
رواية عن أحمد وكانّ الحسن بن ربيعة: يجوز بِيعَهُ إذا احتاج صَاحَيّه إليه. وقالَ الليتٌ بن 


(1) انظر الحاوي الكبير ,)1١١/14(‏ 


١ 44‏ الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 


سعدٍ: يكره بيع المدبر ويجوز'بيعٌه إذا أعتقه الذي اشتراة. .وقالٌ ابن سيرين لا يُباع المدبرٌ 
إلا من نفسهء وقالَ أبو حنيفة: إن كان التدبيرٌ مقيداً لا يلزمة ذلكَ وله التضرف افيه 
والرجوع عنه متى شاءً وإن كان [1/اب] التدبرُ فطلقاً لم يلزمه ذلك ولا رُجوع له فيدء 
وإن مات واحتمله الثلث عتق أوإن لم يحتمله الثلث عتق قدر الثلث واستسععى الوّارتُ في 
ثلئه وإن كان عليه دين يستغرقه يستسعي العبد في قدر قَيمّته فإذا أدى ذلك عثّق وروي 

/ منع البيع عن سعيد بن المسيّب والشعبي والنخعي والزهريٌ وسفيان والأوزاعنٌ ٠‏ ددوي عَنَ 
ابن مسعود رضي الله عنة ومنحيد بن. جبير ومسروق وحماد والحكم والنخعي إقاوة: أن 
اتن عومورابب العال” : 


ليلا ما روى جابر رضي الله عنهُ أن رجلاً أعق غلاماً ك عن دبر منه لم يكن له مال 
ع ل نر '': وفي رواية أخرى أن رجلاً من الأنصار 
50 يقال له: : يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيرة فدعا به 
رسول الله يكل فقال: من يشتر شتراة نعيم بن النحام يثمانمائة درهم فدفعها إليهء وقال: 
إذا كان ا ل ا و 
قرابته» أو على ذوي رحمهء فإن كان فضل فههنا وههنا(©. وقال عمرو بن:ديئار: سمغت 
جابراً يقول: كان عبداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن الريض (". وروئ نباعه بكمانمائة 
درهم ودفعة إلى مولاه. ورونى اشريكٌ بإسنادو عن جابر أن رجلاً مات وتركٌ مدبراً الخبرٌ. 
قال أهل الحديث : 1/113] هذا خطأ من شريك والحفاظ أثبتوا حياةً مالكه وفت بَْعَةٍ ولأنه 
ل ل لازماً كما لو قالَ: إن دخلت الدار فأتت 
حر. والدليلٌ على أنه يعتبر عتقه من الثلث. وهو قولٌ علي وابن عمرٌ رضي الله عنهم 
اد ا ال و ا 
رضي الله عنهما أن النبي َل قال: (المدبرٌ من الغلث:9 ورواةُ أبو قلابة بن النبي يله 
مرسلاًء وقيل: :.هذا لا يصح مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عمرّ رضي الله عنهما ولآن 
إعتاقه في المرض أقوى وأمضئء وهو يعتبر من الثلث؛ فهذا أولى ولأنه تبرع يلزمٌ بالموتٍ 
فكان من الُّلثِ كالوصيةء واحتجوا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يله قال: 


.)79468( أخرجه أبو داود في العتق» بابة في لين المدبر‎ ,)١( 

(5)' أخرجه 5 داود في العتق» باب أفي. بيع المُدير (0)79819 وأحمد في مسئده (15851). 
(1) 'أخرجه مسلم في الأيمان» باب لي جواز بيع المدبر 949190). 

(4) أخرجه اين ماجه في الأحكامء بإب المدير (1814). 


كتاب المدبر 44 


«المدبزُ لا يُباع ولا يُشترى2"700: ولأنه استحقّ العتق بموت السيد على الإطلاق فلا يجورٌ 
بِيعُهُ» إذ كانَ عتقه من رأس المال كأم الولدِ. قلنا: قال الطحاوي: هذا لا يصّح مُسنداً عن 
النبي يله وإنما هو موقوفٌ على ابن عمرء أو نحمله على ما بعد الموت»ء أو على 
الاستحباب بدليل خبرنا. وقد روى جابر رضي الله عنهُ أن رجلاً من الأنصار أتى النبي َل 
فقال: يا رسول الله ما لى إلا غلاماً جعلته حراً من بعدي» فأمرّ الرسولٌ يل ببيعهء وقالٌ: 
«أنتَ إلى ثمنه أحوج واللَّهُ عنك أغنى»”"»: وإئما ذكر الشافعي هذا الخبر بألفاظ الاستدلال 
به على تمام حفظ الراوي؛ [1١/ب]‏ وصححٌ مُسلم بن الحجاج» هذا الخبر وروى أن أمة 
لماه ومو الدعتوا كاده ديريها تمرك تاد قابرت بجتدها كس توالا عراب 
وجعلت ثمنها في الرقاب (". فإن كان هذا في حياة رسول الله كل فهو عن أمره وإن كان 
بعد وفاته نعلمها به من جهته. 

وبَاعَ عمر بن عيد العزيز مدبراً في دين صَاحبهِ. وقالَ طاووس: يعود الرجل في 
مديرة. 

مَسْألةٌ: قالَ: فإذًا قالَ الرجلٌ لعبدهٍ أنتٌ مدبرٌ أو عتيقٌ» 

القَصْلُ 

الكلامٌ في هذا في ألفاظٍ التدبيرء فإذا قال: ادق حر يعد نوي أن انك مخرد بعد 
مَؤْتي أو عتيق» أو دبرتك» أو أنت مدبرٌء أو إذا مث فانتَ خُرٌء أو معى مت فانت حر 
يكون مدبراً فنص الشافعي أن قوله: دبرتكَ صَريح في التدبير» وقال في الكتابة» إذا قالَ: 
كاتيتك لا يكون صَريحاً حتى يقول: فإذا أديت إلى ذلك فأنتَ حر واختلف أصحابنا فيه على 
طريقين أحدُّهماء أن ينقل الجَوابٌ إلى أحدى المُسلمين إلى الأخرى ففيهما قولان: 
أحدهماء يكفي قوله: دبرتك» وقوله: كاتبتك ولا يفتقر كلاهما إلى النيّة لأنهما لفظان 
موضوعان لهذين العقدين فلا يفتقر إلى النيّة كلفظ البيع في البّيعء والثاني: يفتقر إلى النيّة 
لأنهما لفظان لم يكثر استعمالهماء فافتقر إلى النية كسائر الكتابات» والثانية: المسألتان على 
ظاهرهما فالتدبير لا يفتقر إلى النيّة والكتابةٌ تفتقر إلى النيّة» والفرقٌ من وجهين: أحدُهما: 
أن التدبير لفظ ظاهِر مشهور ]1/١7[‏ ويعرقُّه عَوامُ الناس فاستغنى عن النيِّّء والكتابةٌ لا 


/54( بلفظ «المدير لا يباع ولا يوهب» والدارقطني في سئنه‎ 207١4 /٠١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
4 


(؟) تقدم ذكره. 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره (؟48/1). 


يعرقها إلا خراص الناسٍء فافتقرت إلى النية» والثاني: التدبير لا يحتمل إلا ال بخ 
الموت» وَالكتابة لفظ مشتركٌ لأنه يحتمل أن يريد به المخارجةء فيقول: :كاتبتكَ كل شهر 


بكذاء ويحتمل أن يريد به الكتابة الشرعية التي تتضمن العتقء قلا ينصرف إلى أحد احتماليه 
إلا بنية. 


000 قرم ْ 

أدخلَ الشافعي رضي الله عنهُ في,.جملة ألفاظ التدبيز أن يقول لعبده: إذا دخلت الدار 
فأنتٌ مدبرٌ وليس هذا تدبيراً ينفسوء يل هو تدبير معلقٌ بصفْةٍء وهي دخول الدارٍ فقبل: أن 
يدخل الدار لا يصيز مدبراًٌ. فإذا دخل صار مدبراً يعتق بالموت ويحتاج أن يؤجد دخول 
الدار في حال جياة السيّدِء فإن مات السيد قبل دخول الدار بطلت الصفةٌ لأن إطلاق الصفة 
تقتضي وجودها في حال الحياةٍ فإذا مات قبل وجودها بطلت كما لو قَالَ لعنده : إن دخلت 
الدار فأنت حر فمات قبل دخول الدار بطلت الصفةٌ. 


فزع 

لو قال: إذا مث ودخلت! | الدار فأنتٌ حر لا يكون مدبراً بل يكون ذلك عتقاً بصفةٍ فإذا 

دخل الدار بعد موته عتق ومعنى قولنا : لا يكون مدبراً أنه لا يصحٌ رجوعه عِبهُ إلا بإخراجه 
من ملكوء ولو قالَ: رجت اعلا لا يكوة رجوعاً قولاً واحداً . ا 


ا فَرْعٌ آخر 
لو قالَ: إن مات أبي فأنت حر لا يكون مُدبراً بل هو عتق معلق بصفةٍ. 
ْ دع آخر ْ 
قال في الأم: لو قال لعلدة: أنتٌ حر بعد موتي أو لست بحر لم يكن شيئاً كما لو 
قالّ: أنت طالق أو لست بطالق [11/ ب]. 1 


فَرْعٌ آخر د 
لو قال: لك عر وم كرون بيو ل :يحتاج إلى إنشاء العتق كالمدير سواء: وقال أبو 
حنيفة : ال واي ا 


لو قال لعيده: إذا قر'ت القرآن بعد موتي فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة. جميع القرآن. 


كتاب المدير ١و١‏ 


ولو قالَ: إذا قرأت قرآناً بعد موتي فأنت حر يعتق بقراءة بعضهء والقّرق أن هناك علقٌ العتق 
بقراءة جميع القرآن لأنه ذكره بالألف واللام ومّهنا ذكره منكراً فاقتضى بعض القرآن» فإن 
قيل: أليس قال الله تعالى: هيدا َأَنَ لدان تَُسْتَهِدْ امَك [النحل: 48]ء الآية؛: ولم يرد به 
جميعَة . قُلنا: هناك قامٌ الدليلٌ وَالظاهِرٌ يقتضي جميعة. 

مَسْألةٌ: قالَ: ولا يعتقُ في مالٍ غائب حتى يَحضَر. 

اعلم أنه إذا دبر عبداً قيمته مائة درهم وله مائتا درهم في بِلدٍ آخر أو في ذمة مُعسر 
فمات السيّد لا يخلف المذهب أنه لا يعتقٌ كله وهل يعتق ثلئه في الحالٍ اختلت أصحابنا فيه 
فمنهم من قَالَ: عتق ثلثه في الحال وهو اختيار القاضي أبي حامدٍ لأنه تتحقق حريته فإنه إذا 
سلم جميع المالٍ عتق كلهء وإن لم يسلم ذلك عتق قدر الثلث» ومن أصحابنا من قال: لا 
يعتق منه شيء لأنا إذا أعتقنا الثلث وقفنا الثلثين منه» وهذا يؤدي إلى نقلهم حق التدبير على 
حق الورثة» قال أبو حامدٍ: وهذا ظاهر المذهب» فإذا قلنا: بهذا فإن حضر المال كله عتق 
من الثلث وإذا تلفّ المال كله عتق ثلثه دون ثلثاه وإن حضرت إحدى المائتين وتلقّت 
الأخرى عتق ثلثا العبدٍ ورق ثلثهء ويكون ذلكٌ [8١/أ]‏ مثل ما عتقء وإن حضرتٌ إحدى 
المائتين والمائة الأخرى غائبة يرجى حُصولها يعتق منه النصف لأنه حصل للورثة مائة» فيعتق 
بقدر نصفها وهو النصف من العبد ويوقف النصف الآخر على حضور المائة الأخرى» فإن 
حضرت عتق وإن تلفت عتق منه ثلثه ورق ثلثاهء وإن قلنا: بالأول قال القفال: عُتق.ثلثه 
وللورثة التصرف في الثلثين فإن حضر المال الغائب نقض تصرفه فلو أعتق الوارث الثلثين ثم 
لم يسلم المال الغائب فولاءٌ الثلثين له. وإن حضر المال الغائب. قال ابن سريج: ولاعءٌ 
الثلثين للوارث أيضاً لأنه أعتق وكان له الإعتاق وفيه وجهٌ آخرٌ أن كل الولاء للموروث بناءً 
على أن إجازة الورئة تنفيذاً أو ابتداءً عطيّته ذكره القفال. قَالَ القفال: على هذا لو أوصى 
ترجل بعين وما سواها من المال غائبٌ هل يسلم ثلث ذلك إلى الموصى لهُ أو لا يسلم شي 
حتى يحضر المال فعلى الوجهين. وكذلك لو أبرأةُ من مال عليه وماتٌ وباقي المال غائب 
هل يبرأ في الحالٍ من الثلث أم يتوقف فيه وجهانء وكذلك لو كان على أحد ابنيه دين 
فمات وخلفهما يبرأ من نصفه قبل أن يوفر على أخيه النصف الباقي فيه وجهان. 


فَرْعٌ آخز 
لو كان المال غائباً وقدر الورئة على التصرف فيه قبل قدومه لا يعتبر فيه عتقه قدوم 
المالٍ ويعتبر قدرتهم على التصرف» فإذا مضى زمان قدرتهم على التصرف فيه عتق عليهم 
وإن لم يتصرفوا لأنهم بالقدرة في حكم المتصرفين فيوء فإن قدر على التصرف فيه بعضهم 
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عتقت حصة القادر [14١/ب]‏ وواقفت حصّةٌ العاجز» ذكره في الحاوي. 
مَسْألةٌ: قالَ: ولو قالَ: | ن شئت فأنتٌ حرٌّ متئ مت فشاء فهو مُديرٌ. 


في هذا الفصل ثلا 2 

إحداها أن يقول لعبده: إن شئت بفأنت حر متى مت أو إذا شئتٌ فأنت: حر بعد موتي 
أو مدبر فليسٌ هذا بتدبير مطلق: بل هو تدبير معلق بصفةٍ وهو المشيّئةٌ فقبل المشيئةٍ لايكؤن 
مدبرأًء وإذا.وجدت المشيئةٌ صَار مدبراء والمشيّئةٌ فيه كالمشبّعة في الطلاق» وقد ذكرنا أنه 
يتعلق ذلكٌ بالمجلس على مذهب الشافعي» ولا بد من المشيئةٍ في حياة السيد ومن أصحابنا 
من قال: : تعتبر المشيئة على الفور بحيث يُصلح أن يكوناً جواباً لكلام. 


ْ فرع 5 
هذه المسألةٌ لو قالَ: مت شعت شئتٌ فأنت حر بعد موتي فهذا تدبيرٌ معلق بالمشيئة مثل 
المسألة الأولى إلا 0 لأن قوله : متى شت يتناول الأزمان كلها 
ويحتاج إلى وجودها في حياة البينا]يها' 
قَوْعٌ آخر 
لوافالَ في المسألة الأوثن افي السجلن شعت قم فالة لسك أشاء انعفد التدبير 
بالمشيئة الأولئ ولا يبطل بتركه لها. 


ولو قالَ: ابتداة لستُ أشاك» ثم قال: 7 بطل التدبيرٌ ولم تبطل المشيّئةٌ الثانية. 


قَرْعٌ آخز 
لو قال متى شئتُ على ما ذكرنا في الفرع فقالَ: شتُ ثم .قال لا أشاءً ثبت التدبير» 
ولو قالَ: لستُ أشاء» ثم قال : شعت ثبت التدبير بهذه المشيّئةٍ 3 المتأخرة ولم يُبطل بتركها 
المتقدم بخلاف ما تقدم والعرفُ [5١/أ]‏ أن المشيئة ههنا على التراخي فراعينا أوجودها 
متقذمة وخر وهناكٌ على الغور فراعينا ما تقدم. 


وَالمَسْألةُ الثانيةٌ:. إذا قَالَ: إذا مت فشئتٌ فأنتٌ حرّء.فهذا ليس بتدبير لأأن التدبير هو 
العتق الواقع بالموت وإنما يقع بَالمَششيئة بعد المؤتٍ ولكنه عتق بصفةٍ توجذ بعد الموت. 
ويحتاج أن ارد لذج يعد بره على المزن :دعل جني د بالمعلى تسلى د كرت وهكدذا 


كتاب المدبر 4 


لو قال: أنتَ حر إذا مس إن شئتٌ وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: إذا قال إذا 
مت فشئت فأنتَ حر والأصح أنه متى شاءً بعد الموت عتق قالَ: ولو قالَ: أنتَ حر إذا مت 
إن شكتَ فإن شاءَ في المجلس ولم يشأ بعد الموت أو شاء بعد الموت ولم يشأ في المجلس 
لم يعتق لأن الكلام يحتمل المعنيين فإن شاء مرتين مرةٌ في المجلس ومرةً عقيب الموت أو 
بعده بزمان قليل أو كثير'عتق يقيئاً ثم لا يدري أنه عتق بالتدبير أو عتق بصفة بعد الموت 
وهذا خلاف المذهب المنصوص. 


فَرْعٌ آخر 
هذه المسألة لو قالَ: إذا مت متى شتت فأنت حر فالحكم كما في المسألة قبلها إلا أن 
المشيئة ههنا على التراخي»: وهناك على الفور. 


فَرْعٌ آخرٌ 

إذا مات السيدٌ كان العتنُ موقوفاً على مسيئته ونفقته من كسبوء فإذا شاءَ عتق وفيما بقي 
من كسبه لمن يكون قولان» كما قلنا: إذا أوصى بعبدٍ لرجل ومات» فاكتسب قبل قبول 
الموصى له الوصية وجهان ففيه قولان: أحدهماء يكون للورثة» والثاني: يكوت للموصى ل 
هكذا قال القاضي الطبري. وقال بعض أصحابنا: الكسبٌ ههنا للورثة قولاً واحداً والفرقٌ 
[3/ب] أن العبد ها هنا قبل مشيئته مملوكٌ» بلا خلافي» فلا يثبت له كسبهء وهناكٌ 
الموصى له إذا قبله تبينا أنه ملكه بموت الموصي في أحد القولين» فكان كسبه له في هذا 
القول. 


فَرْعٌ آخر 

إذا قالَ: أنتَ حر إذا مت إن شئتٌ فشاءَ قبل موت. سيده فيه وجهان من الوجهين في 
معنى قول الشافعي» وسواءٌ قدم الوصيّة أو أخرهاء فذهبَ البغداديون إلى أنه أرادّ سوا قدم 
المشيئة قبل الموت أو أخرهاء بخلاف قوله: إذا مت فشعت لأن الفاء في المشيئة توجب 
التعقيبَّ» فعلى هذا يعتق إذا شاءَ قبل موت سيدهء ويكون هذا تدبيراء وإن لم يشأ إلا بعد 
موت السيد عتق» وكان عتقاً بصفةٍ بعد الموت. وقال البصريون: مر, أصحابنا أرادَ سواء 
قدم المشيثة في لفظدء أو أخرهاء وتكون مشيئته معتبرةٌ بعد الموت» ولا تأثير لها قبل 
الموت فإن شاءًَ قبل الموت عتق وإلا رق للورثة. 

المسألةٌ الثالثة: أن يقول: إذا مت فأنتَ حر إن شئتٌ فظاهر كلام الشافعي والذي عليه 
عانّةٌ أصحابنا أن ذلك عتق معلقٌ بالمشيئة بعد الموت مثل قوله: إذا مت فشكت فأنتَ حر 
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لأنه لما ذكر الموت وعقبّه بلع المشيئة والحرية كان الظاهرٌ أنه علق الحرية بوجود المشيئة» 
وبكون وقت هذه المشيئة» وفي المسألة قبلها بعد موت السيّدٍ فإن الغبد قبل موته لم يتعلق به 
حكم لأنهُ قيد المشيئة بما بعد الموت» .فإذا تقدمت على تلك الخال لم تصح: كإجازة الورثةٍ 
الوصية فيما زادَ على الثلث لو كانت في حال الحياة لم يتعلق بها حكمء وجملةٌ هذا أن 
الغتق بالصفات على ثلاثة أضرب: ل م ا ين يد 
حياةٍ العاقد فإن مات قبل .وجودها' بطلت بموته. : 

وعتق. معلق بصفةٍ مقيدة بحال الحياق» فيقتضي وجودها في حال الحياة» ويكون التعقيدٌ 
تأكيدا. 1 2 
1 وعتق معلق بصفة توجد بعد الوفاة» فيقتضي وجوذها بعد الوفاةٍ فإن وأجدت قبله لم 
يمح ْ 
وأمًا قول الشافعي رضي الله عنه: إذا مت فشئت الآن فأنت حر ذكره في المنهاج . 


5 


فزع آخز 

لو قالَ: إن شاءً زيذ فانت حر إذا منت مشيعة ريق عار التراعي بخلاف العيد ,والفرقٌ 
أن تعليقه بمشيئةٍ زيدٍ صفةٌ معتبر بوجؤدها فاستوى فيها قريبٌ الزمان وبعيده» وتعليقه بمشيئة 
الغبوا تمليك تقس فافترق قري الزماك وبفيدة: ْ 


د فَرْعٌ آخنٌ 5 
: ل أر زيد المشبعة ههنا حتى مات الس م شاء لم يعقد التدبر لان تعلق الحكم 
بالصلا موز نر ولام علي عدوت . 


َع آخز 
إذا قالَ: إن مت فشئت فأنتٌ مدبرٌ فلا معنى لهذا لأن التدبير لا يتصور بعد الموؤت 
وهنو كما لو أوصى» فقال: إذا امت فدبروا هذا العبد لا معنى له لأن التدبير أن يصير مدبراً 
في جالٍ الحياةٍ ليعتق بالموتٍ. 


0 
0 ير 


| آخرٌ 
قال في «الأم؛): إن قال: إن شاءً فلانٌ فعبدي حرٌ نعد موتي فشاءً كان مدبرا ل 


ه00 + 


قال: إن شاء فلان» وفلان» فعبدي حر بعد موتي فشاءًا كان معديو فإن شاءً أحدهماء ولم 
يشاء الآخر أو غات إعدهدا وومشر الإخزالم يكن طديرا حي ينيدا علي اقيق فإن ناته 


كتاب المدير 56 
أحدهما قبل أن يشاءً يُبطل التدبير مشيئتهما. 


فرع آخرٌ 
لو قالَ لرجلين دبرا عبدي هذا إن شئتما فأعتقاه عتق بتاتٍ كان العتقٌ باطلاًء ولم يكن 
[١٠/ب]‏ مُدبراً إلا باجتماعهما على تدبيرو. 


فَرْعٌ آخر 
لو قالَ لعبده: إن دخلتٌ الدار فأنت حرٌ بعد موتي» وذهبّ عقلٌ السيّدٍ ثم دخل العيد 
الدار كان مدبراًء فلو مات السيدٌ قبل دخول العبدٍ الدار ثم دخلها لم يعتق» ولو قالَ: إذا 
مث ودخلت الدار فأنتَ حرٌ عتق إذا دخل الدار بعد موت السيدٍ من الثلث ولا يكون مدبراً 
حتى يصير حراً بموته في كل حال إذا كانَ خارجاً من الثلث. فأمًا إذا كان عتقه بعدَ موته 
موقوفاً على صفةٍ تحدثٌء فهو وإن كان حراً من الثلث فليس بتدبير كقوله لعبده: أنتَ حر إذا 
مب وشئتٌ الحرية أو أنت حر: إذا مت وشاء فلانُ» أو أت حر بعد :مؤت إذا خدمتٌ أبي 


سنئة . 


فَرْعٌ آخر 
قال في البويطي: لو قالَ: أنتَ حرٌ إن مت من مرضي هذاء أو سفري هذاء فهذه 
وصيةٌ ليس بتدبير فإن ماتّ'من مرضدء أو في سَفره كان حراً من الثلث. 


قالَ في «الأم؛: وجماعٌ هذا أنه متى أعتقّهُ على شرط. أو شرطين أو أكثر لم يعتق إلا 
بكمال الشروط التي أعتِقّهُ عليهاء وكذلكَ إذا دبرَ على صفةٍ أو صفتين لم يكن مدبراً إلا 
بكمال الصفاتٍ التي دَبّر عليها . 


قَرْعْ آخز 
لو قال رجل: إن مت من مرضي هذا فأنتَ حر وأوصي للناس يوصايا بهذه الشروط 
ثم أفاق من مرضوء ثم مات من مرض آخر ولم ينقض وصيته لم يقع العتق» ولا يستحق 
أحدٌ من الوصايا وصِيتهُ لأنه أعطاهم في حالء فلا يكون لهم في غيرها. 
مسألةٌ: قالَ: ولو قال: شريكان في عبدٍ متّى متنا فأنتٌ حر 
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د الفصلّ اا 

صورةٌ المسألة أن يكونٌ عبدٌ بين شريكين لكل .واحدٍ [١1/أ]'منهما‏ نصفهء فقالا: متى 
متنا فأنت حرّء فقد علقأ عتقم بموتهما فإن مانا جميعاً دفعةٌ واحدةٌ أو تقدم أحدهما على 
الآخر عتق العبد لوجودٍ الصفةء وإذا ماتا معأ قفي حك عتقة اعليهنما وجهان:! أحدهماء 
أنه عتق تدبيراً لويصال عتقه بالموتٍ والثاني عتق عليهما وصيةٌ لا تدبيراٌ لأن التدبير ما: تفرد 
عتقّه يموته وَلم يقترن بغيره» وإذا مات أحدهما وبقي الآخر فنصيبٌ الميت انتقل 'إلى الورثة 
إلا أنه يعتق بالصفةٍ لأن الشريك الآخر إذا مات يعتق ويصير هذا العبد مستحقاً هذا العتق» 
فلا يجوز للورثة بيعُهء ولهم اشتخدامه ويكون كسيّه لهم ويكون نصيبُ الثاني مدبراً لأنه يعتق 
بموته من غير شرط آخرء ويجوز له بيع نصيبه لأن بيع المدبر جائرٌء فإذا باعَهُ ومات' يعد 
البيع عتق نصيبُ الذي مَانَاْ أولاً لوجود الصفة فيه رّهي موتهما جميياً وأمّا نصيبٌ 
الشريك» فقد بطل تدبيره فيه بالبّيع» :فإن قال قائلٌ: هل تقولون إن هذا تدبيراً وعئق معلق 
بالصفة؟ قلنا: هو في الحال ليس بتدبير لأنه يجوز أن يموت واحدٌ منهما فلا يعتق نصيبهء 
فإن ماتا جميعاً عتق» ولميكو فير وإن مات أحدهما وبقي الآخر ا 
الباقي مدبراً لأنه يعيِنُ بموته من غير شرط آخر ونصيب الميت يكون معتقاً بالصفق» ر 
يكون مدبراً؛ وقالَ بعض أصحابنا بخراسان إذا مات الأول هل يتصرف ورثتة؟ فيه 00 
أحدهما لا يتصرفون على ما ذكرنا كما إذا قالَ: إذا مضت سنةٌ من موتي» فانحتقوا هذا 
العبد» وأعطوه كذا لا يجوز إزالة الملك عنه» [١1/ب]‏ وإنما جوّز لهم استخدامه بخلاق 
ما لو قال: أعتقوهٌ عني بعد مؤتي» فإن الورثة لا يتصرّفونَ فيه بشيء لأن الإعتاق إليهم .فمن 
حقهم أن لا يؤخروةٌء وموت الشريك ليس إليهم» والثاني ذكره صاحب التقزيب يتصرف فيه 
الورّئةٌ لأن. شرط العتاق لم يوجد بعد؛ كما لو قال: إن أكلت هذين الرغيفين.فأنت حر فاكل 
أحدهما لا'يقع التصرّف فيه . وقال أيضاً في كسب هذا العبد بر بين الموتين وجهان: أحدهماء 
إنه معد في تركة الأولٍ أعني كسب نصيبهء والكالى لو رلك ريتك باه الوجهين على الوجهين 
الأولين» فإذا جوّزنا للورثة التصرف في جميع الوجوه فالكسب للورئةٍ وإن منعناه من إزالة 
الملك» د » فالكسبٌ من جملة التركة» والمذهب الصحيخ ما 
0 أولاً. 


ْ فرع 
لو كان هذا القول من أبحد الشريكين» فَمَالٌ زاح شيعا ]ذا معتاء فأنتَ حر لم تعتق 
حصئّة إلا بموتهما سواءً تقدمٌ موته أو تأخرء وكان عتق حصتهو متردداً بين أن يعتق عليه 
بالوصيةٍ إن تقدم موته وبالتدبيئ إن تأخر موته وحصةٌ الشريك باقية على الرق:في جياته وبعد 
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موته سواءٌ تقدم موثة أو تأخر. 


فزع آخز 

قال في المبسوطٍ من كتاب «الأم» إذا قالَ الشريكان: أنت حبيسٌ على موت الآخر منا 
ثم تكون حراًء كان الجوابٌ على ما مضى من عتق صحة الأول بالوصيةء والثاني بالتدبير 
ولهذا الفرع حكم زائدٌ وهو أن يكونَ كسب العّبد [؟1/أ] بعد موت الأول» وقبل موت 
الثاني» ولا يكون لورثة الأول لأنه لما جعله حبيساً على موت الثاني جعله كالعارية في حقه 
بمدة حياته» ولم يكن وقفاً لأن الوقف ما كان مؤبدآًء ولم يتقدر بمدةٍ فإذا قدر بها خرح عن 
حكم الوقوف إلى العواري» ولم يكن للورثة أن يرجعوا فحاكم هذه العارية إن جاز الرجوع 
في العواري لأنها عن وصية ميتهم. فلزمت بموته كسائر الوصايا وليس لهم أن يحتسبوا 
كسب العبدٍ في ثلثِ الميت وإن كان موصى به لدخول كسبه في قيمةٍ رقبته. 


فرع آخر 
كاتا المسألةٌ بحالها فقبل العبد بعد موت الأول قبل موت الثاني مات عبداً - 
صفة عتقه لم تكتمل تكتمل» وكانت قيمته بين الثاني وورثه الأول» فكانَ لهم أن يحتسيوا بما أخذه 


ا ا لأنه مأخوذٌ يوصيته ولم يدخل في قيمة رقبته. 


َع آخز 

قالَ في «الأم»: إذا كان العَبّد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبّه فنصيبّه مدبر» ولا قيمة 
عليه لشريكه لأنه أوصى جده وداه الرجوع فيهاء ولم يوقع العتق» فلم يكن ضامناً 
لشريكه وهذا هو المذهب الذي لا يحتمل غيره ومن أصحابنا من قالَ: فيه قولان: أحدهماء 
هذاء والثاني يقوم عليه نصيب شريكه وبه قالَ مالك لأن التقويم يستحق بالحرية وبسببها ألا 
ترى أنه يستحق بالإحبال والتدبيرٌ سببٌ للحرية. وهذا لا يصح لأن الإحيال سبب الإتلاف 
بخلاففٍ التدبير» ولهذا لا يمنعٌ التدبير البيع عندنا بخلاف الاستيلادء ولأنة بالتدبير كالعازم 
على عتقه فلا يكون كالإعتاقي. وقال أبو حنيفة: إذا دبر أحدهما نصيبه فشريكة [؟5؟/ب] 
بالخيار من أربعةٍ إن شاءَ ضمنه القيمة» وإن شاءَ استسعى» وإن شاءً دبر نصيبَ نفسهء وإن 
شاء أعتقٌ. 


فَرْعٌ آخرُ 
قال في «الأم»: لو كان العبد بين اثنين» فقالا معاً أو متفرقين متى متنا معاء فأنت حر 
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لم يعتق إل بموت الآخر منهماء ٠‏ فلم يحمل الشافعي متى متنا معاً فانت خْرٌ على موتهما 
دفعةً واحدةً لأنه إذا'مات أحدهما قبل الآخر يقال: ماتا معاً. 


فرع آخز ظ 
قال .في «الأم' وإذا كان العبدٌ:بين اثنين فذبر أحدهما نصيبّةُ فنصيبّةٌ مدبز ولا قيمة 
. عليه لشريكو لأنه أوصى لعبذه بوصية له الرجوع فيها ولم يؤقع التق فلم يكن ضامناً 
لشريكهء إذا قلنا : لا يقوم وهو اختيارُ المزني فمات فعتق نصفه لم يكن عليه قيمة لأنه لا 
مالَ.له إلا الثلث وهو لم يأخذ من الثلث شيئاً غير ما أوصى به وشريكه على شركته من عبده 
لا يعتنُ إن مات شريكه الذي دبرهء أو عاش.٠‏ 


ْ َع آخن ْ 

إذا قلنا ل ينو عليه نصغ مدير ونه عب ف لصاح ف ع السيةإفي ادير 
بَطل وصَار الغبدُ كله رقيقاً» وإن أعتق الشريكُ الذي لم يدبر نصيبَهُ عتن» وهل: يقوم عليه 
نصيبٌ شريكه؟ء فإن رجع هو في تدبيره قوّمت على المعتق حصة شريكة إن كان التديير 
باقياً فهل يقومٌ على المغتق نضيب شزيكه المدبر؟ فيه قولان:. أحدهما لايقومٌ لأنه قد'ثبتَ 
فيها سبّبُ عتق المالك قبل علتقهء. والتقويم إنما :يراد لتخضيل الحرية» .وقد حصل له سببُ 
الحُرية فلا يحتاجٌ إلى التقوييم. والثاني نض عليه في البويطي» وهو الصحيح'يقوم عليه 
571 لأن المدبر بمنزلة العبدٍ القن لأن السيدٌ يتصرف فيه كما يتصرّفٌ العبد القن»؛ فإذا 
قلنا : لا يقوم عليه يكون نصفه حُراً ونصفه مدبراًء فإذا ملكُ السيدٌ الذي دَبْرَهُ عت بموتهء 
فإن رجع في تدبيره بعد ذلك بزمانٍ صارّ عبداً قنآء ويقوم على الشريك المعتق الآن قولاً 
راعذ د سكع العرية نال بوطار عا كيرا ل كان امريكا في ع قا 10 ثم أعتق 
اعدمنا نعي كل يعرم عله تعبت الاريك نيه لات 1 


إذا قلنا: يقوم.فبعد التقريم فيه وجهان: أحدُّهماء قالهُ ابن أبي هريرة يكون رقيقاً ولا 
يصير مدبراً بالسراية حتى يريدبها لأن المقصود من التقويم إزالة الضرر عن الشريك فعَلى هذا 
إذا مات السيّدُ عتقت بموته الحصة التي دبرهاء وهل يُسري عتقه إلى باقيه فيه وجهانء 
والثاني قاله أب بو حامد يصير مدبرة نسراية التدبير إليهاء وإن لم يتلقّظ به فيكون كلّه مُدْبرا» 
وهو المشهورء والأول قولٌ أبي حنيفة . وقالَ أيضاً: لو أعتق الشريك الآخرء أو استسعى 
فعتق بالأداء كان للمدبر أن يضمنه قيمة نصيب نفسو ويبطل التدبير وهذا مناقضة أحيث جوّز 


كتاب المدبر : 49 
أحد قيمة المدبر بالتقويم. 


فز 
لو قالَ لعبده الخالص: إذا مث فنصفكَ حرٌ انعقدء وهل يسري إلى الباقي؟ فيه 
قولان: أحدهماء يَسري كالعتق لأنه يفضي إليه؛ والثاني وهو المنصوص الصحيح لا يُسري 
لأن التدبير أضعفٌء وهو كما لو علق عتقّ ذلكَ القدر بصفةٍ بعد موتو [7/ ب] لا يَسري . 


فَرْعٌ آخر 

إذا قلنا بالمنصوص: أنه لا يَمْري ومات السيّدٌ عتق نصفه بموته عَن تدبير» وَهل يعتق 
النصف الباقي فيه وجهان من الوجهين» في سراية عتق الحي إلى بقية ملكه هل يسري 
بلفظه. أو بعد استقرار عتقه فعلى وجهين؛ فإن قلنا: يسري بلفظِه يصير ههنا جميع العبد 
حُراً يعتق منه نصفه تدبيرا» ونصفه سرايةً والقَّرقُ بين أن يجعل التدبير في الحياةٍ وبين أن 
يجعل العتق بالموت سَارياً يظهر إذا رجمٌ في تدبير نصفهء فإن جعلنا العتق سَارياً كان نصفه 
الباقي مُدبراً لأن الرجوع لا يسري إن كان التدبير يسريء» وإن لم يجعل التدبير سَارياً إلى 
جميعه صَارَ بالرجوع في تدبير نصفه عبداً قناً لا يعتق» وإذا قلنا: عتقه في الحياةٍ يسري بعد 
استقرار عتقه في بعضه فعلى هذا لا يعتق عليه بالتدبير بعد الموت إلا نصفه ويكون نصفه 
الباقي رقيقاً لورثته. 


٠‏ فَرْعٌ آخرُ 
قال ابن الحداد: إذا قال أحد الشريكين: نصيبي من هذا العبد حر بعد موتي وأعتقوا 
الباقي من ثلثي» وقال الآخرٌ: إذا عتق نصيبّكَ فنصيبي حرٌ عتق نصيبٌُ الأول وقؤم الباقي من 
ثليه لأنه استحقّ ذلك بوقوع عتقه كما لو قال أحدٌ الشريكين: إذا عتق نصِيبِكَ فنصيبي حرٌء 
فأعتق الآخرٌ نصيبَهُ قُوْمَ عليه الباقي ولم ينفذ عتق الآخر. 
مسألةٌ: قالَ: ولو قال سَيّدُ المدبر: قد رجعتُ في تَدبيركَ أو نقضتة أو أبطلله لم يكن - 
ذلكَ نقضا للتدبير. 
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الفصل 
جملةٌ هذا أن الرجوع عن التدبير جائرٌ قولاً واحداً وسواءٌ كان مُحتاجاً [14/أ] إلى 


الرجوع أو غير محتاج إليهِ ويأي لفظ يصح الرجوع اختلف فيه قول الشافعي قال: في 
«القديم» وأحد قوليه فى «الجديد) إذا قال: رجعتٌ فى تدبيره أو أبطلته أو نقضئّه أو فسخته 


٠66٠‏ 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
كان راجعاً في التدبيرء ومبطلاً .. وهذا اختيار المزني والقاضي الطبري وجماعةء إوقالَ: في 
أكثر كتبه الجديدة لا يكون راجعاً فيه إلا بإخراجه من ملكه ببيع وغيرو. وهذا اختيارٌ أبي 
إسحاقٌ. وقالَ القفالٌ: أصل 'القولين أنه وصية د أو عتق بصفةٍ فإن قلنا وصية يجوز الرجوع 
عنها بالقول وإن قلنا عق بصفة لا يجوز ذلك ووجةُ القول الأول أ نه جعل له نفسه بعد موته 
كان ذلك وصيةٌ بو فجاز الرجوع بالقولٍ كما لو أوضئ به للغير. ووجه القول الثاني: أنه 
معام نر لمم عدا ال إن دخلت الدارَ فأنت حرٌ. 

حتجٌ المزني على اختيارو بما قال الشافعي رضي الله عنه لو قالَ: إن أدى هذا المدبر بعد 
ا فهو حر كان رجوعاً عن التدبير» ولم يزل بذلك ملكه قلنا :. قال ابن أبي هريرة 
وصاحبٌ الإفضاح هذا على أحد القولين فأمّا على: القول الآخر لا يكون ازجوعاً» واحتج 
أيضاً بأن قالَ؛ . قال الشافعيٌ: الو وهبّه هبة بتاتِ قبض» أو لم يقبض أو رجع: فهذا! رجوع في 
التدبير قلنا: قال أصحايئا إن كان قد أقبضهء فهو مبني على القولين. ومن أصحابه من قَالَ: 
يكون رجوعاً قولاً واحداً وهكذا في المسألة السابقةٍ ولا ينبني على القولين لأن الهبة. قبل 
القبضٍ [4؟/ ب]» وإن لم يزل الملك في الحالٍ؛ فإنها تفضي إلى زوالٍ الملكِ وهذا اختيارٌ 
القاضي أبي حامدٍ. وقال في «الجامع»: ولا يصحٌ الرجوع عن التدبير إل بإخراجه من ملكه 
في أظهر قوليه في «الجديد» وينتقض التدبير على هذا القول بكل عَقدٍ يؤدي إلى خزوجةٍ من 
ملكه وإن لم يتمء فإذا وهبّهُ هبة بتاتٍ قبضة الموهوب له أو لم يقبضه رجعَّ في الهبةٍ أو لم 
يرجع أو أوصى به لرجل أو تصدق به عليدء أو قالَ: إن أدى بعد موتئ كذا فهو حر فهذا 
كله رجوعٌ في التدبير» ولم يذكر فيه اختلاف أصحابناء وجعل ذلك على القزل الصحيح 
رجوعاً. وهذا نقله من كتاب المدبر من «الأم» بعينو فبطل بذلكَ ما قال أصحابنا : من بناء 
ذلكَ على القرلين في كلتا المسألتين ولهذا احتجٌ به المزني على الشافعي. 


وقد تفل التويظي خنه لجو في المدبر لا يكون إلا بالبيع: أو الهبقء و 00 إلى 
غير ملكه لأن النبي ككلِِ إنما باع والبيعٌُ خروجه من ملكه وليس الرجوع بالكلام ثم قال بعده 
بمسائل. ولو قالَ الرجل لمدبره إذا أدى بعد موتي كذا وكذا فهو حر فهو رجوعٌ في التدبير 
واحتجٌ المزنئٌ أيضاً بأن قال: إذا كان التدبيرُ وصيةٌ» فلم لا يرجع في الوصية لو جاز أن 
يخالف من هلك فيبطل الرجوع في المدبر ولا يبطل في الوصية لمعنئ اختلفًا فيه جاز عليه 
بذلكَ المعنى أن يبطل بيْع المدبر ولا تبطل .الوضية فيصيز إلى :قولٍ من لا يبيع المذبر» ولو 
جاز أن يجمع بين المدبر وبين الأيمان في هذا الموضع لجاز عانص العزير لسر 
الحنث لأن الأيمان لا يجبٌ الحنتٌ بها على الميت.. ا 


أراد المزئئٌ [15/]] بهذا أن التدبير لو كان كالعتق المعلق بالصِفةٍ حتئ لا يجوز 


كتاب المدبر 1 ١١١‏ 


الرجوعٌ عنهُ بالقولٍ لما عتق المدير بصفةٍ توجد بعد الموت إذ لا حنث على ميت. 

ثم قال المزنيٌ: وقوله في «الجديد؛ و«القديم» بالرجوع فيه كالوصايا بعدك مستقيمٌ لا 
يدخل عليه منه كسرٌ بتعديل أي كسر يحتاجُ فيه إلى التعديل. 

والجوابُ: أن التدبير وإن شاكّل الوصايا في كونه من الثلثِ» فهو في نفسه تعليقٌ عنقٍ 
يصفوٌء وأجمعنا أن السيد لو علق عتق عبدو بصِفةٍ لم يكن له الرجوعٌ بالقرلٍ كذلكَ ههنا. 

واعلم أن المزنيّ توهّم أن التدبير من باب الأيمان عند من لا يجوز الرجوع عنة 
بالقول» وأن العتق يحصل فيه بالحنثِ حتى قالَ: لو جارٌ أن يجمع بين التدبير والأيمان 
لجاز إبطال عتق المدبر إذ لا حنث على ميّتٍ. وقد غلط في هذا الوهم لأنا لا نلحقه 
بالأيمانٍ وإنما نلحقه بعتق معلتي بصفةٍ على غير جهة اليمين وتعليق العتق بالصفةٍ على 
ضربين » وكذلك تعلق الطلاق:بالصمة أجدهما أن يمان عه رامت ل عن شي آر للنسية 
أو للتصديقٍ وهذا الثلاثة.في أوصاف الأيمان إما المنع؛ فمثل أن يقول: إن دخلت الدار 
فانتَ حر. وأمًا الحنثٌُ فمثل أن يقول: إن لم أدخل هذه الدار غداً فأنت حيٌ. وأمّا التصديقٌ 
فمثل أن يقول: إن كنت دخلت هله الدار بالأمس فأنتَ حرٌّء فهذا كله ليس بتدبير من هذا 
القسم. 

والضربٌ الثاني» أن يقول: إذا جاء رأسُ الشهر فأنتَ حر فهذا تعليق عتق بصفةٍ لا 
على مغنى اليمين؛ إذ لبن فيه متعٌ ولا حنتٌ ولا تصديقٌ:: والتدبير يلحقٌ بهذا الضرب؛ إذ 
ليس منه [5؟/ ب] منمٌء ولا حنثٌ ولا تصديقٌ اللهم إلا أن نجعل التصديقٌ معلّقاً بوصف». 
فيقول: إن دخلت الدار فأنتَ حرٌ بعد موتي فهو حينئذٍ حالف في قوله: إن دخلت الدار 
وليس بحالفب في قوله: أنتَ حر إذا مب فُصار التدبيرٌ في جميع الأحوال غير ملحق 
الأيمان؛ وإن كان ملحقاً بالعتق المعلق بالصفةء فإن قالَّ:. لو كان عتقاً بصفةٍ لبطل بالموت» 
قلنا: إنه لا يبطل بالموتٍ لأنهُ قيّد بالموتٍ وهذا كالوكالة تبطل بالموتٍ ولا تبطل الوصاية 
بالموتٍ لتقييدها بالموتٍ. 


فرع 
قال في البويطي: والكتابةٌ في الصحة والمرض ليس برجوع عن التدبير إننا هي شبه 
الخراج يجعله عليه وإذا جعل عليه شيئاً من بعد موته فإنما جعل عليه شيئاً لورثته بعد زوال 
ملكه فكانَ رجوعاً. وقالَ القاضي أبو حامدٍ: إذا كاتبه سّيِْلَ عن كتابته فإن أرادٌَ بها رجوعاً 
في التدبير كانَ راجعاً في أحد قوليهٍ دون الآخرء وإن قال: أردتٌ إثباته على التدبير فهر 
مدبرٌ مكاتبٌ في القولين مغاً»فإن أدى قبل موته عتق بالكتابق» وإن مات السَّيدُ عتق بالتدبير 


١‏ 1 الجزء الرايع غشر من كتاب بخر المذهب 


إن احتمله الثلث وإن لم يحتمله عتق منه مَا حمل الثلث. وبطل عنه من الكتابةٍ بقدره وكان 
عليه ما بقي من كتابته يسعى فيها حتى يؤدي فيعنق؛ أو يعجز فلم يجعل الشافعي الكتابة 
رجوعاً عن التدبير على قوله الجديد كما جعل البيع لأن الكتابةً لا'تزيل ملكه عن' الرقبّةٍ في 
الحالٍء وإنما تزيل ملكه عن كسبه ولأن الكتابة عقدٌ على منفعةٍ له يستوفيها بالاستخدام فعلى 
هذا إن أدى مال الكتابة عتق وإن لم يُوْدٍ حتى مات عثق بالتدبير على ما تقدّمَ بيانّه. . ؤقال 
بعض أصحابنا : إن قُلنَا : التدبيِرٌُ وصيةٌ بطل بالكتابةٍ كما لو أوصى بعبد ثم كاتبُّ» ‏ وإن قلنا: 
عتنٌ بصفةٍ لم يبطل وتعلق عتقة نصفين. وقال صَاحبٍ «الحاوي؛ هكذا ذكره أبو جامدٍ وهذا 
عندي لا يصح» وإن أجري مجرى الرصيّة لا تكون.الكتابة رجوعاً فيه لأن الرجوع إبطال 
العتق والكتابة مفضيةٌ إلى العو فتناسب التدبير ولم تضّادة. 


فَزْعٌ آخرٌُ 
لوداوير المكاتب كان جائزاً فإن أدى قبل موت السيدٍ عتق بالكتابة» .وإن, مات السيدٌ 
ولم يؤدٍ شيئاً عتق بالتدبير وبطل ما عليه من النجوم إذا احتمله الثلث» وإن لم يختمله عتق 
منه ما حمل الثلث» وقد قال|أبو حامدٍ: إذا عتىّ بالتدبير بطلت الكتابةٌ وأداد زوالَ العقد 
دون سقوط أحكامه حتى يتبعه 'ولدة وكسبه. 


ْ فَرْعٌ آخر‎ ١ 

ش قَالَ في (الأم»: لو دبِرَةٌ ثم أوضى بنصفه لرجلٍ كان النصف 5200000 
النصف مدبراً فإن رد صاحبٌُ الوصية ومات السيّدٌ المدبر لم بحوينن العيد إلا النصف' لأن 
السيدٌ قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به» وكذلك لو ذهب نصمّة» أو باعه وهو حي 
فقد أبطل التدبيرٌ في النصب 3 باعه» أو وهبه؛ والنصفٌ الثاني مدير 


ْ فَرْعٌ آخرٌ 
لو رجع في تدبير ربعه» | فإن قلنا: : إن التدبير كالوصيّة يجوز وإن قلنا: : كالعتق بالصفةٍ 
لا يجوزء فإذا قلنا: يجوز فما زجع فيه يكون رقيقاً» وما لم يرجع فيه يكون مدبراًء ومن 
أصحابنا من قالَ: لا يجوز الرجوع في تدبير نصفه إذا قلنا: تدبير بعضه [81/ ب]أيَسري إلى 
كله . ا 0 : 


٠‏ فَوْعٌ آخرٌُ 
لو قال: ارجعث في تدبير رأسك فيه وجهاذ: | أحدهماء ٠‏ بكرن كالتصريج بالرجوع في 


كتاب المدبر يذل 
كله لأنه قد يعبّرُ عنه بالرأس» فيقال: رأمسسٌ من الرقيق» والثاني: لا يكون رجوعاً في شيء 


منهُ لأن التدبير صَريحٌ في جمعه والرجوعَ كنايةٌ محتملةٌ في بعضدء فلم يبطل حكم الصريح 
بالإجمالٍ ويخالف الرجوع في نصفهٍ لأنه صَريحٌ في مقدر قابل صريحاً عاماً . 


فوْعٌ آخر 
لو عرّضّهُ على البيع هل يكون كالتصريح في الرجوع فيه وجهان: أحدهماء هو 
كالتصريح لأنه شروعٌ في إخراجه من ملكه؛ والثاني» لا يكون تصريحاً وتدبيره بعد العرض 
باق لأنه يحتمل أن يريد بهِ معرفة قيمتهء وقيل: إنه مبني على القولين في أنه كالوصيةء أو 
كالعتق بالصفة. 


فزع آخر 
إذا قلنا: لا يكونُ رجوعاً إلا بالإخراج عن ملكه فوقفَّهُ كان رجوعاً لأنه أخرجَهُ بهو عن 
ملكه. 1 


فَرْعٌ آخر 
رهئهُ ففى صحةٍ رهنه ثلاثة أقوالٍ. أحدها: باطل على القولين سواءٌ قلنا: إنه 
كالوصية» أو كالعتتي بصفةء والثاني: أنه جائز على القولينء والثالث: إن قلنا كالإعتاق 
بصفة فيه وجهانء لأن الرهنَ يفضي إلى بيعهء فإذا قلنا: لا يجوز الرهن؛ فإن قلنا: كالعتق 
بصفةٍ لم يبطل تدبيره» وإن قلنا: كالوصيةٍ هل يبطل تدبيره فيه وجهان» لأنه تعريضٌ لبيع. 


فَرْعٌ آخر 
لو قالَ: بعضّكَ مدبرٌ ومات يرجمٌ إلى الورثةٍ فإن اتهمهم العبدٌ أحلفهم على العلم. 
فَرْعٌ آخر 
لو قال المدبر رددثٌ التدبير في حياةٍ السيّدِء أو بعدَّهُ كان مُدبراً بحالو. [70/أ] ولا 
يؤثر قوله في ذلك . 
فَرْعٌ آخز 
لا يجوز تَدبِيرٌ أم الولدٍ لأن الذي يقتضيه التدبير هو العتق بالموتٍء وقد استحقّ ذلكٌ 
بالاستيلادٍ فلم يفد التدبيرٌ شيئاً إذا دبرها ثم مات عتقت بالاستيلادٍ من رأس المالٍ. 


٠5‏ ش الجزء الرابع عشر من كتاب بحر, المذهب 


قال في «الأم»: لو دبر جل عبده» ثم قالَ: اخدم فلاناً ثلاث سنين وأنتَاحرٌء فإن 
خرسَّ السيد أو ذهبٌ عقلة قبل أن يسأل لم يعتق العبْد أبداً إلا.أن.يموت السيد وهو يخرج 
من الثلث؛ ويخدم فلاناً ثلاثا سنين» فإن مات فأبان قبل موت السيدٍ أو بعدَهُء ولم يخدم 
ثلاث سنين لم يعتق أبداً لأنه أَعتَقَهُ بشرطين» فبطل أحدهماء وإن سئل السيذء فقال: أردتٌ 
إيطال التدبير» وأن يخدم فلاناً ل فإن خدم فلاناً ثلاث 
سئين فهو حر وإن مات فلانُ قبل أن يخدمةء أو لم يخدمه العبدُ لم يعتقء وإن أراد اليد 
الرجوع فى الإخدام رجعٌ فيو» ولم يكن العبدُ حراء وإن قال: أردتٌ أن يكون مدبرآء وأن 
يخدم فلاناً ثلاث سنين فالتدبيرا بحالوء ولم يعتق إلا بهما. قال القاضي أبو حامدٍ: معناة أن 
يخدمه في حياه السيدٍ ثلاث سنين ثم يموت السيدٌ فيعتق بهما. 1 


7 قرع كشو ١‏ 

قال أيضاً: ولو قال السيدُ على هذا المدبر خدمة عشر سنين بعد موتي ثم هؤ حر أو 

هو حرٌ بعد موتي لسئةٍ فإن خلم عشر سئين بعد موتهء أو.أتت عليه سنةٌ بعد موه فهو حر 
وإلا لم يعتق» قالَ الشافعي رضي الله عنه: وَكلَ هذا وصيّةٌ [07؟/ ب] أحدئّها له وَعَلِيهِ بَعد 
التدبير» ل ديد الي ا 00 ون دن 


إلا نصفه. 


فَوْعٌ آخرٌ 

قال 0 عندي لفلان» ثم قال بعد ذلك: عندي لفلانٍ إذا دفع إلى ورثتي 
عشرة دنانير أ و إلى غير ورثتي» فإن دفع عشرةً دنانير فهو له وإلا لم يكن له لأنه إخداث ءلهء 
وغليه بعد الأولى» فينتقض الشرط في الأولى؛ والآخرة أخق من الأولى» وقالَ القاضي 
الطبريٌ بأن المسألتان ذكرهما في «الأم؟ في هذا الباب. وهما من جنس ما قال أصحابنا: 
إنه لا يكون رجوعاً في أحدٍ القولين وقد جعلهما الشافعي رجوعاًء المج نا اختاره 
المزني من جواز الرجوع بالقول كما يجوز الرجوع في الوصايا وهو معتدلٌ مسبتقيمٌ» ٠‏ كما 
قال». والله أعلم . ١‏ 

وعلى هذا لو قَالَ للمدبز: إذا'مثٌ فدخلت الدار فأنت حي كان رجوعاً عن التدبير؛ 
ولو قال: إن دخلت الدار فأنتَ حرٌ وأطلقٌ لا يكون رجوعاً بل زاد أمراً آخر يعتق به 


مسألةٌ: قالَ: وجتاية الملاير كجناية العبد. 


كتاب المدير ل 
الفصلٌ 

الكلامٌ في هذا في جناية المدبر» والجنايةٌ عليد؛ فأمًا جنايئَهُ فيتعلقٌ أرشها برقبته 
كالعبدٍ القن سواءً لأنهُ لما كان كالعيدٍ في جواز تصرّفي السيد في رقبته كان مثله في تعلق 
الأرش برقبته» فإذا تعلق الأرشنْ بها كان السيدُ بالخيار بين أن يفديه وبين أن يسلمه للبيع 
كما يكون له الخيار في العبدٍ القن [58/أ] فإذا اختارٌ الفداءَ فبكم يفدى فيه؟ قولان: 
أحدهماء بالأقل من قيمته والأرشء والثاني: بالأرش بالغاً ما بلغ أو يسلمه للييع كما قلنا 
في العبد القن سواءء فإن فداه السيدُء فالتدبير بحاله وإن سلمه للبيع فبيع في الجناية يبطل 
التدبير بزوالٍ ملكه عنهء فإن عاد إلى ملكه بابتياع أو بهبة أو غيرٍ ذلكٌ» فهل يعود التدبير» 
فإن قلنا: إنه كالوصية لا يعود التدبير؟ وإن قلنا: إنه كالعتق بِصفْةٍ ففيه قولان: كما لو قال 
لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرّء ثم باعه ثم دخل الدار هل تعود اليمين بعود الملك» فيه 
قولان» وقال أبو حنيفة: يلزمة الفداء كما في أم الولد إذا حنث إذ لا سبيل إلى بيعه عنده. 


فرعٌ 
لو بيع بعضة في الجناية بطل التدبير في ذلك البعض» والباقي مدبرٌ بحاله لأن الجناية 
لم تخلص إليه 
َع آخز 


لواخاك إلبية عل الع والقداء فيل ينسق؟ هو مبنييٌ على القولين في العبدٍ الجاني إذا 
أعتقه سيذه . هل ينفذُ أم لاء وفيه قولان» فإن قلنا: ينفذ العتقٌ المباشر ينفذ العتق بالصّفق 
وإن قلنا: لا ينفذ ذاكَ لا ينفذُ هذاء فإذا قلنا: بالنفوذٍ أخذ من تركته أقل الأمرين من 
الأرش» أو القيمة ويسلم إلى المجني عليه لأن عتَقُهُ كان بسبب منهُء وإن قلنا لا يتفذُ فوارثة 
يقومٌ مقامّهُ في الفداء والتسليم ليباع؛ فإن فدوهُ يعتق من الثلث. 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو جنى المدبر بما يستغرق ثلث الرقبة مثلاً ومات السيدٌ قبل الفداء ففدى الوارث من 
ماله ذلك الثلث» ففي ولاء ذلك الئلث وجهان؛ قالَ ابن سريج: هو للوارث. [8؟/ب] 
وقال القفال: عندي قولٌ آخرٌ إن كل الولاء للميت بناءً على القولين في إجازة الورثة هل هي 
تنفيذ أو ابتداء عطية لأن هذا النداء من الورثة كالإجازة فإنه متمم به قصد الموروث وكانا 
في أحد الوجهين يجعل كأنه بيع ثم اشتراءٌ الوارث» فأعتقَّهُ فيكون الولاءٌ لهء وفي الثاني: 
جُعل تتميماً للتدبير وهما كالوجهين فيما قالَ الشافعي في عبدٍ مرهونٍ جنا ففداه المرتهنٌ 


آم ْ الجزء راع عشر من كباب بخ للب 
خرط ان بكوم اعد عبن ره بأصل المالٍ وبهذا الفداء قال الشافعيٌ: 5000 
منْ قَالَ: هكذا إذا جوزنا الزيادة في الحق بالرهن الواحدء ومنهم من قَالَ: وإن لم نجوّز 
ذلك لأنه لما أشرف على الزوالٍ والبيع في الجناية جعل ابتداء عقد رهن جديد» وكذا 
الوجهان» فيمن باع شجرةٌ واستثتى لنفسه الثمرة مثلاً قبل الإبار' بل .يحتاج إلى شرّط القطع؛ 
فأحد ١‏ الوجهين يحتاج إليه كما الو باع الكل ثم اث شترى الثمرةء والثاني : لا يحتاج إلى شرطو 
لأنه استيقاء لها وليس بابتداء وقما !1 جاخ إل بز القطع . 


لو جنى على المدبر فإن كانت على الطرفب فالأرش للسيدٍ بلا خلافي. والتدبيرٌُ بحالو» 
وإ جنى على نفسه بطل التدبيرٌ لفواته ولا يتعلق التدبير بقيمته لأنه لا يصح .أن يكون القن 
دبا وَيعنا رق ؛ العبد المرهون إذا قتل حيث قلنا اي كم 
الرهن بالقيمة ابتداءً وهذا رن ضعيفٌ لأنه يبطل بالعبد الموقوف إذا ُيلَ [1/15] تُشتر 
بقيمته عبدٌ يكون وقفاً في أ ضح الوجهين » وإن كانت القيمَةٌ لا يصح وقفهاء والقرق وت 
أن الرهنّ لازم يتعلق الحق بيدلي والتدبير ليس بلازمٍ لأنه يمكنه إبطاله ترصن 


يبدله . 


قرع آز ظ 
إذا َبْرَ أمة حاملاً فحنت يتعلقٌ أرش جنايتها برقبتها دونَ حملِهّاء فإن فداها السيدٌ كان 
التدبيرٌ باقياً فيهاء وفي حملهاء وإن إن لم يفدهاء وأراد:بيعها : ؛ فإن كان بغد ولادتها كان 
الؤلد خارجاً من بيع في الأرش» ولم يجز أن يفرّق. بينهما في الملكِ فتبَاعَ مع ولدها ويكون 
ثمن الأم مستحقاً في الأرش»! 'وثمن: الولد خالصاً 'للسيدٍء ٠‏ وإن كانت وقت البيع حاملاً لم 
يلزّم مستحق الأرش أن يؤر ببعها لأن حقه معجلٌ ولم يجز استثناء ء حملها في البيغ لأن بيع 
الخامل دونَ حملها باطلٌ وبيعت حاملاً وكان جميع ثمنها مستحقاً في الأرش» إن قلنا 5 
قسط للحمل من الثمن في البيع» » وإن قلنا : له قسط ففيه وَجهان: أحدهماء يدفع إلى السيدٍ 
ما.قابل ثمن الحمل» والثاني» اوهو الأظهدُ أنه يدفع كل الثمن إلى مستحق الأرش لأنه لما 
لم يجز أن يتميز في البيع لم يجز أن يتميز في الثمن وصار الحمل فني حق. السيدٍ 
كالمستهلك» رتسيل ال ااام جا كانت ول لسر ورلا وقد ارين 
يلا خلاي. ا 


مسألةٌ: قالَ: ولو ارتدٌ اللدنه ل بدارٍ الحرب. 


كتاب المدبر /وا٠١1‏ 
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الفصلٌ 

صورةٌ المسألة: أن يدبر عبداً ثم ارتد العبد فالتدبير لا يبطل بارتداده لأنه لم يزل ملكه 
عنةء فإن لحقّ بدارٍ الخرب فظهر المسلمون على الدارٍ لم يجز أن يسترقوة سواء كان السيد 
حياً أو مات لأنه إن كان [79/ ب] حياً فهو على ملكدء ولا .يجوز أن يملكٌ مال المُسلم 
بالقهرء وإن كان السيدٌ ميتاً فقد عتق بموته وثبتَ عليه الولاءٌ» فلا يجوز إبطال حقهٍ الثابت 
عله ولو غنم المشركون مدبراً مسلماً ثم عاد إلى يد المُسلمِينَ فهو مدبرٌ كما كان ووافقنا 
أبو حينفةً فيه وعذرهٌ أن حق العتاق ثبت فيهِ فلا سَبيل إلى إبطاله بالاغتنام وإن وجده السيدٌُ 
بعدمًا قِسَّمّهُ الإمام فإن الإمام لا ينقص القسمة ويعوض من حصل هذا العبدٌ في قسمه بقدر 
قيمته من بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال شيء نقضٌّ القسمةً لموضع الضرورة ورد 
على صَاحَبهِ وقسمت الغنيمةٌ دونه. 

فرعٌ 

لو دبر الذمي عبده ذمياً ثم مات» فلحقّ بدار الحرب وسباءً المسلمون فهل يجوز 
استرقاقة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لأن فيه إبطال حى الذمي من الولاءء والثاني: 
يجوز لأن سيده لو لحق بدار الحرب يجوز استرقاقُةٌ» فكذلكَ عبده ويخالف عبد المسلم لأن 
المسلم لو ارتد ولحق بدار الحرب لم يجز استرقاقه ويمكن أن يفرق بين لحوقه بدار الحرب 
وبين لحوق عبده بأنه إذا لحق بدار الحرب لم يكن ذمياً فجاز استرقاقه» وإذا لحق عبده 
فحكم الذمية بات فيه وفي ماله وحقوقه فافترقا. 

مَسْألةٌ: قال: لو أنَّ سيدَهُ ارتدّ فمات كان مالَّهُ فيئاً والمدبرٌ حراً. 

اختلف أصحابنا في هذا على طرقء فقال أبو إسحاق: الأمرٌ على ما نص عليه 
الشافعي قولاً واحداً لأنه استحق الحريّة [0/أ] بالتدبير السابق في حالةٍ الإسلام قلا يبطل 
بالردةٍ المعارضة» يُؤكدة أن الردة إنما تؤثر في العقودٍ المستقبلة لا في الماضيةٍ كما لو باع 
أو وهب ثم ارتد لا يؤثر في ذلكَ؛ ومن أصحابنا من قالَ: هذا مَبنِيٌ على زوال ملكِ المرتد 
وفيه طريقان: أحدهماء فيه قولان: أحدهما: ملكه باق إلى أن يقتل» أو يموت» والثاني: 
ملكه موقوفٌ. 

والعانيةٌ: فيه ثلاثة أقوالٍ اثنان ما ذكرناء والثالث يزول ملكُهُ بنفس الردقء فإذا قلنا 
بهذا بطل التدبير بزوال ملكه» وإذا قلنا: ملكه ثابت أو مراع فالتدبير على ما كان عليه 
قالَ: القائل ونص الشافعئٌ في القديم على قولينء فقال: إذا دبر عبداً ثم ارتدء فيه قولان: 
أحدهما: لا يعتق لأن ماله صار كالمستحق بالردةء والثاني: يعتق إذا مات السيدء أو قتل» 


0 ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بخن المذهي 
وذكر القفاللُ: أنا إذا.قلنا: ملكهٌ موقوفٌ يكون التدبير موقوفاً وهذا أصح. ومن أصحابنا من 
قالَ: المسألة. على قولٍ واحدٍ'أنها لا يعتق وخالف المنصوص.» ووجهّه أن المدبز يعتق من 
الثلث فيحتاج أن يحصل للورئة ثلثا المال حتى يعتقء وههنا لا يحصل للورئة شيةء فإن 
ابمال ينقلب إلى بيت المالٍ فيئاً فلا يعتق المدبر» رجذاظلة لالتريشي عرد الصير من 
الثلث ولا يعتبر حصول الثلثين) للورئةٍ المناسبين ؤههنا يحصل الثلثان لمن ب يستحق المال وهم 
المسلمون الذين يقومون مقامٌ المناسبين ومن قال بهذه الطريقة الأخيرة» قَالَ: وصاياه أيضاً 
تبطل بموته على الردةٍ /١[‏ ْ] :على جميع الأقوال لهذه العلَّةِ وَهو غلظ لما ذكرناء وقال 
في «الحاوي»: إذا قلنا: زال ملكه هل يبطل تدبيره؟ فيه وجهان: أحدهماء يبطل فإن عاد 
إلى الإسلامء فإن قلنا: يجري مجرئ الوصيةٍ لم يعد إلى التدبير وإن قلنا: يجري مجرى 
العتق بالصفةء فهل يعود إلى التدبير؟ فيه قولانء والثاني: لا يبطل .تدبيره لأنة سبق في ملك 
. يجوز فيه تصرفه: : فعلى هذا إن خرج من ثلثه عتق بموته» أو قتلهء وإن عجز عن الثلث؛ 
ولم يملك سواة فيه وجهان: قال البصريون: يعتق ثلثه ويرق ثلثاةٌ لكافة المسلمين لأنهم 
يقومون في ماله مقا ورثته فلم, يعتق في حقهم حتى يصل إل ثلئاه» وقالٌ البغداديون: وهو 
الأظير عندي يعتق جميعه لأنامال المرتد ينتقل إلى المسلمين فيئاً لا إرئاً» معتبراً». والثلك 

فى الميراث دون الفيء. واختار الشافعي ذ فى المرتد: إن بلاكه مرثوك كنا يوقف دمه على 
508 واختارٌَ المزني أنه باقيء وبه قال ابر يوست محمدٌء وقد ذكر الشافعي فيما ثقله 
المزنيٌ أنه قال: : ملك بالردة خارج عن تصرفه لاعن ملكه فليسٌ في الملكِ إلا قولان موقوفٌ 
أو ثابتٌ» وقيل: أرادٌ خروجه عن ملكهء ففي الملك. ثلاثة أقوالٍ. وقد تقدم الكلام في هذه 
المسألةٍ في مواضعء ولا يد من الإشارة إلى هذا القدر في هذا الموضع 


0 


مَسْألةٌ: قال: ولو دبرهُ مرتداً. 0 

يعني 'إذا ارتد ثم دبز عبداً فيه ثلاثة أقوالٍ منصوصة [1/1] في «المختصر»: أأحدهنما: 
باطلٌ» والثاني: جائرٌ». والثالثش: موقوث. ولآ يختلف أصحابنا فئٍ تصرفي المرتد بالتدبير 
وغيره أنه على هذه الأقوالٍ الثلاثة» وإنما اختلفوا في الملكِ على طريقين» فإذا قلنا: ملكه 
موقوفٌ فتصرفه موقو» وإذا قلنا: ملكه ثابتٌ ففي تصرفه قؤلان: أحدمُما:. جائزء 
والثاني: باطلٌ» لأنه كالمحجورٍ عليو» وقد قال الشافعيئ: أشْبَهُ الأقوال أنه يزول ملكه بنفس 
الردة وتصرفه باطل» وبه أقولُ لأن حرمة النفس أكثر من حرمة المال» وقد زالت خرمةٌ نقسه 
لكفره فحرمة ماله 4 أولى.. ْ ١‏ ْ 

واعلم أ نعل تروخال مضق لخت لكي تر بار ربولا تيد تير[ حلي ل 
وجهان: أحدهما : بنفس الردق» وهو إذا قلنا: زال ملكه:ء والثاني: لا حجر إلا بحكم 


كتاب المدبر ل 


الحاكم وتصرفه باطلٌ من التدبير وغيره بعد الحجر قولاً واحداً. وقال أبو إسحاق: تصرفه 
بعد الحجر باطلُ إلا الوصيةٍ فإنها من تصح المحجور عليه» والتدبير في أحدٍ القولين 
كالوصية وأما بيعه وكاتبه قبل الحجر هل يوقف؟ فيه وجهان: أحدهما: باطل لأن العقد لا 
يقبل الوقفء والثاني: جائرٌء لأنه موقوفٌ على النسخ دون الإمضاء كالوقف في مدة 
الخيار؛ وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: إن كان التدبير قبل الحجر؛ فإن قلنا: الملك باق 
صح التدبيرء وإن قلنا موقوف فقولان أحدهما: باطل» والثاني: موقوف وهما قولا وقف 
العقود» وإن كان بعد الحجر فإن قلنا: ملكه زائلٌ لا يصح وإن قلنا: باقٍء ففيه قولان بناء 
على تصرفاته من البيع والهبة ونظيرُهُ [1؟/ ب] القولان في تصرفات المفلس بعد الحجر 
عليهء أحدهما: باطلة؛ والثاني: موقوفةٌ والصحيحٌ ما ذكرنا أولاً واحتج المزني على ما 
اختاره يأن الشافعي قالَ: إذا كاتب المرتد عبده جاز فدل على أن ملكه ثابتٌ. قلنا: قد 
ذكرنا حكم كتابته»ء وقيل: فيه قولان» فإن قلنا: ملكه زائل أو موقوفٌ فباطلةٌ» وإن قلنا: 
ملكه باق فجائز» وقالَ أبو إسحن في الكتابة أيضاً ثلاثة أقوال» لأن الكتابة عقد يدخله 
الغرر» واحتج تج أيضاً بأن الشافعي اختار أن ينفق من مال المرتد ما يلز م المسلم نفقته فلو 
ا ا و ا ل 1 
الاصطخريٌ: لا ينفق عليه ولا على عياله ولا يؤدي منه أروش جناياته لأنه مال الغير وسائر 
أصحابنا سَلموا كل ذلك واعتذروا أنه أحق بذلكَ من بيت المالٍ» وإن كان ملكه زائلاً عنةٌ 
وعليه نص الشافعئن» وَلأن نفقة من يلزمة نفقته إنما أخذناها من ماله لأن سبب وجوبها سائق 
واحتج أيضاً بالمدبر» ولا يصح ذلك لأن حريته معلقةٌ بموته» والارتدادٌ ليس بموتٍ وإن كان 
في بعض الأحكام كالموت. وَاحتج أيضاً باستصحاب الحالء فقالَ: مع أن ملكه له بإجماع 
قبل الردةٍء فلا يزول ملكه إلا بإجماع»ء وهو أن يموتء قلنا: نحنُ لا نزيل ملكه بعد الردة 
حيث انعقد الإجماع على ملكهء وهو في حالٍ إسلامه؛ وإنما نزيلٌ ملكهٌ بعد الردة» وليسَّ 
بعد الردة إجماعٌ. واحتج بأنه لو خرج عن ملكه لصارّ فيثاً كما بعد موته؛ قلنا: لأنه معرض 
أن يعود إليه كمن ماتت له بهيمة فالجلد معرض أن يعود إلى ملكه لما عاد بالإسلام [1/55] 
قلنا قد يعودٌ كالعصير يصير خمراً ثم يصير خلاً فيعودٌ الملك فيه. 

مَسْأَلةٌ: قالَ: ولو قالَ لعبدو: متّى قَدمَ فلانُ» فأنتَ حر فقدِمَ. والسيدٌُ صحيمٌ أو 


3 


مريض . 


و 


الفصلٌ 


إذا قالَ: هذا فقدم والسيدٌ مريضٌء فمات عتق من رأس المالٍ لأنه غير متّهم فيه لأنه 


0١‏ ' : الجزء الرابع غشر من كتاب بخر. المذهب 


لا يعلم هل يوافقٌ قدومه.مرضه أو صحته. وقالَ القفال: فيه قولٌ أخرٌ يكون من الثلث. إن 

قول أبي حنيفة لأن نفوذً العتق كان في مرض :الموتٍ وهما كالقولين في رجل قالَ: 0 
فلان فأنت طالقٌ فقدم فلا وهو مريضٌ مرضي الموت هل يجعل كأنه طلقها في المرضٍ أم 
لا يجعل كذلك؟ فيه قولان: : وقالَ أبواحنيفة: ههنا يجعل كأنه: طلقها في الصحةٍ حتى ترث 
بخلاف ما لو قال في العتق إنه من الثلث وعندي إطلاق القولين خطأء وينبغي أن نيقال: فيه 
وجه لبعض أصحابنا وكذلكَ الحكم في الطلاقي. ولو قالَ: إذا مرضتٌ فأنت طالقٌ ثلاثاً 
فمرضّ ومات منه طلقت وهل ترثه؟ قولان كما لو ابتدأ الطلاق في: حالةٍ المرض وعلى هذا 
لك ل ا ل ل 
نض الشافعئُ على المحاباة مِنْ الثلث لأنه لما كان قادراً على فسخه في مرضه فلم يفسبخ 

لعفا النوية فيا فاعيرن. العلا ».فيه مو لاتير مالك إن بو بي مدر لون في 
مرضهٍ ثم مات يكون من الثلث وعلى هذا لو قال لعبده: إن دخلت الدارء [؟؟/أب] فأنتٌ 
حرٌ فمرضٌ ثم دخل الدار ثم مات اعتبر من الثلث لأنه متهم باختيار الكلام في هذه الحالة. 


لو قال: أنتَ حر :إن جننتٌ فجن هل بي يعتق؟ قال صَاحبٌ الإفصاح: ييجتمل, وجهين : 
أجدمّما: لا يعتق لأن المضاف إلى حالةٍ الجنون كما لو ابتدأهٌ في حالة.اللجنون كما قال 
الشافعيُ في اعتباره من الثلث.. والثاني : يعتق لأن الإيقاع حصلّ في الصحة.': 


فَرْعٌ آخنُ 
لو دبر أخاةء وعتق بموقه لم يرثه :اقولاً واحدل ا ا 


لو قالَ لأخيه: أنسّ حرٌ في آخر أجزاءِ ضحتي المتصل بأول أشباب موتي ثم مات عتق 
من رأس المال وورثه لتقدّم عتقه .في الصحة بعد موته» ولو قال له: أنتَ.حرٌ في آخر أجزاءٍ 
حياتي المتصل بموتي عتق من ثلثه إذا مات وفي ميراثه وجهان: أحدهما: لا يرث' لأن عتقه 
في المرض وصِنةٌ تمنع الميراث» والثاني: يرث ولا يكون. عتقه وصِنيةً له وإن كان معتبراً.من 
الثلث لأن الوصية ما مُلكَ عن: الموصي» وهو لم يملك نفسه عنة. 


00 قَرْعٌ آخرُ 


لو قال لأخيه في صحته: |إن مس بعد شهر.فأنت اليومّ حرٌ فمات قبل شهز لم يغتق وإن 


كتاب المدبر اليل 


مات بعد شهر عتق يوم لفظه وورثّة. ولو قال ذلكَ في مرضه كان في ميرائه الوجهان ثم أعاد 
المزتى مسأل ذكرها فلعله نسيها فقالَ: وجنايةٌ المدبر كجناية عبدٍ وقد مضت هذه المسألة. 


مَسألَةٌ: قالَ: ولا يحورٌ عَلى التدبير [/أ] إذا جحدّ السيدٌ إلا عدلان. 


اعلم أنه إذا اختلت السيّدُ والعبدٌُ في التدبير فادعى العبدٌ ذلك وأنكره السيدٌ فهو مبنيٌ 
على أن التدبير وصيةٌ أم عتق بصفة؟ فإن قلنا: إنه عتق بصفةٍ صح الإختلاف فيه لأن 
الرجوع فيه بالقول لا يمكن. فإن لم يكن مع العبدٍ بِيئَةٌ فالقول قول السيد لأن الأصل بقاءُ 
الرق فيحلف أنّهُ ما دبره فإنها بمعنى على الإثبات» وإن كان مع العبد بِيئَةٌ يحكم بهاء ولا 
يقبل في ذلك إلا ذكران لأن القصدّ منه العتق» وإن قلنا: التدبير وصيةٌ يصح الرجوع فيه 
بالقول» فمن أصحابنا من قال: القول قول السيد: ما دبرت» ويكون رجوعاً إذ لا فرق بين 
أن يقول: رجعتٌ وبين أن يقول: ما دبرت فلا يتصور الإحلاف على هذا الوجهء ومن 
أصحاينا من قالَ: لا ون راجواعاة وهو المذهبٌ المنصوص عليه في كتاب الدعوى 
والبينات فإنه قال فيه: إذا ادعى العبدٌ على سيدو أنه دبره» فأنكرهء قلنا له: لا نحتاج إلى 
يمين في التدبير فنص على أن الإنكار لا يكون رجوعاً وهذا صحيحٌ» لأن جحود الشيء لا 
يكون رجوعاً كجحود الزوج للزوجة لا يكون إقرارا بالطلاق» فعلى هذا يتصور الإحلاف 
على القولين معاً وله أن يسقط اليمين على نفسه بأن يقول: إن كنت دبرته فقد رجعت عله 
فى أحد القولين؛ وكذلكَ إذا قامت البينئة عليه على هذا القول فله إسقاطها بما ذكرت وله 
بعد حكم الحاكم بالبينة أن يسقط الحكم أيضاً بما ذكرتء وقالَ في «الحاوي»: إذا أنكر 
السيّدُ [8/ ب] فليسٌ له إحلاف السيدٍ وَلا تسمع البينة عليه إذا أرادٌ السيد بجحوده تعجيل 
بيعه لأن له إبطال تدبيره ببيعه» وإن أرادٌ أن يستبقيه على ملكه سُمعت دّعواة وهل يحلفٌ 
السيدٌ فعلى ما ذكرنا. 

فرعٌ 

لو وقع هذا الاختلاف بِيئَهُ وبين ورثة مولاهُ بعد موته فرجوعهم عنهُ لا يصحٌ إذا كان 
العبدٌ يخرج من الثلث» فإن لم يكن للبعد بيئة حَلف الورثةٌ ما علموا أن أباهم دبرَهُ» وكان 
رقيقاً. وإن نكلوا حَلف العبدٌُ على البثّ وعتق إذا حَلفء فإن حلفت بعضهم ونكل البعض 
حلف العبد وعتق منه نصيبٌ التاكلين ورق نصيبُ غير الناكلين. 

قرع آخرٌ 
قالَ في «الحاوي»: الورثة مخيرون في نفي التدبير أو العتق» فإن حلفوا على نفي 


دن الجزء الرايع خطر من كان بحر الملغني 


التدبير قالوا : والله لا نعلم أنه دبك ولا يحتاج أن يقول: وإنك لباقي على الرق» وإن حلثرا 
على 'نفي العتق» قالوا: لا نعلم أنك عتقت» وهل يلزمهم أن يقوثوا في هذه اليمين وإنك 
لباق على الرق فيه وجهان: أحدّهما : لا يلزمء والثاني: يلزمٌ ههناء والقَرقٌ أن التدبير 
صَريح الدعرى فجاز الاقتصار على نفيه» والعتق حكم الدعوى في حق العبدٍ والرق .يكم 
الإتكار في حق الورثة فيلؤم العم بين الأمرين تفي د وإثياتاً . 


ْ فَرْعٌ آخرُ 00 
فك علد ارق ورد اد طن رودا مع قد إل نيزنا عن اي 
ليفك رقبته من الرق. : ا 


| 0 قَرْعٌ آخن | 
لو ثبت التدبير وادعى الوارثٌ رجوع السيدٍ عنة بأن قالَ: رجعت أو بأن باع ثم اشع 
يقبل فيه شاهدٌ ويمينٌ وشاهدً وامرأتان لأن قَصدَ [4*/أ] الرايث منه المال ذكرة بعقى 
أصحاينا بخراسان» 'وعلى هذا العنجرٌ عن أداء مال الكتابة يثبتٌُ بشاهدٍ ويمين وشاهدٍ 
وامرأتين لأن القصد منهُ المالٌ بخلاف الكتابة لا تثبت إلا 50 ومن أصحابنا :من قالَ: 


إذا ادعى السيدُ الرجوع يقبل من هذا ولا يقبل من الورثة فى أحد الوجهين» لأن السيدٌ يدعي 
الملكَ والورثةٌ ينفونَ حُريةَ حاصلة بموْتٍ السيّدٍ في. الظاهر. : 


باب وظىء المدجرةٍ وحكم ولدها(") 

مَسْألةٌ: قال: ويّطأ السيّد مدبرته. 
0 لأنه ملكٌ منفعة الاستمتاع زوجهاء فلم يجز له استباحتها ولأنّه لما 
جاز للمولى وطىء أم الولدٍ فلآن يجوز وطىء المدبرة أولى لأن اسبتحقاق أم الولدٍ للحرية 
آكذء 0 إيطالها بالتضرف» ولا الرجوع عنها وروي عن ابن عمرٌّ رضي الله 
عنهما. أنه دَبْرَ أمتين له وكان يطأهماء فإذا وطئها وأحبلها فولدت منه» قَالَ أصحابْيا صارت 


أم ولده وييطل التدبير لأنه الت يوون لني المالٍ» 0 فخ او 


(1) انظر الحاوي الكبير (173/14)/ 


كتاب المدبر ١1‏ 


فأزال الضعيف كما إذا ورد ملك اليمين على النكاح أبطله لأنه أقوى من النكاح. وقد قال 
الشافعيُ رضي الله عنه: لا فائدة في إبقاءِ التدبير لأنه لا يجوز أن يزولٌ حكم الإحبالٍ في 
حياةٍ سَيّدِهَاء فيكون لبقاء التدبير فائدة» ويخالك هذا إذا دبرها ثم كاتبها يبقى التدبيرٌ [4؟/ 
با في أحد اين ل بحوز أ سخ عقد اكتاية ويب حكم الي وأيضاً فالكتابةٌ 
والتدبيرٌ معناهما واحدّء وهو أن كل واحد منهما تعلق عتق نصفهِ من جهة القولٍء فلم يمنع 
' أحدهما صحة الآخر بخلافي الاستيلاد والتدبير. وقال صاحبٌ «الحاوي» هكذا ذكر 0 
حامدٍ ولا يصحٌ ذلك لأنه قد طرأ على التدبير ما هو أغلظ منهٌء وهو الإيلاد فصارٌ داخلاً 
فيه» وغير مبطل لهُ كما لو طرأ الجنابة على الحدث يدخل فيهًا ولا يرتفع بهاء وقبل: يعتق 
شيئين حَتى لو رَجع في التدبير قولاً» وجوزنا ذلكَ في أحدٍ القولين» بقي الاستيلاد. 

مَسْألةٌ: قالَ: وَمَا وَلدتُ مِن غير قَفيهًا وَاحَدٌ من قَولينٍ. 

الفَضْلٌ 

اعلم أن المدبرةً إذا أتت بولدٍ من زوج أو زنا فيه قولان منصوصان: أحدهما: يتبعها 
في التدبير لأنها تعتق بموت سّيّدها فوجبٌ أن يتبعها ولدها في حكمها كأم الولدء ولأن ولد 
كل ذات رحم بمنزلتها فولدٌ الحرّة حرٌ وولد المملوكة مملوك فكذلكٌ ولد المدبرة مدبرء 
وبهذا قال عمرٌ وعثمان وابن مسعود وابن عمرّ وجابرٌ رضي الله عنهم وهو مذهبُ مالكِ وأبي 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق» ولفظ جابر ما أرى ولد المديرة إلا بمنزلة أمهمء ولفظ ابن 
عمرٌ ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقونَ برقهاء والثاني: لا يتبعُهًا بل يكون مملوكاً 
للسيدٍ وبه قالَ زيدُ بن ثابتٍ وأبو الشعئاء جابر بن زيد من التابعين وعطاءٌ وهو اختيار 
المزني» ولفظ زيد , بن ثاب حينّ جاء رجل | إليهء وقالَ: ابنةٌ عم لي ا 
ولا مال لها غيرّعَاء [ه”/أ] قال: لتأخذ من رحمها ما دامت حيّة. وروى أبو الزّبير قالَ: 
سَّمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقولُ في أولاذ المدبرة: أنهم عَبِيدٌ إلا أن تكونّ حبلى 
يوم دبرت» أوردَهٌ الإمامٌ البيهقي ووجهه أن التدبير عقد يدخله الفسخ فلم يَسر حكمه إلى 
الولدِ كالرهن والوصية. واختلف أصحابنا في هذين القولين» فمنهم من قال: هما مبنيان 
على القولين في التدبير أنه وصيةٌ يصح الرجوع عنه أو لاء » فإن قلنا: وصية لا يتبعها وإن تلا 
عتق بصفةٍ وليس بوصيةٍ يتبعها وهذه طريقة المزني» ومن أصحابنا من قال: سواء قلنا إنه 
وصية لو عتق بِصفَةٍ فيه قولان» وهذا اختيار أبى إسحق 21101011111 
المعتقة بالصفةٍ هل يتبغها قولان. ذكره القاضي الطبري» فلو كان مبنيّاً على القولين لوجبّ 
أن يكونَ في ولدٍ المعتقة بالصَّفَةٍ قول واحدٌ أن الولد يتبعهاء ولا يعني بهذا أن الولدٌ يتبعها 
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في: الصّفةٍ حتى إذا أدخل الولد الدار وكانٌ العتق معلقاً بدخول الدان يعتق. الولد ولكن أردنا 
به أن الولد يعتق بدخول الأم الدار في أحد القولين» ولأن التدبير يفارقٌ:الوضايا لأنه 
يتضمن العتق المبني علئ التغليب والسراية. قال بعضٌ أصحابنا بخراسان: هذا مرتب على 
التدبير» فإن قلنا: لا يتبع 'الولد المدبرة في التدبير ففي المعلق عتقها بصفة أولىء "وإ قل : 
هناك يتبع فههنا قولانء وقيل: هذا.في صفةٍ لا تود لا محالة» نأمًا في صفةٍ قد تكونُ مثل 
قدوم فلانٍ لا يتبّعٌ الولدٌ الأم قولاً واخندا وهذا ضعيفٌ [ه"7/ ب]. 


قال القفال: #المبيخ انيه أنه لا يتبَّعْها بخلافٍ قدي والقَرقٌ أنْ المدبرة 
أشبهت أمٌّ الولدٍ لأن عتقها معن بموت السيدٍ كأمٌ الولدٍ سواءٌ. فإن قلنا: الؤلد يتبعها في 
ا السيد عن تدبيره الأم وهي 'حامل» أو ولدت وماتت الأم؛ فهل يبطل التدبير في 
الولدِ؟ نص الشافعئُ على“ أنه يطل ويكون الولدُ باقياً على تدبيره يعتق بموت السيد لأنهما 
مدئران» فإذا بطل التدبير في أحدهما لم يبطل في الآخر كالعبدين» ويفارق ولد المكاتبة إذا 
قلنا: يعتق بأداء النجوم فعجزث نفسها وفسخت الكتابة» فإنها تُنفسخ في الولدٍ ولا يعتق» 
وَالفْرَقٌ بينهما أنا لم نجعل ولد المكاتبة. مكاتباًء ولا أدخلناة في العقد.' وإنما جعلناة:موقوفاً 
على حرّيتها في أحدٍ القولين لأنه حصل في ملكهاء فإذا عادت رقيقةَ عاد الولد رقيقاً» وههنا 
جعلنا ولد المدبرة مدبرًء ولأن عتق الولدٍ هناك يتعلق بأدائها النجومء فإذا فخت الكتابة 
بطل أداء النجوم» فلا تحصل صفة العتق في الوَّلدِء وليسٌ كذلك في التدبيزء فإن الصفة 
موت السيدٍء وذلكَ لا يسقط بطلان 0 الأمء ولو رجنع في تدبير الولدٍالم يكن 
رجوعاً في تدبيرٍ الأم للعلّة التي! إذكرناهاء ولو أعتق الؤلد في البطن.لم تعتق: الأم» قلا يبظل 
تدبيرها بالرجوع في تدبير الحمل . ْ 

فرح ' 

لو رجع في تدبيره ثم ولدت لأقل من ستةٍ أشهر من يوم رجع فالولد مديرٌ لأنة كان في 
بطنها قبل رجوعهٍ عن تدبيره» وإن وضعت لأكثر من ستةٍ أشهرٍ من يوم رجع فهو إمملولك» 
وهذا إذا كان لها زوج فأتت بولدٍ وإن حكمنا بلحوق الولدٍ.[1/87] بالأب هل يكون مديراً؟ 


فيه 'قولان: أحدهما الراك وكوي ار الدب وباي لا يتبعها لأن النسب آكد في 
ثبوتّه بالإمكان. 


قال المزني: نبانتكي. هذا لفطل عن العنانتي رضي اله ناهذا أآيفن أ رأجوع في 
التدبير بغير إخراج من ملكه فتفهم» قلنا له: أجاب الشافعي على أحدٍ القولين» فأي إشكال 
من هذا حتى يحتاج إلى تفهّمه؟ ١‏ 1 : 


كتاب المدبر ١١6‏ 


فزعٌ آخز 

الو كانت له أمدٌ حاملٌ فدبرها فالحمل يتبع الأم في التدبير نص عليه في «الأمكء ولا 
يختلف مذهبُّه فيه. فإن قيل: جعلتم الولدَ تابعاً للأم في التدبير ولم تجعلوه تابعاً للأم في 
التدبيرء ولم نجعلوه تابعاً لها في الرجوعء قلنا: لأن للحريّة تغليباً وسراية بخلاف الرجوع. 
وقالَ القفالٌ: لا يتبع الحمل الأم في المدعو قولاً واحداًء وهو اختيارالمزني» وقالٌ بعض 
أصحابنا : الترتيبٌ فيه. أمَّا إذا قلنا: الولد الحادث يتبعها فههنا قولان بناءً على أن الحمل 
يعرف أم لا؟ فإن قلنا: لا يعرفٌ» فهو كالحادث؛ وإن قلنا: يعرف فوجهان: أحدهما: يتبع 
لأنه عقد عتاقء والثاني: لا يتبع لأن العتاقٌ سراية إلى نصيب الشريك إلى الولدٍ بخلافٍ 
التدبير وهذا خلاف المنصوص والحمل يتبع الأم كما في العتل» والبيع ولا خلاف أنه لو 
مات السيدٌ وهي حامل يعتق الولد بعتقها أن حملها الثلث حاملاً» وإلاّ فيقدر ما حمل من 
الثلث. 


َع آخز 
لو قال لها: أنت مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته 
بعد موته لأن الحرة لا تلد إلا حراً. 


َع آخز 
قال في «الأم»: ولو دبرَ [87/ب] الحمل دون الأم صح لأنه لو أعتق الحمل دون 
الأم صحء فإن باعَها نظرّ فإن نوى الرجوع عن تدبير الأم صح البيعٌء وإن لم ينو ذلك 
وولدت قبل سنَةٍ أشهر بطل البَِيعُ لأنه بمنزلة استثناء الحملٍ» وإن ولدت بعد ستَةٍ أشهر قال 
في «الأم» فيه قولان: أحدهما: البيع مردود لأنهُ كانَ ممنوعاً من البيع حتى يعرف حال 
الحمل» والثاني: البيع جائرٌء ومن أصحابنا من قالَ: ليس على ظاهره فيما ذكر في «الأم» 
بل إذا باع الأم ونوى الرجوع عن تدبير الحمل أو لم ينو الرجوع كان رجوعاً وصح البيعٌ» 
ألا ترى أنه لو كان له عبد فدبره» ثم نسي تدبيره فباعه كان رجوعاً وصح البِيمُ؟ وإن لم 
يقصد الرجوع» وإنما أرادّ الشافعئيٌ بما ذكر أنه إذا باع الأم مطلقاء ولم يستشن حملها صح 
البيمٌ؛ وكانَ رجوعاً في تدبير الولدء وإن استثنى الحمل لم يصح البيعٌ لأنه لا يجوز استثناء 
العُضو منهاء وإذا لم يصح البِيعٌ كان التدبير بحاله. وقالَ في «الحاوي» إذا باعها مطلقاء 
ولم يقصد به إبطال التدبير ولا الاستثناء في البيع هل يصح البيغ؟ فيه قولان: أحدهماء 
يصح لأن بيع المدبر رجوع وأنْ يقصد به الرجوعء والثاني: هو المنصوص البيع باطل لأن 

حكم الحمل مخالف لحكم الأم وهذا أصح عندي. 
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فزع آخز 

ولدت الس 0 تعركا 4 قاذ ل ا كان مديراً حتى 

يرجم في تدبيره بعد ولادته وهذا لأن الرجوع في التدبير» إنما يصح بعد [9ا7/ أ] أن 


للولدٍ حكم التدبير وقبل .أن تلد ما به ا ا لا ا ا 
قال لعبده: إذا درك فقد رجعت في تديرك لم يصمح ذلك الرجوع بحالٍ. 1 1 


فَرْعٌ آخر 

لوقالَ لأمته: أنتِ حرةٌ بعد موتي بعشر سنين فقد علق عتقها بصفةٍ توجد بعد الموتٍ» 
نقبل الموت هي معتقةٌ بصفةٍ إذا أنت بولدٍ في تلك الحالة هل يتبعها في حكم الصفة؟ 
قولان: فإن مات السيدٌ فقد دخل وقت الصفةٍ فيعزل من الثلث» وتكون رقبتها موقوفةٌ على 
العتق لا يتصرف الورةٌ فيها ومنفعتها وكسبها لهم فإذا أتت بولدٍ في تلك الحإلةٍء قال 
الشافغيٌ: يتبعها في حكمهاء واختلفت أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولان: كما لو أتت به 
قبل الموت» والشافعي نص علنى أحد القولين» ومنهم من قال: يتبعها قولاً واحداً على ما 
نصّ عليوء والمَّرقٌ بين هذا وبين ما قبل الموتٍ أن قبل الموتٍ لم يستقر له حكم الْصِفةٍ وله 
سَبِيْلٌ إلى إبطالهاء وبعدّ الموثٌ استقر حكم الصفةٍ حتى لا سبيل إلى إيطالها قولاً واحداً 
فتبغها الولد قولاً واحداً أ كأم الا 


فَوْعٌ آخرٌُ 
أهنقة الولة انعهااكأنا من العلك ولا يقرع يها بل يملق خنهيبابيقدراما حمل 
الغلث .على سوايء وإن لم يعت الولد معها ففيه وجهان: أحدهما: كرفي كا ليدم 
والثاني الم 0 في «الحاوي). 


[ نقد 

إذا قلنا: يسري التدبير إلى الولد فاختلفا فحاله. حصل قبل التدبير أو بعده» فقالت: 
المدبرة ولدته بعد التدبير فعتق» وقإلت: الورئّةٌ [/:ب] ولدته قبل التدبير فالقولٌ.قولُ 
الورئة لأن الأصل. عدم التدبير» ولا يد للمدبرة على ولدهاء لأنها تدعي حريّة الؤلدء ولا 
تثبت اليّدٌ على الحرء ويحالف هذا إذا كان فى يده المدبرة التى عتّقت بموت السيد مال 
فتنازعت هي والورئَةٌ فالقولٌ قولها إنها التكنادسط الم بهايا عتق د :زد لمانجلا دن 116 


كتاب المدبر ١١‏ 


ونظيرها بين المسألتين أن المكاتبة إذا قّالت: ولدتٌ بعد الكتابة» وقلنا: تّسري الكتابَةٌ إلى 
الولدٍ وقال السيدٌ: بل ولدت قبل الكتابةٍ فالقول قولٌ السيدٍء ولو اختلفا في مالٍ في يدهاء 
فالقولٌ قولها لأن لها على ما في يديها من المالٍ يدآء ولا يد لها على ولدمّاء ومثله لو 
حصل للمكاتب فى أمته ولدٌ وكانت الأمهُ من قبل للسيدء فقالَ السيّدُ إن حصل الولدٌ قبل أن 
ملكته بزناء أو نكاح فَّهِو ملكيء وقال المكاتب: بل حصل مني بعدما ملكت الأمة فهر 
موقوف على حُكمي يعتق بعتقي فالقولٌ قول المكاتب لآ على معنى أن الكتابة تَسري إلى هذا 
الولد منه بل هو بحكم أنه ولد أمته ولولآ البنوةً لكان له أن يتصرف فيه كما يتصرّف في سائر 
الأموال التي في يدهء فالقول قوله في ذلكٌ؛ ولانها لو اختلفا في تدبير الأم كان القولٌ قول 
الوارث فكذلكٌ إذا اختلفا في تَدبِيرٍ الولد. 


فرحٌ 
إذا نكل الوارث عن اليمين ردت على المدبرة» فإن نكلت ففيه وجهان: أحدهما: 
يحكم برق الولدء والثاني: يوقف أمره ليحلف الولد بعد بلوغه. 


فوع آخر 
قالَ في «الأم؛ لو أقاما جميعاً البِيئَةه فالبيّنة بِيئَةُ الوارث لآن الولدَ مملوك في يد 
الوارث [78/أ]. 


فَرْحٌ آخرٌ 
قال ولو تنازعَا في الكسب الذي في يده فأقامٌ العبدٌ سيد أنه أفادم بعل موت سَيدهء 
وأقامَ الورنُّ بينةً أنه أفاد ذلك المال قبل موته كانت البنةُ بينة المدبرء والقول قولة. 


فرع آخز 
لو أقامٌ الورثة البينة أنه كان في يده وسيدهُ حي وقالَ المدبرُ كان في يدي لغيري 
وإنما ملكته بعد موت سيدي» وأقامٌ البيتّة» فالقولٌ قوله ممٌ يمينه ولآ أخرجة من يذه حتى 
يقولٌ الشهود: كان في يديه وسيده يملكه. 


فَرْعٌ آخز 
إذا قلنا: ولد المدبرة قبل موت السيدٍ لا يتبعهاء فاختلفاء فقالت المدبرة: ولدته بعد 
موت السيدٍ فهو حرٌّء وقالت الورثة: ولدته قبل موته فهو مملوكٌ لناء فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يقر أنه جرى عليه في العلوق حكم الرق» وإنما علقت به في الحرية» وولدته 


لل ْ ُ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
بعد موت سيدها لست أشهر .فصاعداً» فالقول قولها مع يمينها لأن الحرية في الناس أصل 
والرق طارىء» فإن نكلتء ففيْه وجهان: أحدهما: ترد اليمين على الوازث» إذا قلنا فيما 
تقدم أن نكول الوارث لا يوجبٍ توقف اليمين» والثاني: لا ترد على الوارث ويوقك على 
بلوغ الصّبيء فإذا حلف بعد بلوغهٍ كان حرا» وإن نكل ردت اليمين على الوارث وهذا إذا 
قلنا فيما تقدم أن النتكول يوجب وقف اليمين» هكذا ذكره في «الحاوي»», وقالَ فيه أيضاً: لو 
اختلقا في إلكسب فشهدت بينةٌ الوارث أن هذا المال. كان.في يده في حياةٍ سيْده ففْي قبولها 
والحكم بها قولان من القولين في حكم اليدٍ [74/ ب] المتقدمة أحدُها له 
للوارث؛ وألثاني لا يقبل للمدبر مع يمينه. ا 


فَوْعٌ آخن 


ا فرع اخرّ 
قال ابن سريج: لو كان لرجل عبد فدبره ثم ملك أمةٌ فوطتها المدبر وأحيلهاء فإن 
قلنا: لا يملك بالتمليك» فالولد يكون مملوكاً للسنيدٍ ولا حد على العبد لأنه وطىء ع بشبهةٍ 
00 قال القاضي الطبريّ: نص عليه في «الأم»» وإن قلنا: .يملك بالتمليك». فالولد 
لا:يمكئنا أ ن نحكم له بالحريّة| وهو خارج من بين الرقيقين؛ ولكن بأيّهما يلحقٌء ٠‏ قال ابن 
سريج فيه وجهان: أحدهما : يتبع الأم فيكون رقيقاً للسيدٍ لأن ن حكم الولد حكم الأم ني 
الجريّةء والثاني: حكمه حكم الأبء فيصير مدبراً كما لو كان حراًء فأخبل مَملُوكةً كانت 
تابعة له في الحرية» وقالَ في #الحاوي!: على هذا العولهالدي تترليياك الحيد بالتملياب 
والولدٌ ت, تبع له في التدبير قولاً 0 


03 قَرْعٌ آخر 00 
لو كانت ١‏ جليكها بِينّة في المسألةٍ السابقة سمعتُ ويحكم بهاء والبيْنةٌ 0-60 نسوةٍ فى 
حقهما لأنها بيئه بِيئةٌ على الولادة» وإن ن أفضت إلى الحرية أو الرق. 


0 فرع آخز‎ ٠ 
قالَ في «الأم»: لو كانت أمةٌ بين اثنين فدبراها ثم جاءت بولدٍ فادعاءً أحذهما: كان ابنه‎ 
وضمن نصف قيمته ونصف قينتها ونصف عقرها الشريكة إن شاء شريكه لأن مشيئتّهُ أخذ‎ 
قيمتها رجوعٌ في تدبيرها وكانتٍ أم ولدو. وقالَ القاضي الطبريُ عندي أنها لم يقوم. نصيب‎ 
.]1/59[ شريكه عليه إلا برضاها لأنه قد ثبت له في عتقه أحق الولاى والله أعلم‎ 
وعلى هذا إذا دبراة ثم أعلق أحدهما نصيبَهُ وهو مُوسرٌ وجب أن لا يقوّم نصيب. شريكه‎ 
علية إلا برضاهُ وقد ذكرنا فيه قولين» وقالَ القاضي أبو. حامدٍ وفي قيمةٍ الولد الذي ادغى أنه‎ 


كتاب المدبر 1 


منه لم يكن له. قيمته وهذا لا يختلف مذهبه فيه. 


هع آخز 
قال في «الأم»: لو قالَ ولدكَ ولد مدبر لم يكن هذا تدبيراً إلا أن يريد تدبيراً . 


فَرْحٌ آخز 
قال في «الأم2: ولو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستةٍ أشهر والآخر لأكثر من ستَةٍ 
أشهر يعني من. يوم التدبير فهما حمل واحدٌ وحكمهما واحد ويكون الكل مدبرء أو عتيقاً. 
قال القاضي أبو حامدٌ: هذا إذا كانت تحت زوج يعني في اعتبار ستةٍ أشهرء فأمًا إذا كانت 
مطلقة أو متوفى عنها زوجها يعتبرٌ أربع سنينّ. 


5 


نَاب فد تذبير النصرانيّ 
مَسْألةٌ: قالَ: 50-500 
الفَصلٌ 
جملة هذا أن الكافر كالمسلم في جواز تدبيره سواء كان يَهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً 
أو وثنياًء ذمياً كان أو حربياً لأنه لما كانَ كالمسلم في سائر التصرفاتٍ كذلك في هذاء وإذا 
دبر الكافر عبداًٌء فهو بالخيار بين أن يرجع في تدبيره أو يقيم عليه وحكم الرجوع كما 
ذكرناء» وإن اختار المقام عليه عتق بموته من الثلثٍ كالمسلم سواءء وإذا دبر الحربئٌ عبداً 
كافراً وأدخله دار الإسلام أو دبره في دار الإسلام [؟/ ب]2 5 ثم أراد ردّة إلى دار الحرب 
لم يمنع منهُ لأنه مملوكه ا 0 والتدبيرٌ باق 
ويفارق هذا إذا كاتب عبده يمنع من إجبارو على الخروج ممَهُ لأنه قد زال ملكةٌ عن منفعتة 
وضان مكولاً دونه . 
مَسألةٌ: قالَ: فإنْ أسلمٌ المدبر. 
: 
اعلم أنه إذا دبر الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبدء فقالَ للسيدٍ: أنت بالخيار فإن 
رجعت في تدبيره بطل التدبير وبعنا عليكَ ولا نمنعك الرجوع في التدبير كمالا نمنعك 
الرجوع في الوصيّةِ ولا ندعك تملك مُسلماً يمكن بيعة» عليكَ إن أقمت علي التدبير ففيه 
قولان مُنصوصانء أحدهما: يُباع عليه وبه قال مالك واختاره المزني لأنه كالعَبدٍ القن في 


1 ش الجزء الرائع عشر من كتاب بحر المذغب 
جؤاز التصرّفٍ فيوء والثاني: لا باع عليه وهو الأضح. وبه قال أبو حنيفة لأن الحظ ها هنا 
للعبد في ترك البيع حتى لا يبطل حق حريتهء فإذا قلنا: : يُباع فبيع بطل التدبيرء وإذأ قلنا: لا 
يباع قيل لسيده : لا تتركه في إبدك فأنت بالخيار بين أن تسلمه إلى مُسلم يكون في يدوى 
وينفقٌ عليه من كسبه وبين أن تخارجَةُ على شيء يدفعه إليك» أو إلى وكيلك إن لحقت بدار 
الحرب؛ وإذا مات واحتمله الثلث عتق كله وإن لم يحتمله الثلث عتق منه قدر.ما يحتمله 
التلث» ويرق الباقي للورئة ويّباع عليهم قولاً واحداً لآ التقيين ,كد يكل في الك اندر 
ويمنعه خدمة السيد بكل حالٍ لأنه مسلم والاستخدام استهاتة. واحتج المزني على ا. اختارّة 
بأن التدبير وصيةٌ. ولو أوصى كافرٌ [40/|أ ] بكافر؛ ثم سل للد شل جلك تجار 
بالإسلام عدواً له كذلكَ مهنا »| قلنا : الموصى به لا يرجو خلاصاً من وثاق. الرق: باستيفاء 
الوصيةء والمدبر باستيفاء التذبير يرجو خلاصاً من وثاق الرق فله حظ في إبقاءٍ ءِ التدبير 
بخلاي ذلك فافترقا. 


ا فزع : 
لو كاتب الكافرٌ عبدَهُ الكافر ثم أسلم المكاتب لا يَُاع عليه قولاً واحداً لأنه ينحول بِينّه 


وبينه» وله إكسابه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يُباع عليه المكاتب:إذا ام فيه . 


قولان» والأصح أنه لا باع » لاع في المدبر أنه يباع عليه . 


ش فوع آخز ْ 
إذا أوصى بعتقه بعد موتهء ففيه طريقان أحدّهما : هل يُباع عليه فيه قولان كما لو 
ديّرةء والثاني: باع عليه قولاً واخداً لأن الوصية بعتقه أضغف من" التدبير»: ولو أوصى به 
لاو تك مودي به إلى عتق هو أنفعٌ له.من البقاء في ملكه. 


با تدبو الصبي الذي يعقل ول يبل 


مسأل : قال : من أجادٌ وصيئّة أَجادٌ تدبيرة. 


خطلة عدا ادي وميه الس ونير لول أحدهما: لا يجؤزه وبه قال مالكٌ وأبو 
حنيفة واختاره المزني لان التدبير عد فلم يصح من الصبي كالبيع ولأثة لا يصح عنقدء فلا 
يصح تدبيره كالمجنون» والثاني: 0 وبه قال مالك في رواية» قال القاضي أبو حامد: 
وهذا أظهرٌ قوليف» واخبتارة الشيخ أب بو حامد د لأنه منع من اللتصرٍ لحظة والخط ها هنا في 
جوازه لأنه إن عاش لا بلزمة للك وإن مات [ '4/ب] يَبقى لَه الأجرٌ والثوابُ ويخالك 
العتق» لأنه لازم لا يمكن أن يزجع فيه. وروي أن قوماً سَألوا عمر بن الخطاب راضي الله 


كتاب المدبر ل 


عنه في غلام يافع لم يبلغ الحلمء وروي كان ابن عشر سنين وصي لبنت عمه. فأجاز عمر 


رضي الله عنه وصيته . 
فزع 

يصح التدبير من السفيه المحجور عليه قولاً واحداء لأنه إنما منع :من و لسرن د 
يضيع مالهء وبالتدبير لا يضيع لأنه باق على ملكهء فإن مات استغنى عن المال وحصل لَهُ 
الغواب» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان أيضاًء وهو ظاهرٌ كلام الشافعي لأنه 
سؤّى بيه وبين ن الصَّبي . 

فَرْعٌ آخرُ 

إذا قلنا: تصح وصية الصبي» فإن قلنا: يصح الرجوع عنه بالقّول» فللصبي أن يرجم 
بالقولٍء فيقول: فسخته أو أبطلتهء وإن قلنا: لا يّصح الرجوع عنه إلا بما يزيل ملكه لا 
يصحٌ من الصبي إزالة ملكهء قال الشافعي: فيقومٌ وليه مقامّهُ في ذلك» فإذا رأى حظه في 
بيعه باعَه وأبطل تدبيره» لأنه مندوبٌ إلى القيام بمصّالحو. 


فَرْعٌ آخر 
لو باعه الولي وقصد به الرجوع في التدبير» ولم يقصد به المصلحّة لم يجز لأنه لا 
حجر عليه فيوء ولو أرادً الولي أن يرجمَ عنه بالقولٍ لا يجوز قولاً واحداء ولو أذن الصَّبئُ 
للمولي في بيعه كان بيع الوّليَ عن إذنه رجوعا بكل حال ذكره في «الحاوي». 


فرْعٌ آخر 
قالّ بعض أصحابنا: في تدبير السكران قولان؛ كما في طلاقهء وقيل: قيل: إن لم يكن 
عاصياً بأن كان مكرهاً على الشرب لا يصحح تدبيره ولا وصيته» وإن كان عاصياً بالشرب» 
3 ] فإن قلنا: لا يقع طلاقه لا يصحٌ وإن فرّقنا بين ماله وما عليه لا يصحٌ أيضاء لأن 
هذا لهء وكذلك لا يجوز إعتاقه وإن وقع طلاقهء وإن قلنا: إِنّهُ كالضّاحي يصحٌ الكل؛ ذكره 
في «الحاوي؟. 


فَرْعٌ آخن. 
لو دبر المعتوهُ والمغلوبُ على عقله أو الضبي الذي لا يعقل لا يجوزء وإن كان يجن 


ويفيق لا يجوز فإن ديرٌ في حال الإفاقة جازه وإن دبر في غير حال الإفاقة لم يجر. 


١‏ الجزء الرابع غشر من كتاب بر المذغب 
فَْعٌ آخرُ 

لو دبرَ عبداً ثم خزسٌ فإن كان له إشارةٌ معقولةٌ أر كتابةٌ مفهومةٌ صح رجوعةٌ عن 

التدبير بذلكَء إن قلنا: يجوز الرجومٌ عنة بالقول» وإن قلنا: : لاايصح الرجوع إلا بإزالة 

الملكِ فأشار با بإؤالة الحلك كان رجوعا وإذا ثم يكن له إشازة شمقولة ولا عتاية مقهرسة ةلم 

بح رارع وااييرة ادنووة علو تالبقملا حي يقس 1 إنارا مطيرمة تبرج 

بو كدري داري ان 


كتاب مختصر المكاتب ١‏ 


2 .امه مه []) 
كنابٌ مختصر المكاتب 
فال الله تعالى : رن يَنَذْنَ ألكتب ينا لكت أيكتك فكيَوْهم4 ااترر: +0ء الآية. 


الكِتَابَةٌ لفظةٌ وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقاتٍ معلومة يحل كل نجم لوقته 
المعلوم» وإنما سُميَتَ نجوماً لآن العَرّبَ كانوا أَمَيِينَ لا يحسبُونَ ولآ يكتبونَ وكانوا يحفظونٌ 
أوقات السَّنةٍ وفُصولها التي ينتهونً فيها ويرجعونَ إلى محاضرهم ويرسلون فيها الفحولَ 
وينتظرونّ النتاج بالأنواء في طلوع نجي وَسقوط رَقَيبهِ وجميع ذلكَ ثمانيةٌ وعشرونَ نجماً كلما 
طلع منها طالعٌ سقط ساقط؛ [١4/ب]‏ وهي التي جعلت منازل القمرء قال الله تعالى: 
وَالْقَمَرَ مَدَرْئَهُ مَنَازِل4 [يس: 0504 وكانوا يقولون في الدية: تلزم الرجل نجوماً ليكون أرفق 
بهء وكان الضامن للحق يقول: إذا طلع نجم الثريا أديت من حقك كذا وكذاء وإذا طلع حقك 
الدبران وفيتك كذا وكذاء وإنما جعل مال الكتابة في الإسلام منجم لأن المكاتب لو جمع 
عليه نجوماً في أوقاتٍ شتى ليتيسر عليه تعجيل شيء بعد شيء ويكون أسلم من الغررٍ. وأصل 
الكتابة» ضَمّ شيء إلى شيء» يقال: كتبتُ النجلة إذا ضم ما بين شفري فرجها بحلقةٍ أو 
سيرء وكتبتٌ القربة إذا ضم فمها وأوكى عليهء وسمى الكتيبة من الخيل لتتابعها واجتماعهاء 
وسّمي الخط كتابة لضم بعض الحروف إلى بعض فلما كانت الكتابة متضمنةً لنجم بعد نجم 
سميت كتابة لكتب نجم إلى نجم» وقيل: سميت كتابةً للعرف الجاري بكتابته في كتاب وثيقةٍ 
يوقع فيه الشهادة . 

والأصل في الكتابة: الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ. 


أنَا الكتابُ فقوله تعالى: لوَلدِينَ يَنوْنَ الكتب هنا ملكت أَيسْنَكُمْ فَكبوْهُم4 [النور: 68 
الآية. قال ابن عمر وابن عباس: أرادً بالخير القدرة على الكسب والاحترافي» وقالَ الحسَنٌ 
وطاووسٌ والثوري وقتادةٌ: إنه الرشدٌ والصّلاحُ في الدين. وقال الشافعئ وأبو حنيفةً ومالك : 
إنه الكسبٌ والأمانةٌ ليكونّ بالكسب قادراً على الأداء وبالأمانة موثوقاً بوفائه» وبه قال بوفائه 
عمرو بن دينار ومجاهدٌ. وقالٌ ابن عمرّ رضي الله عنهما: يكره أن يكاتب العبد [1/45] إذا 
لم يكن لَهُ حرفةٌ؛ وقال مكحول: أرادٌ بو الكسبّ. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 


(1) انظر الحاوي الكبير .)١50/18(‏ 


للد 0" 1 ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بجر المذهب 


أرادَ أمانة ووفاءئء وقال الكلبين شبك نزول هذه الآية أن عبداً لحويطب سأله أن يكاتبَهُ هذم» 
فامتنع» قأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وأمًا السّنّةٌ فما روى الشافعيئء قَالَ: أخبرنا سفيان قال: سمعتٌ الزهري عن نبهان 
مولى أم لي ا ا و 0 
سَماهُ وأنه عنده فأمرته أن يعطيه أخاها أو 7 أختها وألقت الحجاب أخاها واستئرت مله 
وقالت: علِيكٌ السلامٌ وكرت من النبي يله أنه قالَ: «إذا كان لإحداكن مكاتبٌ وكان غنده 
ما يؤدي فلتحتجب عنه»” '"' وزوي أنها قالت له: كم بقي عليك» » قالَ: قلت: ألف دزهم 
قالت: فعندكٌ ما تؤدي قلت: انعنم». قالّ: ادفعها إلى فلانٍ ابن أختها ثم ألقثت الحجابٌ» 
وقالت: السلامٌ عليكٌ هذا أخرٌ ما تراني. وذكرت الخبر. قال الشافعي: ولم أبحفظ عن 
سفيان أن الزهري سمعَهُ من نبهان» .ولست أراهُ يثبته أهل العلم» قال الشافعني: ويجوز أن 
يكونَ أمرها بالحجاب على ماإعَظم الله تعالى'أزواج النبي يإ أمهات المؤمنين وتحصهن به 
وفرق بيتهن وبين النساء إن لم يفتيه» قال الله. تعالى : 0 مَا كت لحكُم أن تؤذوا ريتوك9 لله 
ولا أن تتكحوا أَْويْجَم من بعديه بدا » [الأحزاب: 0105 وقال تعالى [؟45/ ب]: #واريجكر مم4 
[الأحزاب: 5]» وقال تعالى في أزواج الرسول كَل: «وإذا سالتموهن متاعاً قاسالوهن من ورا 
حجاب» [الأحزاب: 07]» فجعل إعليهن الحجاب من المؤمنين؛ وهن أمهات المؤمئين» ولم 
يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرّم عليه نكاحهاء فكانَ قول الرسؤل يَلِ: إن كان 
قاله خاصةً أو يكون ذلك بمعنى الاحتياطٍِ كما يجوز أن يومرَ بالاحتجاب 50 لقرب 
البُلوغ ولأن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لهاء وقد أمر النبي يل سودة أن تحتجب 
من رجلٍ قضى أنه أخوها دهي ترثّهُ ويرئها للاحتياط فأبان أن الاحتجابَ ممن له أن يراها 
مُباخ”" . 


وججملتة أن الشافعي رضي الله عنه ذهب أن المرأةً ليس عليها أن تحتجبٍ من مكاتبها 
وإن كان عِندَهُ وفاء. وضعف حنديث أم سلمة وتأوّلَهُ على تخصيص أزواج.رسول الله ي. أو 
حياط في الاشتيات قدانف ما روى سّهل بن حنيف رضي الله عنه أن |النبي ك2 
قالّ:.من أعانَ غارماً أو غا ذياً أو مكاتباً ان ظل9؟. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (00414): وابن مأجه 
في الأحكام» باب المكاتب (7570)» وأحمد في مسنده (7097*5). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى )7919//1١(‏ . 

(7) ذكره ابن حجر في تلمخيص الحبير (115/5). 


كتاب مختصر المكاتب قن 


رروي: : «من أعان تجاهدا في سيل اله 000 في عسرته أو مكاتباً في رقبته» يم وروي 
عن لمان الثارمي قال. كاتبثٌ أهلي على أن أغرسنّ لَّهُمم خمس مائة فسيلةٍ فإذا علقت فأنا 
حرّء فأتيت النبي يكلة. فذكرثٌ ذلك له فقالَ: «اشترط لهم ذلكَ» فإذا أردت أن تغرس فآذني 
[4/ أ] فآذنتةُ» فجاء: فجعل يغرس إلا واحدةًٌ غرستُّها بيدي فعلقن جميعاً إلا الواحدة”". 
وروي: يغرسنٌُ الكل إلا نخلة واحدةً عَرسها عمر رضي ألله عنه» وروى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال سلمان: كاتبني صاحبيٌ على ثلثمائة نخلةٍ أحييها وأربعين أوقية. وأيضاً ما روى 
عمرو بن شعيبُ عن أبيهِ عن جدو أن النبي ييه قالَ: «أيَما مكاتب كوتبَ على ألف أوقيةٍ 
فأداها إلا عشر أواق فهو عبدٌء وأيما مكاتب كوتبٌ على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنائير 
فهو عبد»'". وروي أيضاً أن النبي كله قالَ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته 
درهة7 . 

وأمًا الإجماعٌ فلا حلاف بين المسلمين فيه؛ وروي أن بريرة كوتبت على تسع أواقٍ 
تؤدي في كل عام أوقية» وعرف حالها رسول الله يكك*». وروي عن ابن عمر رضي الله 
عنهماأنهُ كائّب عبداً له على خمسةٍ وثلاثين ألف درهم. وروي أن ابن سيرين سأل أنسّ بن 
باللو .زعي الناعنة أن يكاتم» فأبى علية فعلاه عمرّ رضي الله عنه بالدرة أما سمعت الله 
تعالى يقول: # كادي هُمْ إن َلثم في ع4 [النرر: وف © فَكائبَهُ وترك عليه من مالٍ الكتابة 
خمسة آلاف اك وروى مسلم ابن أبي مريم عن رجلٍ أنه قالّ: كنتٌ مملوكاً لعثمان 
ع ل ل ب ا د يا 

مير المؤمنين أسألك الكتابةً فقطبّ فقال: نعم» ولولا آية كتاب الله تعالى ما فعلّت أكاتبكٌ 
ابح و ا ار و لمعيه درهم” . 


فإذا تقرر هذاء فاعلم أن الكتابة مستحبةٌ إذا طلبَ العبد ذلكَ ولا تجبٌء وبه قال 


.)19883( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخخرجه أحمد في مسنده (059718. 

(؟) أخرجه أبو داود في العتق. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته (0)7911 وأحمد في مسنده (013417. 

(4:) أخرجه أبو داود في العتق. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجزء أو يموت (07475. 

() أخخرجه البخاري في العتق» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (5077)», والنسائي في البيوع؛ باب 
المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً (5101): ومالك في العتق والولاء» باب مصير الولاء لمن 
أعتق (18519). 

(5) لم أجده. 

)6 أخرجه اليبهقي في الكبرى .077١/1١(‏ 


1 ش الجزء الرابع عشر من كتاب بجر المذعب 


جميوق العلساف وقال مزق رن دينان وقطاء والمتحاة وداود: إذا عا السيد إلى الكجابةٍ 
بقدر قيمته حرٌ يحب أن يكاتبه) ؛ واحتج بظاهر قوله تعالى: طتكيْوْم4 الور 08 وهذا أمرد 
والأمِدُ على الوجوب . وأيضاً خديث عمر حين طلب سيرين الكتابة غلى ما ذكرناء ودليلنا أنه 
عتق بعوض » فلا يجب على اليد كالاستسعاء. وأمًا الآية» قلنا: هذا أمرٌ إباحة اورخمة لأنه 
مبني. على محظورء فإن ب بيع الزئجل ماله. بماله محظورٌ وهذا كقوله تعالى: هيد يت ألصِلَوةٌ 


. َأَنَشِرُواأ في الْأَرْضٍ» [الجمعة: الول وكقوله تعالى: 8وَإدًا للم كلاذ وأ [المائدة ١‏ 7]» ولحو ذلك 
وتحمله على الندب بدليل ما ذكرناء وأمَا خبرُ عمرٌ رضي الله عنة» قلنا: خَالقَةٌ أنس بن مالكِ 
والقباس ندع عن قول:الصحاي عند بتكم : 


مَسْألَة: قال ولا يكونُ الأبتغام من الأطفالٍ والمّجانين. 


جملة.هذا أن الكتابة لا تجوز إلا لبالغ عاقل» ولا تجوز للمجنون وَلا للصبي مميزاً 
كات أو عبن ميد وقالٌ أبو حنيفة وآ حمد: إن كان مميزاً تجوز كتابته كما يجوز بيعه بإذن 
وله قلذا: اهو غير امل قاد “تطيم كتابته كالميجترد » ويقارق: تدرين العيد. المفسون» لانه 
عتق بصفةٍ ينفرد به السيد لا يحتاج إلى قبول العبد بخلافب الكتابة» فإذا ثبت هذا فالسيكٌ إذا 
كاتب عبده المجنون» أو الصغير فليس بكتابة صحيحة ولا فَاسِدةْ [44/أ] لأن العبد ليس.من 
أهل الكتابق» ولا يصح منه القبول ولكن لو أدى المال عتقٌ بوجود الصفةٍ لآن الكتابة تشتمل 
فى معارضة وصفةء وإذا عتق يكون كسيّه لسيدوى ولا يكون بينهما تراجعٌ , ويفارق العبدَ 
البالغ إذا كاتبه سيده كتابة «فاسدةٌ 5 فأدئ وعتق عق ثبت بينهما التراجع» لأنه من ادل لمق 
والضمان» وهذا ليس من اهل البقارر والضمان» لد يفيت تتبن التراجعٌ ويلزمه رد الثمن 
عليه ولا ترجع يقيمة التبلعة. | ١‏ 


فزع 
إذا كاتب العبد على تفسله» وعن أولادو الصغار لا اجوز في أولاديى وفي المكاتب 


قولا تفريق الصفقة» وقال أبو حنيفة: : يصح في حق الجميع» وأ كان الأب حرا فكاتب 
السيد ايلات ريل الأتامتهم ابموز ووافقنا به أبو حنيفة. وقال؛ مالك : يجوز. 


فَرْعٌ آخر | 
لو كاتب عبده الصغير الذي لا يميز أ أو المجنون وقبل السيدٌ عنه لا يجوزء وقال ا 
حنيفة: يجوزء واحتج الشافعييٌ بالآيةء وقال: لا يكون الابتغاء إلا من البالخ والعاقل قلا 
يكون من الضبي. والمجنون . 


كتاب مختصر المكاتب /ا 1 
مَسْالَةٌ: قالَ: وأظهرٌ معاني الخبر بدلالةٍ الكتاب الاكتساب مع الأمانة. 


وجملة هذا أن الله تعالى ندب إلى كتابة العبدٍ إذا كان فيه خيراً وقد مضى مُعنى الخير» 
والدليلٌ على صحة ما ذكره الشافعي رضي الله عنه أن الله تعالى قال: 0 لِحَبٌ اكير 
َسَّدِيدٌ» [العاديات: 4]» وقال تعالى: هيب عقن ذا حَصَِ عدي لْمَوتُ إن تَرْكَ حَيرَا» [البقرة: 
الآية. وأراد به المال والكسب؛ [44/ب] وقال تعالى: ظمْمَن يَمَمَلْ مِتْفالَ دَدَوْ حَيْرا 
يَرَمُ4 الزلزلة: 107» وأرادٌ به الطاعة فحملناه عليهما بدلالة» وهى أن المقصود من الكتابة 
العتق» وإنما يحصل العتق بالأداءء والأداءً إنما يحصل باجتماع الكسب والأمانةء فإن العبد 
يكتسبُ ويجمع المال ويؤديه بالأمانة» والديانة فيعتق» والشافعي ذكر هذا في «الأم» مشروحاً 
فقال: الخير كلمةٌ يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بهاء قال الله تعالى: #إِك الَذِنَ اما وَعَمِنُوا 
لصلِحَتٍ أَولَيِكَ هْرْ حَرُ ليه [البينة: 10. فعلمنا أنهم خيرٌ البريّة بالإيمان وعمل الصالحات لا 
بالمالٍء وقال تعالى: طوَالبدت جَعَلْكَهَا لكر ين سَمكير أله لَك نبا ذ4 [الحج: 0185 فعقلنا 
أنه أراد إن ترك مال فلما قالَ: إن علمتم فيهم خيراًء كان أظهرَ معانيها بدلالة استدلالنا بها 
القوة على اكتساب المال والأمانة» لأنه قد يكون قوياً فيكتسبُ فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانقء 
وقد يكون ذا أمانةء ولا يكون قوياً على الاكتساب فلا يؤدي» وقيل: الخير في كتاب الله 
تعالى على ثلاثة أوجوء أحدها: المال» وهو ما ذكرناء وقوله تعالى: «إِيّْ كنك حب لير 
عَن وِكْرِ رَق4 [ص: 70]ء أي أقمتُ وتحلفتٌ عن الضّلاةٍ حُبَآً مني للخير» وهو المالٌ وذلكَ 
المال كان خيولاً عُرضت على سليمان صلوات الله عليه فاشتغل بها فنسي صَلاةَ العصرء فلما 
تذكّر قضى صلاته وسَبّْل الخيلَ كلها في سبيل اللَّهِ كفارةً لذلكَ والثاني: الطاعةٌ على ما 
ذكرناء والثالث: الاكتسابٌ والقُوَةٌ والأمان» وهو في هذ الآية. 

واعلم أن الكتابة من خصائص الإسلام بخلاف التدبيرٍ [1/45] لأن العرّبٌ في 
الجاهليةٍ كانت تعرف التدبير دون الكتابةء فإذا تقرر هذاء فاعلم أن العبد إذا جمع كسباً 
وآمانةٌ استحب كتابته» وإن فقد أحدهما لم يستحب كتابتهء ولا يكرهء نص عليه في «الأم»» 
والعبد والأمةٌ البالخةٌ في هذا سواءٌء وسواءٌ كانوا ذوي صنعة أو لاء ومن أصحابنا من قال: 
إن كان له دين وأمانةٌ يستحبٌ كتابته أيضاًء وإن لم يكن له كسب لأنه يدفع إليو من مالٍ 
الصدقاتٍء؛ فيؤدي ويعتق» ومن أصحابنا من قال: تستحب كتابة من له كسبٌ وإن لم يكن 
أميناً ميناً أيضاً ولكن يقدم في الاختيار مكاتبة الأمين غير المكتسب على مكاتبة المكتسب غير 
الأمين لأن صَاحب الأمانةٍ معافٍ والأول أصح.ء لأن الله تعالى ندب إلى الكتابةٍ بشرطٍ أن 
يعلم فيه خيراًء وهو الأمانةٌ والاكتسابٌ على ما دذكرناء قلا يستحب إلا بوجودٍ كلا 
الشرطين» وقال أحمد وإسحق: إذا لم يكن كسبٌ يكره كتابته كالأمةٍ إذا لم يكن لها كسبٌ 


ايل [ ش الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 


يكره مخارجتهاء ودليلنا أ لد ميق عفن سميلة :باذ بره هما كر اكان درم فق رسنال 
الأمة لأنها ربما تكسبٌُ بالفرج الحرام ولا تنسد العتق وههنا يُعان بمالٍ الصدقاتٍ: ويعتق فلا 
يكره» وقد قال الشافعي أفي «الأم» ولا أكره لمالكِ أن يكاتب مملوكه وإن كان غيز قوي ولا 
أمين» ويأخذ من مكاتبه صدتات الناس فريضةً أو نافلةً ومن أين أدى المكاتب إلى بيده 
نجمه فحلالٌ له أن يقبله ويجبرُ على قبولو [45/ / ب] إلا أن يعلم أنه من حرامء فلا يحل لَه 
قبول الحرام 00 


فَزْحٌ 

قال في «الأم»: وعلى الحاكم أن يمنع الرجل أن يخارج عبده وإن كان ذا مننعة إذا 
كره ذلك ولكن 'يؤجره وينفق غليه إن شاء» ا ا ا إلا أن 
يكونٌ في عمل واجبٍء وكذلكٌ العبدٌ إذا لم يطق الكسبّ» ٠‏ قمن أصحابنا من قال فيه قولان» 
أخدهما: لا يخارجه إلا برضاهُ وإن كان ذا صنعةء والثاني: إذا كان مطيقاً للكسب وكانّ 
ذات صنعقٍ فلَهُ أن يُخَارجَهُ وإن لم يرضٌ» وقيْل له ذلك قولاً واحداًء ذكره ه القاضي الطبري. 


مكانة؛ قن وما جاز يخ الستية في اليم والإجاز جاء فى الكعابة: 


الفَضْلٌ 

أراد.به أن كل" ما جاز أنْ يكون عوضاً.في ألبيع جازأن يكونً عوضاً في الكثابةٍ وما لا 
يجوز أن يكوزن عوضاً كالخمر والخنزيز لا يجوز أن يكونَ عوضاً في الكتابة» ولا يريد به أن 
كل ما يجوز في عقدٍ البيع يجوز في عقد الكتابقء وإن شرط خيار الثلاث يثبت في عقد البيع 
دون الكتابة وكذلك يار المجلس وقد مضى شرحه» وقيل: قصد بهذا اللفظ الرّد على أبي 
جنيفة حيث قال: : لو كائبه علنى عبدٍ مطلت غير موصو جاز كما قال في النكاح والخلع» 
ويدفع ِلِيهِ عبداً سيداً بين الأبيض والأسودء وعندنا لا يجوز ذلكٌ كما لا يجوز في البيع 
والإجارة» وقال أحمد مثل ما قال أبو حنيفة» ودليلنا أن كل ما لا يجوز أن يكون عوضاً في 
البيع 1/571 ا والإجارة لا بعر أنايكرن مره في العاية كالقرب السني: . 


مَسَألةٌ: 0ك رلور انل عن السو 
عندنا الكتابة الحالةٌ باطلةٌ ولا تجوز غلى أقل من نجمين» وبه قال أحمدٌء وقالَ أبو 


حنيفة ومالك تجوز حالةٌ وعلى نجم واحلٍء لأنهُ عقد على عين فجاز على عنوض حال 
كالبيع؛ ودليلّنا ما. روى. علي رضي الله غنه أنه قال : الكتابة على نجمين والإيتاة من الثاني . 


كتاب مختصر المكاتب هن 


وهذا يقتضي أقل ما تجوز عليه الكتابة» لأنها تجوز في أكثر من نجمين. وروى ابن أبي 
هريرة: في تعليقه أن النبي ولٍ قال: «الكتابة على نجمين؟ وهذا نص إن صح وأيضاً 
فالصحابّةٌ رضي الله عنهم كاتبوا على نجوم مختلفةٍ على ما ذكرناء ولم يكاتب أحدٌ منهم 
على أقل من نجمين» فلو كان يجوز ذلك لأشبه أن يكونّ قد فعل ذلك كما فعل على نجمين 
وأكثرء وروي عن عثمانَ رضي الله عنه أنه قال لعبده: والله لا عاقبتك ولا كاتبتك إلا على 
نجمين» وقال الماسرجي: رأيتٌ أبا إسحقّ المروزي في مجلس النظر نصرٌ هذا الدليل نصرة 
حسنةً» وقالَ: كانت الصحابة يتسارعون إلى القربة والطاعة خصوصاً إذا كان فيه تعجيلٌ مال 
حلالٍ فلو كانت الكتابةٌ جائزة على لحم لفعلوا. وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لعبده 
حين سأل الكتابة: أكاتبك على ماثة ألفٍ درهم على أن تعدها في عدتين» والله لا أغصبك 
منها درهماً على ما ذكرناء فقال العبد: فخرجكتٌ من عنده فتلقاني الرَبِيرٌء [57/ ب] فقال: 
ما الذي أرى بكء فأخبرتة بالقصّةء فقالَ: ارجع» فدخل على عثمانء» فقال: يا أمير 
المؤمنين قلت كذاء فقال: نعمء فغصب الزبيرء وقال: كاتبه كما تقولء فكاتبني فانطلق بي 
الزبيرٌ إلى أهلهء فأعطاني مائة ألف درهم» وقال: انطلق فاطلب فيها من فضل الله تعالى» 
فأديتٌ إلى عثمان ماله وإلى الزبير ماله»ء وفضلت في يدي ثمانون ألفاً وأيضاً فالكتابةٌ إن 
كانت مشتقةً من الضم والجمع» فأقل ما يكون به الضم والجمع اثنان فيعتبر ضم نجم إلى 
نجم وإن كانت من كتابةٍ الحظ» فأقل ما تتقيد به الكتابة حرفان فيفتقرٌ إلى نجمين فإن قيل: 
يتقيد الخط وهو «لا» قلنا: كلمةٌ لا حرفان وهو ألفٌ ولام والحرفان قد يتجانسان» 
كقوله يكيِ: «ما أنا من ددٍ ولا الددُ مني2'(0» وأرادً اللعب» وقيل: إنها إذا كانت حالة لم 
تكتب غالباً وقد رفع الله تعالى الجناح في ترك كتبتهاء فقال: لإِلّه أن تكو يِجَرَهٌ عار 
تُدِوُوتََا بَيَكُحَ كلس عَلكُْ جُتاح ألا مَكُنْبُوهَا» [البقرة: *14] والكتابة مشتقةٌ من الكتبةء وأمًا 
البيع فلأنه قادرٌ على ما يتوجه عليه بالمطالبة بتسليمه. ومّهنا عاجرٌ لأن العبدٌ لا يملك شيئاً. 


قَرْعٌ 
لو كاتبه إلى أجل ساعتين بمالٍ عظيم يجوز في ظاهر المذهب لأنه ربما يقدر على 
تسليمه بالاستقراض» وقيل: فيه وجهان. ‏ 2 
فَْعٌ آخز 


لو كاتب من نصفه حر ونصفه عبدٌ كتابة حالة لا نص فيه؛ وظاهر المذهب أنه لا 


. 07847 /15( والطبراني في الكبير‎ 2)7074 /1١( ))7/86( أخخرجه البخاري فيا الأدب المفرد‎ )١( 


يجوزء والأقيس جوازه لأنْهُ يقدر على تسليم ما يتوج عليه المطالبة بأدائه في. الحالٍ. 


ا فَرْعٌ آخر ْ : 
لو قال [47/أ] لعبده بعتُ نفسكٌ منكٌ بألف درهم حالقٍ» قال ابن أبي هريرة: فيه وجةٌ 
يحتملٌ أنه لا يجوز لأنه لا يقدر عليه وقض الشافم رضي اله عنه في كتاب: الإقرا على 
جوازه لأن العتق فيه يحصل قبل الأداء بخلافي الكتابة. 


مَسْألَةٌ: قال: فلو كاتبا عَلى ماثة ديتار مُوصوفة الوزن والعينٍ إلى عشرٍ مبنينٍ أَونهًا 
كَذَا وَآخرمًا كذا يُؤدي فِي انقضاءٍ ء كل سنةٍ منهًا كذا عور 


.. جملةٌ هذا أن الفقرية الا لصون سن بكر لجل معلوماً والعوضٌ 00 ا أن 
يقول: كاتبتِكَ على مائة دينارٍ إلى :عشر سنين نصفها إلى خمس والباقي إلى العشرء أ 
يقنول: نايك على ماذة بار إلى عدر سين يحل في كل بقعت ها يعدي بسن لقف نياة 
ويجوز ذلك فإن أرادٌ.في خلالها لا يحوز للجهل؛ وقال في «الأم؛ لا بأسَ أن يجغل الدنانير 

في النجوم مختلفة إذا كان ما يحل منها في كل نجم معلوماًء فأما إذا قال: كاتبتكٌ على 'مائة 
م اا بل اا ال ا 
يقول: يؤديها في عشر سنين أم لا نمضي عشر سنين حتى يؤدي بعضها عند انقضاءِ خمس 
سنين وبعضها عند تمام السنين لم يجز لأن البِعضّ مجهولٌ؛ وأمًا العرضٌ فيحتاج أن يكون 
مُْلوماًء فإن كاتبه على عوض ينبغي أن يضبطه بالصفاتٍ التي يضبط بها المسالم. فيه.وإن 
كاتبه على دراهم أو دنائير» وإن ضبط النوع والجنس جازء وإن أطلقٌّ وللبلد نقد واحد جاز 
وانصرف إليه» وإن كان نقوداً مختلفةً [41/ ب] لم يجز حتى يعين ويضبطه ولا' يجوز أن 
يقول: كاتيبكَ على مائة دينارٍ أو ألف درهم ال ابن عات اي شيء عقدا الكتابة. 
وجملةُ هذا أن كل عوض وأجل يثبت يغبت في السلم يثبت في. الكتابق» وما لا يثبنت من العوض 
والأجل فيه لا يثبت يثبت في الكتابةً. 


فَرْعٌ 
لو كاتبه على مال إلى علشر سنين على ألا يؤدي أول كلل سن كذا لم يجز لان يعي 
الأول منها حالاً. ا 
فرع آخر 


الو جعله في وسط السنة.! 


كتاب مختصر المكاتب 1 لفن 
فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأن وسط السنة ما بين طرفيها فصار مجهولاً . 


والثاني: يجوز ويكون المحل في نصف كل سنةٍ لأن الوسط على التحقيق موضوع 


َع آخز 
لو كاتبه على نجمين إلى سنتين على أن يكون النجم الأول في آخر السنة الأولى؛ 
والثاني: في أول السنةٍ الثانية فيه وجهان» أحدهما: لا يجوز لأنها بالاتصال صارت نجماً 
واحذاء والثاني: يجوز لاستحقاق كل واحدٍ منهما في غير زمان الأولٍ لأن الأول يستحق 
في آخر أجزاء السنةٍ الأولى» والثاني: يستحق في أول جزء السنة الثانية» فصارًا مختلفين 
وإن اتصلا . 


َع آخز 
لو لم يقل قدر ما يستحقّه كل نجم وأطلق فيه وجهان. أحدهما: الكتابَةٌ باطلةٌ للجهل 
بقدر الاستحقاق؛ والثاني: الكتابّةٌ جائزة ويكون المالٌ مقسوماً على أعداد النجوم لأن 
الإطلاق يوجبٌ التسوية» فإن كانت النجومٌ خمسةً استحق في كل نجم خمس المال. 
مَسْأَلَة: قالَ: ولا يعن [1/58] حتى يقولَ فى الكتابق» فإذا أديتَ هذا فأنت حرٌ. 
الفَضْلٌ 
جملةٌ هذا أن الكتابة تشتمل على معاوضةء وصفة المعاوضةٌ قوله: كاتبتكِ على كذا 
وكذاء والصفة قولهء فإذا أديت إلى ذلك فأنت حرّء فإن ذكرهما جميعاً فهو النهاية» وإن 
ذكر المعاوضة ونوى الصفة بقلبه جاز. قال الشافعى رضى الله عنه: يقولُ فإذا أديت هذا 
فأنت حرّء أو يقول بعد ذلكَء قولي: كاتبتكَ كانَ معقوداً على أنك إذا أديت فأنتَ حر كما 
لا يكون الطلاقٌ إلا بتصريح أو ما يشبهة ممَ النيق» فإن لم يذكره ولم ينوه لا يصحٌء وقد 
ذكرنا حكم قوله: دبرتك وكاتبتكَ هل هما صريحان أم كنايةٌ؟ وقال أبو إسحق قولهُ: دبرتكٌ 
جعله الشافعي ضريحاً في العتق من العالم ولو كان من جاهل كان كناية» وقوله : كائبتك 
يله كناية من الجاهل» ولو كان من عالم كان لوؤيس نجلا صريحين من العَالم كنايتين 
من الجاهل وهذا فاسد لأن صريح الطلاق وكنايتة سواءٌ في حق العالم والجاهل كذلكَ 
هذاء وقال أبو حنيفة وأحمد قوله: كاتبتك صريحٌ في عقد الكتابة» ولا يحتاج إلى التقييدٍ 
ولا إلى النية وهذا لا يصح لما ذكرناء وقال القفالُ: قال بعض أصحابنا: إذا ذكر ما تتميز 
به الكناية عن المخارجة كفاهُ مثل أن يقول: أعاملكَ وتعاملني أو أضمن لك أرش الجناية أو 


ضن أ 3 7 الجزء الرابع عشر من كاب بخر المذهب 


تستحق علي الإيتاء من الدين يؤدي. ومن سهم الرقاب. 


مَسَألةٌ: قَالَ: وَلا يجورُ على العوض حتى يكون موضوفاً كالسلم. ٍْ 

وقد ذكرنا [44/ ب] ذلك واعلم أن ههنا إشكالاً وذلكَ.أن مشايخنا .قالوا: المعقود 
عليهٍ في الكتابةٍ رقبة المكاتبا وعند أبي حنيفة الإكساب» فإذا كاتبه على العوضْ فوجوب 
الغوض على معنى السلم إذ لا يتصور في الذمةٍ عوض من غير ذوات الأمثال إلا :في السلم 
وفي السلم يعتبر رأس المال في المجلس والرقبةُ ما صارت مسلمة ! إليه في المغجلس لأن 
تسليم الرقبة بالعتق» فبان أن |الكتابةً تنعقد على الإكسابء قلنا: هذا السؤال يتَوجّهُ على 
المذهبين لأن الإكساب ما صارت مسلمةٌ في المجلس إذ المنافعٌ غير مخلوقةٍء إفإن قيل: 
التحلية الموجودة في .الحالٍ جُجلت كالمنافع المستقبلة في حكم الموجودةٍ المسلمة للضرورة 
التي بنيت عَليها عقود المنافع» قلنا: ولمثل هذه الضرورة جعلت الحيلولة بين الرقبة في 
البيع والرهن وسائر التصرفات كالتسليم» ولهذه الضرورة باينت الكتابة شائرها 'حتى اجاز 
للرجلن أن يعامل نفسه بملك تقإيع. 

مَسَألَةٌ: قال: ولا ب أن يكاتيةً على خدمة شهرٍ ودينار بعد الشهر. . 

00 الطمل | ظ 

صورة المسألة أن يكاتب غبداً على أن يخدمه شهراً ويؤدي ديناراً بعد الشهر وأراد 
الشافعي أن تكون خدمة الشهر متصلةً بعقد الكتابةٍ فإن شرط تأخيزها لا يجوزء وإذا شرط 
اتصالها فقذ عقدت الكتابة على نجمين مختلفين المنفعة والدينارء ولايد أن يكون .كل واحدٍ 
منهما معلوماً؛ فالمتفعة تعلم بأن يقول: تخدمني شهراً» أو تخيط أو تبني والدينار يعلم بما 
ذكرناء وأطلق 00 أنه إذا كان ان عَلى هذا الوجهٍ فلا بأمن» واختلت أصحابنا في 
هذاء فقالٌَ أبو [ 0 يصحٌ إذأ جعل بينَ وقت أداءٍ الدينار وانقضاء الشهر مده 
فيقول: تؤديه بعد ا بيومين أو ثلائةه فأمًا. إن شرط الأداء عقيب الشهر.فلا يجوز لأن 
استيفاء المنفعة يتصل بالعقد (الدينار يتصل استفاءه باستيفاءِ المنافع فيصير ذلكَ: في مغنى 
النجم الواحد» فلا يجوز كما لو كاتبه على خدمة شهر وديئارٍ يؤديه إليه في أثناء. الشهن لا 
يجوزء 7 اختيارٌ القاضي أي حامكٍ» ومن أصحابنا من قال: المسألةٌ على ظاهرها ولا 
يختاجٌ أن يجعل بين الشهرٌ والدينار مده لأنه يعتبر أن يختلف استجقاق النجمين 
واستحقاقهما مختلث لأن المنافعم تستحق عقيب الكتابة والدينار يستحق بعد انقضاء الشهرء 
وإنما استيفائهما يتصلء وهذا جمير ممتنع . . ألا ترئ أنة لو كاتبّهُ على دينارين: دينار بعد شهرٍ 
ودينار بعد شهرين فأخر المطالبة بالدينار الأول حين حل الدينار والثاني يستوفي| الديناران 


كتاب مختصر المكاتب , نفل 


بمرّة واحدوّء ولا يؤئّر ذلك لأن وقت استحقاقهما مختلفء وهذا القائل يلتزمٌ ما استشهد به 
أبو إسحقٌء فقالَ: إذا قالَ: كاتبتك على خدمة شهر ودينار تؤديه في أثناء الشهر جاز أيضاً 
للمعنى الذي ذكرنا وهو أن وقتّ استحقاق النجمين مختلفٌ, وهذا اختيارٌ أبى حامدٍ وهو 
الاح لخن الفائقي لعن وام على هذاء فقال: : إذا كاتبه على منفعة شهرٍ لم يجز حتى 

يشترط أن يؤدي مالآء إما معها أو بعدها وهذا اختيارٌ [44/ب] ابن أبي هريرةً» والقفالٍ 
أبغا وقالٌ القاضي أبي حامدٍ قوله: معها نقلهُ الربيع» وهذا خحطأ منه؛ فإن قيل: الخدمة 
نجم حالٌ» وذلكَ لا يجوز على مذهب الشافعي حتى لو كاتبه على دينارين: دينار عقيب 
العقدِء ودينار بعد شهر لم يجزء قيل: نحن إنمامنعنا الكتابة الحالة للعجز عن التسليم عقيب 
العقدٍء وإذا شرطنا التنجيم ولا بد منه, وإذا شرط عقيب العقد ديئاراً فهو عاجرٌ عقيب 
العقد عنه. وإذا شرط خدمة شهرهء فهو قادرٌ على الخدمة والاعتبار بالمعنى لا باللقب 
والحلولٌ لقبٌّء وقالَ أبو إسحق وغيره هذا نجم مؤجل ففي الحقيقة لأن الخدمة تتعلق 
بمضي المدة» وإنما نقول: المنفعة في الإجارة مقبوضةٌ حكماً على معنى أن للمستأجر 
التصرّف فيهاء والعقد عليهاء ولم يحصل فيها حقيقة القبضء ألا ترى أنه لو تلفت انفسخ 
العقد فيما بقي . 


فَزْعٌ 
قال في «الأم»: ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهر فمرض في أثناء الشهرٍ 
مده بطلت الكتابة» قال أصحابّنا: هذا مبني على مسألة في البيع وهي أن من باع شيئين 
فتلف أحدهما قبل القبضء فالعقد باطل في التالفء وهل يتعدى إلى الباقي طريقان» 
والشافعي رضي الله عنه نص ههنا أنه يتعدى. وقال القاضي الطبري: ههنا قولٌ واحد على 
ما نص عليه لأن عقد الكتابة لا يقع على بعض العبد فإذا إنفسخ في بعضه انفسخ في كله. 
قالَ: وليسّ له أن يعطيه أحد الخدمة مكانهء ولا عليه إن أرادٌَ السيدٌ ذلكَ [50/أ] كما 


لو استأجر حُراً على أن يخدمه فمرض في الشهر لم يكن عليه ولا لَّهُ أن يخدمَهُ غيره 
وانقضت الإجارة» وقال مالك: لا تجوز الكتابةٌ على الخدمةٍ أصلاً. 


مَسْألَةٌ: قالَ: وإن كاتبَهُ بعد شهر لم يجز لأنَّهُ قذ يحدثٌ مَا يمنعُهُ العمل بعد الشهر 
وليسّ بمضمونٍ تكلف أن يأتي بمثله 


قد ذكرنا هذه المسألة ومعنى هذا الكلام أن الإجارة على العين تجري مجرى بيوع 


نيل تت ! الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


الأعيان ولا يجوز ببع عين وتسليمها مؤخّر ولذلكَ قلنا: إذا أكرئ داره في رمضان لشوالٍ لا 
يجوز. د ش 


فَوْعٌ 


قال 35 ؛: لو كاتبه على أن يخدمة شهراً كاتب وشهراً بعد ذلك لأنه 
في «(الام ١‏ شهرا حين شهر ايجز 
ضرب للخدمة أجلاً لا يكون. على المكاتب فيه خدمتة . 


فَرْعٌ آخز ٠‏ 
قال: ول كاف غلى :أن تك شمرا سين يعانه كر يرنه لا از حجان اريسي 
معلوماً بعد شهرٍ جاز وهذا أجل للمالِء ولو قال: على أن يخدمني شهراً وخياطة كذا وكذا 
عقيس الشهر خجان لاله يطترلة تقولد كاتبتكٌ على خدمةٍ شهرٍ. ودينار بعدّةُ. ْ 


فَرْعٌ آخن 

قال: ولراك قن آنا لعي انام هار متها وسمى معه دينارا يُعطيو إياً قبل أو 
بعدَهُ كان جائزاً لأن هذا عمل يكلف فعله كما يكلف المال ومعهٌ نجم غيره» وكذلكَ إن 
كاتبه على ضمان بناء دارين» إحداهما في وقت كذا والأخرى في وقت كذاء كانت هذه 
كتابة جائزة وليس هذا كالعمل؛ بيده إلئ أجل معلوم لأنه إذا كاتب أو استأجز حراً على. أن 
ل الي بإاا كاين عبة كلك ان بونية يا 

بنفسو أو غيره. ا 

مَسْألَةٌ: قال: وإ كامة على إن باغة شيعا لم يجز 


عَلل الشافعي في هذه المأسألة» فقال: لأن البيع يلزمُ بكل حالء والكتابة لااتلزمْ متى 
شاءَ تركها. ١‏ : 

فإن قيل: هذا التعليل كلف يستقيمُ؟ ولا فرق في فساد مثل هذه الصفقة بين عقدين 
كلاهما لازم كالبيع والإجارة وبين عقدين» أحدهما: لازمٌّ» والثانئ: غير لازمء قلنا: هذا 
التعليلٌ دليل على أن مُراد الشافعي:بتصوير المسألةٍ أن لا يجعل أحد العقدين شرطاً.في 
الثاني كما توهمناة وعللنا لهء ولكن صورة مسألته أن يقول: كاتبتكَ وبعث منكَ هذا الثوب 
بألفٍ درهم فجعل الألت. ثمنّ الثوب ومال الكتابق» وذكر الأجل والنجوم فإذا تصور العقد 
يهذه الصورة ففيه قولان. أحدهما: وبه أجاب ههنا أنهما باطلان للعلةٍ التي ذكرناها وهي 
أنهما عقدان مختلفان جمعهما في صفقةٍ واحدةٍ لأن البيع' يلزم بكل حالء والكتابة ,لا تلزم 


كتاب مختصر المكاتب إناال 


متى شاء تركهاء والثاني: أن العقدين صحيحان ومن أصحابنا من قال: البيع باطل قولاً 
واحداً وفي الكتابة قولان» لأن أحد شطري البيع لاقى عبده القن ولا يصح مبايعة السيد 
عبدهء ويمكن أن يجاب عنه بأن البيع يقع مع الكتابة فلا يؤدي إلى أن يتبع من عبده القن» 
وإنما يقع البيع من مكاتبه؛ فأمًا إذا تصورت المسألة إذا قال: [1١0/أ]‏ كاتبتك على أن 
تشتري مني هذا العبد بكذاء فالكتابة باطلةٌ قولاً واحداً» وَهي باب البيعتين في بيعةٍ واحدةٍ 
فلو أدى النجومًّ ههنا عتق وتراجعا بالقيمة سواءٌ باعهٌ ذلك الشيء أو لم يبعه لأنه لم يجعل 
البيع صفةً في العتاق يقفُ العتاقٌ على وجودهاء وإنما الصفة أداءٌ النجوم؛ ومَّذا شَرط زائدٌ 
فاسدء وقال القاضي الطبري في الصورة الأولى لا يختلفك المذهبٌ أن البيعَ باطل لما ذكرنا 
من العلة. وأمًا الكتابة قال أبو إسحق: يبطل أيضاً لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أنه جمع بين 
عقدين مختلفين الحكمء والثاني: أنه جمع بين الصحيح والفاسد بثمنٍ واحدٍ ونصٌٌ الشافعي 
في «الأم» على فساد الكتابة» ونقله المزنئٌ؛ وذكر في «الإفصاح» في المسألة وجهين» 
أحدهما: يبطلان» والثاني: يصحان» وهو خطأ لا شك فيه لأن البيع لا يصحٌ قولاً واحداء 
وإذا صححنا الكتابة وحدهاء فهي بجميع العرض فعليه أداءً جميع النجومء والثاني: بحصته 
فتوزع النجوم على قيمته وقيمة الثوب» ولا فائدة في إثبات الخيار لمكان هذا التفرين لأن 
المكاتب أبداً بالخيار» وإذا قلنا: الكتابة فاسدة فعليه إذا جمع النجوم لتحصل الصفة فيعتق 
بهء ثم يتراجعان بالقيمة: وقال بعض أصحابنا بخراسان: ويحتمل قولاً آخرٌ أنه إذا أدى ما 
يخص قيمتّهُ من النجوم عتق وتراجعا بالقيمةٍ الكاملةٍء ولو أفرد الكتابة بالعرض عن البيع 
فسد البيع وصحت الكتابة» ولو كاتبه كتابةٌ صحيحة ثم اشترى السيدٌ من مكاتبه. أو المكاتب 
من سيده كان جائزاً [51/ ب] لأن السيّد حينئذٍ ممنوع من مال مُكاتبه نَصَّ عليه في «الأم». 


.ىر 


فرع 

قال ابن سريج على ديئارين: دينار يؤديه بعد شهرء ودينار يؤديه بعد شهرين على أنه 
إذا أدى الدينار الأول عتقّ وأدى الدينار الآخر وهو حرٌ كان فيه قولان» قال بعض 
أصحابنا: بنى هذه المسألة على الأصل الذي ذكرنا وهو أن الصفقة اشتملت على كتابةٍ 
وعتق بصفةٍ يقع قبل الأداء وهما مختلفا الأحكام فإن الكناية من شأنها أن لا يقع العتق فيها 
قبل الأداءء والعتق على صغْدّء وعلى مالٍ من شأنه أن يقع ثم يتبعٌه الأداءُ فهما عقدان 
مختلفان فيهما قولان» قال: وليس يمتنع أن يسبق العتق الأداءَ في الكتابة» فإن الشافعي 
قالَ: إذا كاتب عبده على نجمين نأدى أحدهما ثم عجز عن الآخر أو لم يعجزء فقال 
السيدٌ: أعتقني وأنا أؤدي إليك النجم الآخرء كان جائزاً ويقع العتنُ ويكون المال ثابتاً يؤديه 
في نجومو» ومن أصحابنا من قالَ: هما قولان مختصان بهماء أحدهما: يفسد العقدّ لأنه 


لضن إٍ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذفبٌ 


شرط فيه ما يُنافيهِ لأن مقتضئ الكتابة أن يعتق بعد أداءِ جميع اي 
والثاني: يصح العقد لاله “لو كانية مطلقاً قآدى يعن الخال فاعتقه: طلى أن يؤدي الياقي بعد 
عقبّه جاز على ما ذكرنا فإذا دودني لاما وجب أن يصح. 0 


فرع آخر 

لو كاتب عبده على مال |الغير لم تجز الكتابةٌ سواء كان المال في يذ العبَدٍ لذلكَ 
الإنسان أو في يد المالك» وقالَ أبو حنيفة: يصح علي الدراهم [*5ه/أ] والدناثير لأنهما لا 
يتعينان: فالقضد من الإشارة إليهما المقدار وفي العزوض اختلفوا إذا أذن له .رب ب العرض في 
أن'يكاتب عليه فمنهم من قالٌ: الا يجوز ومنهم من قال: يجوز. وملكَ السيد. ذلكَ العوض» 
وعندنا حصلت الكتابة فاسدة» |ولكنه إذا أذن له رب المالٍ بإعطائه سيده فأعطاة أوقع العتق 
ثم 'يترادان» القيمة لفسادٍ الكتابة وإن أدى بغير إذن: المالك لا يحصبل العتق بدفع المستحق 
بخلافيٍ ما لو قالَ: إن أديت إلى هذا فانت حر فإذا أدى عتق وإن كان مستحقاً لأته محض. 
الصفة وهذه كتابةٌ فتقتيضي التمليك» وإذا وجد إذن المالك» فقد بع سكي التمليك غير 
أن الرّد واغذا القيمة إنما. لزم لقسباة:الكتاية» 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولو كاتب على مال دثار يؤدهاإليه في عشر نين كان التجم مجهول 
لا يدري في أولها أو آخرها وقد ذكرنا هذه.المسألة» قال المزني:. وكذلك لو قال تؤدى'في 
كل سنة عشرةً مجهولٌ أيضاً لأنه لا يدري في أول كل سنةٍ أو في آخرها حتى. يقول في 
انقضاء كل سنةٍ عشرة. 

مسال : قالَ: ولو كاتبٌ ثلاثة كتابدٌ واحدة. 

ٍ الفصّل 

إذا كاتب الرجل ثلاثة أغبد أو أربعةً على عوض واحدٍ صفقة واحدةٌ نص الشافغيٌ 
رضي الله عنة أنه يجوز فمن أصحابنا من من قالَ: هوَ على قولٍ واحدٍ لأن البائع والمشتري .في 
الحقيقة هر السيد وهو واحد فصار كما لو باع عبداً من رجل بثمن واحدٍ ومن أصحابنا من 
قالَ فيه؛ قولان: كما لو تزوج؛ أربع نسوق في عقلٍ واحدٍ بمهرٍ واحدٍ هل يجوز المهر فيه؟ 
قولان: وقد مضى شرح ذلك فيما' تقدم؛ وقال أبو إسحق: لو اشترى ثلاثة أنفس ثلاثةَ أعبد 
من مالكِ كل واحدٍ منهم عبداً كاملاً بئمن واحدٍ لم يصح قولاً واحداً حتى يكون' ثمن كل 
واجدا من العبيد معلوماً [؟0/ ب]. 

يرق هذا عقدّ الكتابةٍ على ثلاثة أعبدٍ فإنة يصحُ في أحد القولين . وإلفرق:أن 
المقصود الات جا ريا ل لبر و رار 


كتاب مختصر المكاتب فشن 


العتنّ في الكتابة الفاسدة؛ ولا يحصل المقصود في البيع الفاسدٍ وأيضاً الثمن مقصودٌ في 
البيع وليس بمقصود في الكتابة فافترقا وهكذا قال ابن أبي هريرة والاصطخري والقاضي 
الطبريُ. وقال ابن سريج فيهماء قولان. قال أبو حامدٍ والمذهب هذاء لأن الشافعي نص 
في الكتابةٍ على قولين وهي مثل البيع سواءٌ في باب العوض صحةً وفساداً. 

فإذا تقرر هذا فإذا قلنا: تصح الكتابةٌ» وبه قال مالكٌ: وأبو حنيفة» قال الشافعي: 
المائة مقسومةٌ على قيمهم لا على رؤوسهم لأن المعقود عليه رقابهم وقيمها مختلفة فهي 
بمنزلةٍ أعيان السلع في البيوع يوزعٌ الشمن على قيمها وتعتبر قيمتهم يوم عقد الكتابة لأنه وقت 
زوال سلطان السيّد عنهم. 


وأيّهم أدى حضتة عثق وأيّهم عجز رق وهذا كما يقول لكل واحدٍ من النساءٍ أن يُطالبَ 
الزوج بما يصيبها من المستحن دون ما يصيبٌ صواحبها إذا جمع بينهن بنكاح واحدٍ على 
صداقيٍ واحدء ولذلكَ إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم يجب للبائع مُطالبَةٌ المشتري 
بثمن العبدٍ الذي سَلمهُ إليه فثبتَ أنه لا يتعلق أداءٌ واحدٍ منهم بأداء صَاحبه ولا عجزه بعجزه 
فإن قيل: الكتابَةُ [5/أ] عند الشافعي عتقٌّ بصفةٍ والمكاتب يعتقُ بقوله: فإذا أديت إلي كذا 
فأنت حرّء فإذا قال لهم السيدٌ: إذا أديتم إلى كذا في نجمين فأنتم أحرار فأدى 007 
بعضه وجب أن لا يعتق لأن الصفة لم توجدء قلنا: هذا فيما إذا كان عتقاً بصفةٍ فأمًا إذا 
كان معاوضةً وهو الكتابةٌ فحكمه حكم المعاوضات وإن كان فيه عتق بصفةء ألا ترى أنه لو 
كاتبه ثم أبرأه من مال الكتابة عتق! ولو مات اللسيدٌ فأداهُ إلى وارئه عتق ولم توجد الصفةٌ في 
هذين الموضعين فدل على ما قلناة» وقال بعض السلف يتوقفٌُ عتق أولهم على آخرهم. 
وحكى عن أبي حنيفة أنه قالَ: لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي كل المالٍ فيصير بعضهم 
ضامناً عن بعض من غير ضمان ولأحدهم أن يؤدي جميع النجوم بل عليه ذلكَء إذا طالبةُ 
السيدٌُ بالجميع ليعتق هو وأصحابه ثم يرجع على أصحابه بحصتهم وبه قالَ مالكٌ؛ وقالَ 
بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول آخرٌ يوزع عليهم النجومٌ بالسويّة على عدد الرؤوس» وهذا 
غريبٌء قال الشافعي وإن مات أحدهم قبل أن يؤدي مات رقيقاً كان له ولد أولم يكن. ونصد 
به الرّد على مالكِ حيث قال: يقوم ولدهٌ مقامّه في الأداء وعند أبي حنيفة لا تبطل الكتابةٌ 
بالموت إذا كان له وفاء سواءٌ كان هناك ولد أم لاء وهذا لا يصحٌ لأن العقد مع الوالدٍ لا 
مع الولد وقد مات مقصود الصدقة بموتهء وهو العتق وإذا قلنا: الكتابة فاسدةٌ فقد بطل حكم 
المعاوضة وبقي حكم الصفقء [57/ ب] فإن الكتابةً مشتملةٌ على معاوضةٍ وصفةء فإذا بطل 
أحدهما بقي الآخر وللسيد إبطالٌ الصفةٍ هناك والرجوع فيها لأنّهُ التزمها على أن يحصل له 
العرض الذي سماء» فإذا لم يسلم له ذلكِ كان له الرجوع. 


ليل د الجزء الرابع عشر من كتاب بجر المزهب 


ثم ينظر فإن رجع فيها وأبطلها بطلت وإن.لم يرجع حتى أدى المال عتقنوا لوجود 
الصفقٍء ويستحق السيد عليهم! قيمتهم لأنه أزال ملكه بشزط أن يحصل له الغوض» فإذا لم 
يخصل استحق استرجاع الرقبةا فإذا تعذّر استرجاعها لتلفها استحق السيد قينتها كما لو باعَهُ 
شيئاً بيعاً فاسداً وسلمّهُ وتلفت عند المشتري يجب عليه قيمته ويحتسبٌ له بما أدى 
ويتراجعان. ٍْ ا ش 

ٍ ١: الفضل‎ ٍ 

وإذا أدى.واحدٌ من العبيد حصتّه: فظاهرٌ كلام لعاف بار ا ا 
يَعتق لأن الكتاية الفاسدة 0 الصحيحة» والصحيخةٌ لو أدى أحدهم نصيبَةُ 
عتقّء ومن أصحابنا من قال:! لا يعتق لأن المعاؤضة بطلت لفسادها وتجزدت. الصفة فلا 
يعتق حتى توجد كمال الصفةٍ وهذا الختيارٌ القفال» فإن قلنا: بالأول. حصل التراجمٌ بينه وبين 
سيْده بما أدى من النجوم وبجميع قيمته وبقي الآخر على كتابته فاده بعكاين الب إلا 
أن يفسخ السيد كتابته فتتفخ| | ' 

تإق ناض الرارث يعد موت النيد .او اتراة الطيةة او افق الغبر عن سرع 0/51 ار 
أدى غير جنس .نجم الكتابةٍ لا ايعتق لأنه لم توجد الصفةٍ إذا كانت الكتابة فاسدةٌ, وقال: أبو 
حنيفة : : يعتق بكل ذلك كما في الكتابة الصحيحقق ٠»‏ فإن قيل: العتق المطلق بصفةٍ لا يمكن 
إيظاله بقوله: أبطلت فلم قلتم :ههنا إذا أبطلها السيد بطلتء قلنا لأن هذه ليست بِصفَةٍ مجردةٍ 
بل بناها على المعاوضةً» إن ل يخلم العوظر لم ريعي السفو” 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولو أدوا فقال: من قَلتْ يمن أديّنا عَلى العَددٍ. 

القَصْلٌ 

معنى هذه المسألة أنه كانيع غلى ماه دينار» وقلنا: يصح وكانت قيمة أحدهم 
خمسينَ وقيمة الآخر ثلاينَ؛ وقيمة الآخر عشرين» تإحضروا ستين دينارٌ ووزنوهاء؛ فقال'من 
قيمتّهُ عشرودً أنا عتقثُ لأني قد أديت عشرين وهي حصتي لأن الستين التي .أديناً هي بيننا 
أثلاثاً: وقال الآخران: إنما أدينا على قيمنا فلم يعتق واحدٌ مناء » قال الشافعي» فالقول قول 
من قال: أدينا.بالسوية'لأن ا أثلاثاً حين وزنوه 0 فإن قيل: 
إذاكانَ المال الذي حملوهٌ هُ سبعين ديتاراً ب يجب أن لا يقبلوا قول من قلت قيمتة أنه 'على عَدد 
الرؤوس -لأنه حبصته أكثز مما |عليد قلناة. قال أبو إسنحق: يجوز أن يكون حمله ليؤدي 
الزيادة على أصحابه» وقال الماسرجسي يجوز أن يكون حمل أكثر مما.عليه حت إن زيف 


كتاب مختصر المكاتب غيل 


شىء منها بدلّهٌُ؛ [51/ب] ولا ينصرفُ إلا حراً. ومن أصحابنا من قالَ: صورة المسألة أنه 
كاتبهم على ماثةٍ وقيمة أحدهم مائةٌ وقيمة كل واحدٍ من الآخرين خمسونً فأدّوا مائة» ثم 
اختلفواء فقالَ من كثرت قيمبُهُ أديناها على قدر ما علينا فأديت أنا النصف وأنتما النصف 
فعتقناء وقال: من قلّت قيمته بل أديناها أثلاثاً فأدّيناها بأكثر مما علينا لنرجع بها عليكَ أو 
وديعة عند سَّيدناء قالَ الشافعئ: ههنا القرل قول من قلت قيمته. وقال في موضع آخرّ القولٌ 
من كثرت قيمتةُ» واختلف أصحابنا فيه على طريقين» أحدهما: المسألةٌ على قولين: 
أحدهما: القول قول من كثرت قيمته لأن الظاهرٌ معهُ لأن من عليه قدر من المال لا يؤدي 
إلى سيده أكثر منهُ فرجحت بذلكٌ دعواةٌ» والثاني: القولٌ قولٌ من قلّت قيمته لأن يد كل 
واحدٍ منهم على ثلثه فكان القول قوله فيه. : 

قال أبو إسحق: وهذا كما أن ثلاثةً اث شتروا من رجل عبداً بمائة دينار» اشترى أحدهما 
نصفةُ والآخران نصفَّهُ وسلموا إليه مَائة دينار» وقالوا: هذه وديعةٌ عندكَ لتدفع إليكَ الثمن 
منهاء ثم اختلفوا فقال: من قال ما عليه هي بيننا أثلاثاً كان القول قوله. وقال الشيخ أبو 
حامدٍ: هذا ضعيف لأن هذه وديعة وههنا دفعوهٌ بما عليهم. قال: وأمًا ما احتجٌ به القائل 
الأول؛ فلا يصحٌ لأن اليد أقوى من هذا الظاهرء ألا ترى أنه لو اختلف العطارٌ والدباغٌ في 
آلة العطر وهي في يد الدباغ كان القولٌ قوله [1/08]. 

والطريقٌ النَّاني: المسألتان على اختلافٍ حالين: فالموضع الذي قال القولُ قولٌ من 
قلت قيميّه إذا كانَ المدفوع دون ما عليهم يشتركون في أدائه لأن الشافعي فرضها في «الأم' 
إذا أدّوا ستين دينارا . 

والموضع الذي قال القول و إذا كان المدفوع جميع ما عليهم 
لأن الظاهر أنهم أدوا ما عليهمء قالَ أبو حامدٍ: هذا تخريجٌ مليحٌ إلا أنه مخالف لنص 
الشافعي لأنه نص على أن القول 58 قلت قيمته إذا أدوا مائة دينار أو ستين: قال 
أصحابنا: وهكذا الحكم في كل شريكين اشتريا جميعاً وثبتَ الثمنّ عليهما على الاختلافي 
فأدّيا ما عليهماء ثم اختلفاء فقالَ أحذهما: أدينا على التفاضل» وقال الآخر: أدينا على 
العدّدِء وقال بعضٌ أصحابنا بخراسان: إن كان الاختلاف في نجم سوى النجم الأخيرء 
فالقول قولٌ من يقول: أدينا على العّدد فإنه قد يؤدي زيادة ليحتسبّ به في النجم الثاني» 
وكذا في النجم الأخير إذا أدى الذي قالٌ: أدينا على العَّددٍ قدراً يتم به نجمة؛ وَلا يبقى 
زيادة» والآخر يقول: أدينا على القيموٌء فالقول قولٌ من يقول: أدينا على العَددٍ وإن أدوا في 
النجم الأخير: وقالَ الذي قالّ: أدينا على العَددِء إني 'أدَيتُ أكثر مما عليٌ لا يسترد 
البعضٌّ» وقالَ الآخرونَ: بل أدينا على القيمةٍ وكل واحدٍ منا أدى القدر الذي عليهء فالظاهر 
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مع هؤلاءٍ الذين يقولون: أدينا أ على القيمة» فالقول قولّهم . 


مَسْألَةٌ : قالَ: ولو أدئ اح عَن غَيرهِ [4ه/ ب] كان له الرجرع . 


ا الفضل 1 

جُملةٌ هذا أنه إذا أدى مكاتب عن مكاتب فلا يخلوء إِمّا أن يكونا مكاتبئ رجل أو 
مكاتبي رجلين» فإن كانا. لرجل واحدٍ لم يخل إمّا أن يؤدي عنهُ قبل العتق أو'بعده» فإن.كانَ 
قبل العتقء فإن كان ذلك بغر علم السيد لم يصح الأداءٌ لأنه إن فعل ذلكٌ بغير إذن المؤدي 
عته فهو هبة وإن كان فعله بِإِذْنهوِ» فهو قرضٌء والمكاتبٌ لا يملكُ هبة المالٍ ولا الإقتراض 

بغير إذن السيّدِء وإن أدى بعلم السيّدٍ فعلمه يجري.مجرى إذنه ففيه قولان» كما لو دَمَبَ 

شيئاً بإذن سيده إذا أقرضه بإذنه» فإن قلنا: لا يصحء قال الشافعي كان له الرجوع وأراة به 
أن له أن يرجم على اليد بذلكَ فيسترجعة. قال أبو إسحق: ولو سْألَ السيدٌ أن يُحِتسبٌ له 
من نجومه كان عليه أن يفعله ” ثم يطالب السيد المؤدي عنهء وإن #اقال لي كه لعن 
عليه النجم احتسب السيدٌ منه.: . 


؟ وإث لم يسترجع ذلك حتى أدى ما عليه وعتق فهل له أن يسترجم؟ ظاهرُ كلام الشأفعي 
ا اع لأنه لم تصح هبته وإقراضةٌ لنقصانهء فلما عتق وصارٌ حراً كاملاًإصحٌ ذلك 
منةء وقال أبو إسحق: العلةٌ فيه أنه إذا عت وهو كاف عن المطالبة فقد صحٌ الأداءُ عن. من 
أدى غنه من الآنء وكانت الاستدامةٌ في ذلك بمنزلة ابتداءِ الأداء؛ ومن أصحابناا من قالَ: 
له الاسترجاعٌ أيضاً أذ ذلك رقع ,فاسدا فين الأعيل فلا بصم تمد وللة. وقألَ القفال: فيه 
وجهان. أصلهما: أن تصرّف المحجور عليه لحق الغير [515/أ] باطلٌ أو.موقوفٌ كتصرّفٍ 
المفلس حتى إذا أطلقّ الحجرّ يتفذ؟ فيه قولان. وقيل: نص الشافعيٌ ههنا أنه لا يسترجمُ 
ونصٌ إذا عفا المكاتب سيده عن أرش الجناية عليه لا يصحٌ وله الرجوع عليه. وإن عتق نفذ» 
ولا فرق بينهما على قولين» فإذا .قلنا: بالأول ينظر فيه: فإن كان أدى عنهم: على أن يرجع 
عليهم كان له الرجوع بما أدئ عنهم» فإن كانوا قد عتقوا طالبهم كمايطالب الأحرار:بما 
0 من الديون» وإن كانوا لم يعتقواء فهو بمنزلة الدين الذي يجبٌُ على المكاتب» فيقال 
:. إن عليكٌ ديئاً كهذا ونجوم الكتابةٍ للسيّدٍ فإن أمكنكَ أداهما جميعاً؛ قأد كليهماء ٠‏ وإن لم 
يمكنك ذلكَ؛ فالدين .مقدم على النجوم لأن الدين لازم والكتابة: ليست بلازمة» ويمكن السيِدٌ 
الرجوع إلى رقبته من حقهِ بخلاف صَاحبٍ الدين» فيقال للسيد: إن رضيتٌ الصبر حتى 
يقضي الدين ثم يكتسب لكّ» أوإلا عجزناة لصّاحب الدينء» فإذا عجز دفعٌ إلى من أدى عنه 
ما وجد في يدو ثم يماع من ريه بقدر ما بقي» هكذا ذكره القاضي الطبري وربما باك زا 
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كان الدين دين الجناية ولا يحتمل غيره. 

وإن كان الأداء عنهم بعد عتقه فالأداءً يصحٌ لأنه حرٌ يصح منه قضَاءً دين الغير» ثم 
ينظر فإن كان أدى بغير إذنه لم يرجع وإن كان بإذنهء فالحكم على ما ذكرنا. 

وإن كان المكاتبان رجلين فأدى أحدهما عن الآخر فإن كان ذلك بعد العتقى صح 
الأداء والحكم فيه على ما مضى» وإن كان قبل العتق لم يصح سَواءَ كان بإذن المكاتب 
الآخرء أو بغير إذنه لأنه يكون هبةً وقرضاً [07/ ب] لا بإذن السيدٍء فلم يصحء ولا فرق 
بين أن يكونّ بعلم السيد أو بغير علمهء ويفارقٌ هذا إذا كانا لواحدٍ لأن المالَ إذا حصلّ في 
يدِ السيّدٍ وعلم به قامَ ذلكَ مقامَ إذنه وههنا يحصل المالٌ في يد غير السيدٍ فيكون هبةٌ وقرضاً 
بغير إذته» وإن كان ذلك الأداء بإذن سيده ففيه قولان» وقال القفالٌ: إن أدى بإذن السيّدٍ 
والمؤدى عنهُ فجائز لأن إقراضَّهٌ بإذن السيّدِ جائز قولاً واحداً» وإن كان بإذن السيدٍ لا بإذن 
المؤدى عنهء ففيه قولانء لأنه هبةٌ بإذن السيّدِء وهذا أحسنٌء ولكن ما تقدم أصح عنديء 
وقال في «الحاوي1: الصورة الأولى إذا أدى أحدهم عن صَاحبهِ بإذنه ليرجع به كالقرض» 
وجوزنا لم يخل حال المؤديء والمؤدي عنه من أربعة أحوالٍ» أحدها: أن يعجزا فيرقا فلا 
رجوع للمؤدي بما أدى لا على سَيدوء ول على المؤدي عنه لأنه لا يثبتٌ للسيّدِ على عبده 
مالٌء ولا لعبده على سيدهء والثانيةٌ: أن يؤديا فيعتقا فللمؤدي أن يرجع على المؤدئ عنه 
بعد عتقه بما أداة. والثالثة: أن يعتق المؤدئ عنه ويبقى المؤدي على الرق» فينظر في عتقٌ 
المؤدي عنة فإن كان بغير ما اقترضه المؤدي نقذ عتقهء وكان المال المؤدى عنة ديا تلفق 
عليه وإن كانَ عتقه بما اقترضّهُ المؤدي فيه وجهان خرجهما صَاحبٌ «الإفصاح» أحدهما: أن 
عتق المؤدي عنه قد نفذ ورق المؤدي قد استتر ويكون الأداءً ديناً للسيدِ يرجم به على المعتق 
اعتباراً بحكم الأداء والعجز. والثاني: [1/057أ] لا يعتق المؤدي عنه بذلكٌ ويحتسب به 
للمؤدي فإن كان بقدر الباقي عليه من كتابته عتق به وأعيد المؤدي عنه إلى رقه وإن كان أهلاً 
أعيدا معاً إلى الرق اعتباراً بحالٍ الكسبء والرابعةٌ: أن يعتق المؤدى عنه وهو على رقه 
فللمؤدي عنه ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن يكونٌ في يده ما يفي بمال الكتابةٍ وبدل ما اقترضّ 
فيؤديهما ويتحرّرء والثاني: أن يعجز عن باقي الكتابة وعن القرض جميعاً فللسيدٍ أن يعيده 
إلى رقهِ ويكون قرض المؤدي في ذمة العبد إذا عتق وأيسر رجع به عليهء والثالثة: أن يكونَ 
في يده ما يصرف في أحدهما: إما في عتقه أو في قرضيه فيقال للمؤدي انتظره بقرضك حتى 
يؤدي ما بيده في قرضه فإن أجاب فعل ذلك وإن امتنعَ قبل للسيدٍ: انتظره بنفسهِ حتى يؤدي 
ما بيده في قرضه فإن أجابٌّ فعل ذلك» وإن امتنع وتنازعًَا فالمؤدي للقرض أولى به على ما 
ذكرنا وهذا ترتيبٌ حسنٌ. 


157 ا الجزء الرايع عشر من كتاب بخو المنحيك 
مَسْألَةٌ : قال: ل يجوز آنا صمل عضي عن بلقن ْ 


يعني إذا كاتب ثلاثة غير على نا لكزنا يعدن متشي ايا عبسل :لان لاك 
وأبي حنيفة» فانفرد مالك بأن اقال: إذا قعد بعضٌ العبيد عن الاكتساب والآداءِ كان للعاني : 
إجبارَهُ على ذلك وإلزامة للاكتلاب والأداء وقالَ أيضاً : إذا أعتق السيدٌ واحداً منهم نظر. فإن 
أغتق من لا كسب له جاز لأنة لا يضر على الباقين.وإن أعتق من له كسبٌ لم يجز لأن على 
البَاقينَ ضرراً فيه وَهذا غلط لأنها معاوضةٌ مطلقةٌ ٠‏ فلم يلزم كل واحدٍ منهم إلا قدر ما يخصة 

من العوض كما في البّيع ولو شرط عليهم في العقدٍ [/51/ ب] أن كُلّ واخد متهم ضَامِنٌ 
عن الباقين كانت الكتابةٌ فاسدم خلافاً لمالكِ وأبي حنيفة» وهذا ليس بلازم ولا | إلى اللزومء 
فلا يصخٌ ضمانه وأيضاً لا يجوز لضمان من المكاتب لأنه لا يصح أن يضمن عن حر ولا 
عن مكاتب ليس معَهُ في عقد كتابته؛ فلا يصح هذا الضمان أيضاًء ثم قال الشافعيٌ رضي 
الله عنةُ ولا يجوز أن يتحمل مال الكتابةٍ حرٌ لأن الضمان لا يجوز إلا في اللازم؛ ومّال 
الكتابة غير لازم لأن له أن يزيله عن نفسوء أي وقتٍ شاء ولو شرط ذلكَ فني عقد الكتابة 
فسد لأن الكتابة تفسد إذا شرط فيها شرط فاسد'"' فاك أبو إملخيق: وَكذلك ,لو كاتب غبده 
على أن يشمح عن رجلء ععنه عو كاج الابة اوإبيدة. : 


مَسْألَةٌ: قالَ: ولو كاتبٌ غبداً كتابةً فاسدةٌ . 
الفَضْلٌ ا 

اعلم أن العتق المغلق بالصفات على ثلائة أضرب عتق معلقٌ بصفةٍ مخضة'لا مدخل 
للعوض فيهاء كقوله: إن دخلِتَ الدار فأنتَ حرّ» وإن كلّمتَ زيداً فأنت حرٌ ونحو ذلكَ. 
وفي هذا المعنى إذا قالَ: إن أعطيتني فأنتَ حر فإن هذا وإن دخلَّهُ عوضٌ إلا أن المغلبّ فيه 
حكم الصفةٍ فلهذه الصفة ستةٌ أحكام» أحدها: أن تقع لازمة لا سَبيل للعبد ولا للسيدٍ إلى 
فسخها بحالٍ ولا أن.يتفقا على ولج لأنها عقدت وعلٌ بها الغتقء وهو عو تمالى 
1 والثاني: أن السيد لو برأ عن' المال الذي علق عتقه'بو لم ب بق لأنه علق بأد 
المالٍِء وفي الإبراء لم يوجد الأداء. 

' والثالث: [08/أ] إذا مات السيدُ بطلت الصفةٌ لأن إطلاق الصفات يقتضى وجودها فى 

حال الحياة.' ش ا 


والرابعٌ : إن كسب العبدٍ قبل أداءٍ المالٍ يكون لسيده لأنه باق على ملكهء ولم يوجذ ما 
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وانَخِامِسٌ: أنه إذا أدى المال عتق لوجودٍ الصفة وما في يده من فضل الكسب لسيدهٍ 
ل ا لم 

والسادمنٌ: لا يثبث: بين سيذه وبيته تراب جع لأنه لم يثبت جهته يثبت بينهما التراجمٌ 

والضربٌ الثاني: 1 والمغلب فيه حكم العرض وهو الكتابة 
الصحيحة: فالمعاوضة لا بد من ذكرهاء وهو قوله: كاتبتكَ على كذا أو الصفة لا بد من 
ذكرها باللسان أو ينويها بقلبه على ما ذكرنا. وإنما علينا حكم العرض ههنا لأنه لو كان 
المغلب للصفةٍ لاحتيج إلى ذكرها كما في القسم قبله ولا يعتبر ذلك بل تكفي النيةٌ بالقلب» 
ويتعلق بهذا أيضاً ستةٌ أحكامء أحدها: أنها تقعٌ لازمة من جهة السيدٍ لا سبيل له إلى فسخها 
لأنها معاوضة كالبيع: فأما العبد فليس له فسخ العقد ولكن له أن يمتنع من الأداء متى شاءً 
ثم يكون للسيد الفسخٌ» وإن اتفق السيدُ والعبدٌ على فسخ الكتابة جازء ويكون ذلك بمنزلة 
الإقالة في البيع ويلزمٌ ذلك. 

والثاني: أن السيد لو أبرأ من مال الكتابة عتق كالبائع إذا أبرأ المشتري عن الثمن صح 
وبرئت ذمته وملك المبيع تاماً. 

والثالث: إذا مات السيدٌُ لا تبطل بل يؤدي المال إلى ورثيه ويعتق كالبيع . 

والرابعٌ : إن كسب العبد قبل الأداء يكون له لا لسيده لأنه عقد مع سيده عن التصرفات 
فيه وأخذ كسبه فهو كما لو باع العبدّء كان الكسب للمشتري [08/ب]. 

والخامسٌ: أن المكاتب إذا أدى المال عتق ولا تراجمٌ. 

والسادسنٌ: إذا أدى ما عليه وعتق وبقى نَضل الكسب في يده فهو له ملكا تاماً. 

والصَّربُ الثالث: عتق معلقٌ بصفةٍ وعوض والمغلب فيه حكم الصفقء وهو الكتابةٌ 
الفاسدة ولهذه الصفةٍ أحكامٌ ستةٌء أحدها: أنها تقع غير لازمةٍ من جهة السيدٍء وله أن يرجم 
فيها متى شاء لأنه التزمها يشرط أن يحصل له العرض المشروط» فإذا لم يحصل كان له 
الرجوع ويفارق الصفة الأولى لأنها صفة محضةٌ التزمها بمجردها فلزمته؛ ثم إذا ثبت أن 
الصفة لا تلزم له أن يفسخها بنفسه وله أن يرفعها إلى الحاكم حتى يفسخ الحاكم كما لو 
وجدَ عَيباً بما اشترى له الفسخ بنفسه وله المرافعة إلى الحاكم حتى يفسخ. قال الشافعيٌ: 
وأشهد على ذلك ولم يرد به أن الشهادة شرط وإنما أرادٌ أنه يُشهد عليه حتى يثبت أنه قد 
رجع فلا يمكن العبد ججحود ذلكَ لأنهما لو اختلفا في الرجوع؛ ولم يكن مع السيّد بِينَهُ كان 


ققل ْ الجزم الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
القول قول العبد لأن الأصل أن, لا رجوع. 
ْ فزع 0 
إذا قال أبطلتُ كتابة عبد أو فسختها يجوز بمشهد العبد وغيبتو ولو نؤى إبطالها لا 
تبطل» وإذا رفعها إلى. الحاكم :لم يكن له إبطالها إلا بعد ثبوت فسادها ومَسألة اليد فإذا 
كان له إيطالها عليه ولو سال المكاتب من 0 الإيطال 3 يكن ار إجابتة إليه الانه 


[ه/ا]. 


والثاني: أن السيد إذا أ ا 
والثالث: إذا مات السيد يُطلت هذه الكنابة على ما ذكرنا خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 


والرّابع : أن الكسبّ للمعات لأن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في وقوع التق فيها 
بالأداى فحصل له المعقود د عليه وهو العتق فتبعه ملك الكسب. 


والخامسٌ: أن العبدَ إذا أدى المشروط عتق لوجود الصفة 55053007 
كان له لأن الأصل الكسب له ؤؤلا فرق بين أن يكون فساد الكتابة بشرط مجهول أو بعوض 
فاسلٍ من الخجمر والخنزير والميتة والدم : وقال أبو حنيفة: إن كانت. بالميتة أو الدم لا يحصل 
0 بالأداء لأنهما ليسا بمالٍ بخلاف الخمر والخنزير فإنهما مالاً لأهل الذمة. وهُذا على 

صِلهٍ أن البيع بالميتة والدم باطلا وبالخمرٍ والخنزير فاسد يحصل الملك فيه عند القبض. 

والسادسسٌ: اسوي ٠‏ قاد عدوي ال ا ا 
رقبته وتجب القيمة من غالب نقد البلد ويستحق العبدٌ على السيد ما دفعه إليه من الكسبء 
ثم إن كان أحد الحقين من غير يجنس الآخر لم يتقاضا بل يقبض كل واحلٍ.منهما من صَاحي 
ما له عليه لأن التقاصّ لا يء يئبت في الجنسين كالحوالةٍ لا تكون في الجنسسين وإن كان 
أحدهما من جنس الآخرء فإن كان غير الدراهم والدنانير لم يحصل فيه التقاصٌ؛ وإن:كان من 
الدراهم أو الدنائير فهل يتقاصان فيه؟ أربعةٌ أقوالٍ» وهكذا الحكم في دينين من جنسل واحدٍ 
هل يحصل بينهما التقاص ,فيه هذه الأقوال؟ أحذها: يتقاصّان [69/ ب] من غير تراضٍ 

والثاني: لا يتقاصّان إلا الا 

والثالث: يتقاصان إذا 5 أحدهما . 


والرابعٌ : لا يحصل التقاصل ذلك وإن تراضيا لأنه يكون بيع دين بدين» ولأنه لما لم 
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يصح ذلكَ في غير النقود من العُروض كذلك في النقود فإذا قلنا: يحصل التقاص لهما 
بالتراضي أو غير التراضي فإن تساوى الحقان سقط أحدهما بالآخر وإن تفاضلا سقط بقدر 
إلى القبض من الجانبين معاً بل يكفي أن يقبض أحدهماء ثم يرد ما قبضه إلى صَاحبو فإن 
قيل: ما الفرقٌ بين الحقين من جنس الأثمان وغير الأثمان في حكم التقاص؟ قلنا: قال أبو 
حامدٍ: الفرقٌ أن ما عدا الأثمان يطلب فيه المعايئة لوجود الاختلا فيها وقل ما يتساويا 
والأثمان متساوية يُطلب فيها المعاينة. 


ومن أحكام الكتابة الفاسدة أن تسقط بها نفقبُهُ عن السيّدٍ وتكون الجنايةٌ مضمونةٌ على 


والتقويم فيه يكون حين وقوع العتق بخلافي التقويم في الكتابة الصحيحةٍ إذا احتجنا 
إلى قسم العوض بين العبيدٍ فإنا نقومهم حين العقد لأنه وقت الحيلولة بينهم وبين السيدٍء 
وههنا الحيلولة حصلت بالعتق» وقيل: لهذه الصفة ثمانية أحكام وعد هذه الأحكام فيها. 


َو آخز 
لو أخذ المكاتب في الكتابة الفاسدة من سَّهم الزكاة وأدئ عتقٌء وقال في «الأم): . 
استرجع من السيدٍ ولم يعتق به لأن فسادها [50/أ] يخرجه من حكم الرقاب» قال صَاحب 
«الحاوي»: والذي أداءُ أنه لا يسترجم منه لأنه يجري على حكم فاسدها في ملك الاكتساب 
مَسْألَة: قالَ: وَلَو لم يمتِ السيدٌء ولكنْ حجر عليه أو غلب على عقلهٍ فأداها منه 
وقد ذكرنًا أن الكتابة الفاسدة تبطل بموتٍ السيّدِ ولو لم يمت ولكنه جنّ أو حجر عليه 
بطلت الكتابة أيضاً لأنه عقد جائز فى حقه والعقود الجائزة تبطل بالجنون والحجر كالوكالة 
وغيرهاء ومعنى قولنا: عقدٌ جائز أن له أن يفسحَة. 


ولأن قبضّهُ ليس بصحيحء فلا يحصل الوصفء ولو جن العبد لا تبطل هذه الكتابة 
لأن الجنون كالحجر فإن كل ما يبطل بالجئون يبطل بالحجر وما لا يبطل الجنون لا يبطل 
بالحجر والعبد محجور عليه أبداًء فلو بطلت الكتابةٌ بالجنون لوجب أن لا تصح كتابة العبد 
أبداء وهذا ضعيف لأن قوله صحيح قبل الجنون والعلةٌ الصحيحةٌ فيه أن العبدُ لا يملكُ 
إيطال الصفةٍ وإنما له أن يعجز نفسةء فيفسخ السيّدُ إن اختار كما في الكتابة الصحيحةء وإذا 
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كن لا يمل الفسع لا يفسخ بجترنه وقل؛ لا تبطل. بالحجر فإذا أدى إلى وليه عنق. 


مَسَألَةٌ: قالَ: لو كنار العبدٌ مخبولاً غَتق نّ بأداء مال الكتابق» ولا يرجخ أحدهما عليا: 


الآخرٍ بشي 0 


في هذا الفصل سائلء | إحداها : أن يكاتبه كتابة صحيحةً: وهو عاقل ثم جُن: المكاتب 
فلم تبطل الكتابة» فإذا أدى المال إلى سيده عتق لا لأن الأداء يصح منه ولكن لأن, السيد لم 
يستحق المال» فإذا حصل في يده ما يستحقة كان. له أخذه بحقدء فإذا أخذه برئت ذمة العبدٍ 
من المالٍ [50/ ب] وعتَقّ» ولا تراجع لأن الكتابة الصحيحة لا تقتضي ثبوت التراجع 6 


والثانية: أن يكاتب عبداً عاقلاً كتابةَ فاسدةٌ ثم جن القيد فلم تبطل بجنونه أيضاً» فإذا 
أدى المال عتق بوجود الصفة ' اويئبت لهما التراجمٌ لأن عقد الكتابةٍ اقتضىئ الزوم الفمان 


إفاقتهً. 


والثالئةٌُ: إذا كاتب عبداً مجنرناء فالكتابة فاسدة فإن أدى المال عتق بوجود الصفةٍ 
وهل يثبت بينهما التراجعٌ؟ ا ل ل يتراجعان. 
زاختلت اصحابنا في المنالة بحل طرقيء أحدها: قال ابن سُريج: :: الصحيح نما نقله الرَّبِيمُ 
لأنه يعت بكتابق فاسئةء فلا يد من التراجع»' وما نقله المزئي ي كان في الأصل ويرجم 
م د وقالٌ أبو إسحق: الصحيحٌ ما نقله:المزنيٌ أنه'لا 

جع لآن التراجع إنما يكون في عقدٍ فاسدٍ يقتضي'الضمان والعقد مع المجنون ليس بعقلء 
0 بن أهل اسان نصاة ا نو كات ضما اد الال وم لا نت الاج وأ 
التأويل الذي ذكره ابن سريجء فلا يصحٌ لمعنيين» أحدهما: أنه لو أرادَ التراجع لقال» ولا 
يتراجعان ولا يحتاج إلى أن يقولٌ ويرجمٌ كل واحدٍ منهماء ٠‏ والثاني: : أنْهُ قال بشيء ولا يصح 
أن بيقولٌ ويرجع كل واحدٍ منهما على صاحبه بشيءء وقيل: قال أبو إسحق: : ما نقل الربيع 
أراد إذا عقدٌ معه وهو عاقل ثم جَنَّ ولفظه في «الأم؛: ولو خبل المكاتب فأدّاها إلى سيده 
مق ونب الحاكم ا ا ا 3 لأن كتابة 
المخبول كتابةٌ فاسدةٌ ولم يردابه أنه يثبت له.أحكام الفاسد مم العاقل ذ في التراجع | إذا كاتبه 
وهو مجنو والذي نقل المزئي أرادَ أَنّهُ إذا كاتبه وهو مجنون. والفرقٌ ما أذكرناء وهيذه 
الطريقة أصحء كار العاضي ابن . حامدٍ من أصخابنا من قال: فيه قولان. قال الققّال: 


21 انظر الحاوي الكبير 0 


للعبدٍ وثبوت التراجع بِيئَهُ وبين السيدٍ فلم يبطل يبطل ذلك بالجنون كما لو أذى المال فى حال 
] الى 


كتاب مختصر المكاتب 1417 


والفرق بيئه وبين الصبي أن المجئون عارض فهو كعارض شرط فاسدٍ بخلافٍ الصبيّ» ومن 
أصحابنا من سوّى بين الصبي والمجنون في التراجع . 


فَرْعٌ ٠‏ 
لو دفع المال إلى سيده في حال جنون السيّدِ في الكتابة الصحيحة لا يعتق بو لأنه لا 
حكم لقبضوهء ثم إذا دفمَّ مرّة أخرى إلى الولي عت ثم إن وجد عين ماله في يد السيّدٍ 
استردء وإن كان قد أتلفت لا يرجع عليه بضمانه أبداًء ذكره القفّالٌ. 
مَسْأْلَةٌ: قالَ: ولو كاتبَهُ كتابة صحيحة» فمات السيدٌ وله وارثان. 
الفَصْلُ 
قال أصحابنا: قال الشافعي: ولو كاتبه كتابةً صحيحة إذ لو عرفنا ذلك ما قبلنا قول من 
يقول لم يكاتب» وإنما قَالَ لو مات رجل وخلّف ابنين وعبداً فادعى العبد أن أباهما كاتبه 
فصدقه أحد الابنين. 


واعلم أن الشافعي ذكر في «الأم» مسألتين» نقل المزني الثانية» وترك الأولى لسهولتها 
فالأولى ما ذكرنا من الصورة؛ ولكن الاثنان كلاهماء فالقول قولهما لأن الأصل عدم الكتابة 
ويكون يمينهما على نفي العلم لأنه يمين على فعل الغير فإن حلفا برءا وإن نكلا عن اليمين 
ردت اليمين على العبدٍ» فإذا حلت يحكم بصحة الكتابةٍ /5١[‏ ب]. 

والثانية: أن يصدقه أحدهما وينكر الآخر فإقرار المقر مقبولٌ ويصير نصيبهُ مكاتباً لأنه 
أقرّ بما يضره فقبل إقراره فيه ثم ينظر فإن كان عدلاً وشهدَ مع شاهد آخر عدلٍ حكم 
بشهادتهما وثبتت الكتابةٌ؛ وإن لم يكن عدلاً ولم يشهد شاهدٌ آخرٌ لا يجوز أن يحلف العبد 
معَهُ لأنه لا يدخل فيها الشاهدٌ واليمين لأن المقصود العتق دون المال ويكون القول قول 
الابن المنكرء فيحلف أنه لم يعلم ذلكَ فإن حلفت بريء وإن نكل عن اليمين ردت اليمين» 
فإن حلفت العبدٌ ثبتت الكتابة» فإن نكل بطلت الكتابةٌ في حقهٍ وثبتت في حق المقر. 

فإن قيل: جعلتم نصفه مكاتباً بغير إذن شريكه وذلكَ خلافُ قول الشافعي رضي الله 
عنهء قلنا: ههنا لم تقع الكتابة في الأصلْ مُحضةً بل أقرٌ أن أباه كاتبه جملة» ولكن يطلت 
في نصفه لإنكار الابن الآخرء فلم يوجب ذلكَ بطلانها في الباقي» فهر بخلاف ما لو كاتب 
نصفَّه ابتداءٌ قصداً إلى الإضرار بشريكه. 


وأيضاً فإن ههنا ضرورة فهرٌ كما لو أوصى أن يكاتب عبده عنه فلم يخرج من الثلث 


0 ْ 8 ش12 
كاتبنا بعضّه للضرورة. [ 0 

فإذا تقرر هذا نظر فيه فإن اتفقا على المهايأةٍ خدمَهُ يوماً» واكنسبٌ لنفسه يومأء وإن لم 
يتفقا على المهايأة لا يجبرٌ عندنا عليها خلافاً لأبي حنيفة. 

ثم ينظر فإن عجز نفس أسترقه السيّد وما في يده من الكسب يكون له لأن السيد الآخر 
كإن يأخذ كسبهُ في كل يم فهذا الباقي حنٌ لهذا الشريك. 


وفرع الشافعي على هذاء فقال: إذا وجدَ في يد المكاتب كسبٌ فاختلت الستدان : فيه » 

1 ]] فقال المكذبُ: كان اكتسبَهُ قبل عقد الكتابةٍ فهيئو بينناء وقال الآخر: بل اكتسبّه بعد 
عقد الكتابة» فهو لي» فالقول اقول المصدق لأنهما يختلفان في حدرث الكسب قبل الكتابة 
والأصل أن لا حدوث حتى يفلم ذلكَ وإن أدى المكاتب ذلك عتق بالأداءِ وما,فضل من 
الكسبء فهو له ولا يقوم باقيم على الابن المصدق ولا على الميّت. أمّا الابن فلأن التقويم 
إنما يكون على من باشر العتق أو تسبب إليه وهذا أخبر أن أباه كاتبه وأنه تسبب. إلى عتقه 
وأمًا الميّتُ فقد زال ملكه بالموت فهو بمنزلة المُغسر وهذا كما نقول إذا ترك ابنين وعبداً 
فادعى العبد أن أباهما عتقه فأقر أحد الابنين وأنكر الآخرٌ عتق نصيبٌ ب أحدهماء وكان ولام 


لآبية» ولا يقوم عليه 


ولو بادر المصدق فأعتقً| نصيبٌّ أو أبرأة برأ ثمن نجومه فعتقّ فهل يقوم عليه نصيب أخيه 
فيه وجهان. أحدهما: لا يقوم | الأنه يعتقُ على أبية دونه ولهذا نقولٌ الولاءٌ يثبت له والئاني: 
يقومٌ عليه لأنه يضر بشريكه بتقديمه العتق» والأول أصح فإذا عتق هذا النصف بالأداء وثبت 
عليه الولاءٌ ولمن يكون هذا الولاء فيه وجهان؛ أحدهما : يثبثُ للميت وينتقل إلى ابنيه لأنه 
عتق بسببٍ كان منهُ وهو عقد الكنابة. والثاني: 'يثبتُ للابن المصدق لأن المذكر أسقط حق 
نفسه من العتق والولاىء فإذا قلنا : الولاءٌ بينهما فماتث 3 إلى الإبن المصدق نصف المَالٍ 
ويوقفُ نصيبٌ المكذب إلى أن يقت بي 31 ب] فيدفمٌ | ليو؛ ولو شهدَ فع المصدق شاهدٌ 
آخرٌ وهما عدلان وحكمنا بكتابة جميعه خلينا كسبهُ فيؤدى إلى الابن المقرّ نضف مال الكتابةٍ 
وفني النصف الآخر وجهان. أحدهما : يدفعٌ إلى الابن المنكرء والثاني: يكون بمنزلة ما لو 
أقَرٌ لإنسانٍ وهو يجحل . ا 


مسْألَةٌ: قال: ولو وزثًا. مكاتبء فاعتقٌ أحدمُمًا نصِيبَةُ فهو بريء من نصيبه من الكتابة. 
القَصْلٌ ش 
ل هذا إذا كاتب عبداً 'ثم. مات السيدُ وترْكَ ابنين لا تنفسخ الكتابةٌ بموته لأنها لازمةٌ 


من جهة السيدٍ ويقومٌ ابناه مقامّه كما يقومان في سائر حقوقه فإذا أدى المكاتب المال إليهما 
عتقء وكذلك إذا أعتقاهٌ أو أبرءاه معاً يعتق ويثبت الولاء عليه للسيد ينتقل إلى عصبته وهما 
ابناه وإن عجز نفسَّهُ استرقاةٌ وما أخذاهُ من الكسبُ وما يجدانه في يده يكون لهماء فإن أدى 
فهل يعتق فعلى ما ستبين إن شاء الله تعالىء وإن أعتقه أحدُهما عتق نصييّهُ بلا خلا 
وكذلكَ لو أبرأهُ أحدهما عن نفسه من المال عتق نصيبةٌ عندنا. وقال أبو حنيفة لا يعتق حتى 
يبرئة الآخرٌء أو يستوفي نصيبَهُء واحتج يما لو أبرأه السيدُ عن نصني النجوم لا يعتق منه 
شيء» وهذا لا يصح لأنه أبرأه من جميع ما استحقه عليه من مال الكتابة فوجب أن يلحقه 
العتق كما لو أبرأه سيده من كل النجوم وبهذا فارق ما احتجوا به. وأيضاً فإعتاقه إِياهُ إبراءٌ 
عن المال الذي له في ذمته» عي دن 
أعتقّ نصيبّهُ عتق فكذلكَ إذا أبرأه عن قدرٍ نصيبه [55/أ]. 


فإذا تقرر هذا وعتق نصيبَّهُ فهل يقوّم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان» أحدهما: لا يقوّم 
تقله المزنئٌ في «جامعه الكبير»؛ واختارّة» ونقله إلى «المختصر» في آخر الباب الذي بعد هذا 
الباب ونصره بأن قال: العتق عن أبيه بدليل أن الولاء له. قال أبو إسحق لا يختلفُ قولٌ 
الشافعي في الولاء لأنه لأبيهما فوجبّ أن لا يقوّم عليو والقول الثاني يقوم عليه إن كان 
موسراء قال أبو حامدٍ: وهذا أصحٌ لأنه كان يمكنهُ أن لا يبرىء ولا يعتق حتى يعتق الجميع 
أو يعجز الجميْع» ا ا ل كم أدت إلى 
تبعيض حريته فوجبٌ التقويم عليه. وأمّا فصل الولاءِ فلا يدل على عَدم التقويم لأنه قد يقع 
العتق والولاءٌ امند ندر لغرب على لزن لأن أحد الشريكين لو قال لصَاحبهِ أعتق 
نصيبكَ عني على ألفي» فأعتقه فإنه يسري إلى نصيب شريكه ويكون العتق عن السائل والولاء 
له والتقويم على المباشرٍ للعتق» » وكذلك لو قال أجنبي لأحدهما: : اعتق نصيبكٌ عني على 
ألف» فأعتَقَهُ فإنة يكون ولاءْهٌ للأجنبيّ» ويُقوم على الشريكِ المعتق لأنه أعتقّة . 


وقال بعضٌ أصحابنا: في الولاء وجهان ذكره القَفّالُ وغيرة. وقال ابن أبي أحمد في 
«المفتاح» فيه قولان» أحدهما: ما ذكرناء والثاني: أنه لمن أعتق على حكم الكتابة وما 
ذكره أبو إسحق أصحء فإذا قلنا: يقوّمُ. قال في «المختصر»: يقوم عليه إن عجر إذا كان 
موسو أو هذا يقتضي أن لا يقوّم في الحالٍ . وهذا اختيار أبى إسحق لأن عقد الكتابة تقدم 
[1/ ب] على السراية وفي التقويم فسخ العقدٍ وإسقاط حق الأب من الولاءٍ فلم يقوم ما دام 
اعد مقيماً على عقدهء فإذا عجز نفسَّهُ ورجمٌ إلى ملك صَاحبه سَّرت الحريّةُ حينعلٍ ويقوم 
على المعتق» ومن أصحابنا من قالَ: فيه قولٌ آخرٌ يقوم في الحال عليه ولا ينتظر عجزه لأنه 
إذا اجتمع للعبدٍ الحريّة من جهتين بُدىء بأعجلهماء والأوّل أشْبَّهُ بالمذهب وهذان القولان 


16 1 0ك الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهمب 


مبنيان على أصلء وهو أن 5 0 إذا كاتباة» ثم أعتق أحدهما نصيبّهُ» أو أبرأةٌ 
يقومٌ عليه نصيب شريكه قولاً واحداً ا ا ا أو 
بإعتاقه بخلاف أحد الوارثين في أحدٍ القولين» ولكن متى يقوّم؟ فيه قولان» أحدهما: يقوّم 
في الحالٍء والثاني: يننظر تقؤيمة إلى حال الأداء فإن استغنى عن التقويم بأن أ دى وإلاً.قَوَمٌ 
حينئدِء ومن. أصحابنا من قال يقوم ههنا عاجلاً.قولاً واحداً» ومن أصحابنا من قّال: : يقوم 
ههنا بعد العجز قولاً واحداً بخلاف مسألة الشريكين لأن أخد الوارثين ليس بمعتق؛ فلا يبطل 
عَقدُ الكتابة وأحد الشريكين معتق فحضل ثلاثة طرقي. والصحيحٌ الطريقةٌ الأولى », وَالطزيقةٌ 
الثالثة أقربٌ من الطريقة الثانية» » وكلاهمًا لا يصحٌء فإذا قلنا: : لا يِقَوُمُ يه عليه أصلاً ينطر فإن 
أدى ما عليه من مال.الكتابة عيق والؤلاء بينهما بينهماء وكذلك إن أعتقه الآخر أو أبر أهُ أيضاًء وإن 
عجر نفسّه استرقّة وأعادة إلى ملكه فيكون نصفه مملوكاً لهذا الابن الآخر والنصفُ:الآخر قد 
عتق بإعتاق. الاين الآخر فلمن يكون الولاءٌ وجهان على ما ذكرناء '[54/أ] وإذا قلنا: يقوم 
عليه في الحالٍ قوّم وتنفسخ الكتابة بالتقويم ويعود هذا النصف مملوكاً له لأنه عتق في ملكه 
ومتى يحكم بنفوذ العتق فيه ثلاثةٌ أقوالٍ على ما ذكرنا في أحد الشريكين ! إذا أعتق متى يسري 
إلى نصيب الشريك وولاءٌ هذا |النصف له وولاء النضف الأول بلى ما ذكرنا. من الخلافي» 
فمن قال: : الولاء للمعتق احتج بظاهِرٍ لفظ الشافعي وعتق إن كان وست را وولاوّه.له ومن 
قال: إنه للميت» قال: أرادَ بهولاة ذلك النصف الذي قوم عليه. وفي مسألة الشزيكين :فى 
المكاتب إذا أعتقة أحدهما وقوّمنا عليه الولاء كله للمقوّم عليه بلا إشكالٍ» وهكذا: إذا قلا : 
يقوم بعد العجز ذ في مسألتنا ولام النصف الذي قومنا عليه له بلا إشكالٍ. 1 


مَسْألَةٌ: قال: والمكاتبٌ عبد ما بقيَ عليه 4 درهم. 
اعلم أنه إذا كاتب عبداً لا يعتق بأداءٍ ءِ بعض مال الكتابةٍ حتى يؤدي جميعه, ٠‏ قال أفي 


«الأما وهو عبدٌ في شهادته وميراثه وحدوده والجناية عليه وجنايته بأن لا يَعْقَليا عاقلة 


مولاة ولا قرابة العبد وبه قال عمرٌ وابن عمرّ وزيدٌ وعائشةٌ وأم سلمة رضي الله عنهم 
وسعيدٌ بن المسيب وسليمان ابن يساز والحسنٌ البصري والزهري ومالك والثوري وأبو 
حنيفة. وقال ابن مسعود رضئ الله عنه: إذا أدى قدر قيمته عتق ويؤدي الباقي في حال 


الحريّق فالخلافكُ بيئنا وبِيئَهُ إذا كوتب على أكثر من قيمته وعن علي رضي الله عنة , 


روايتان» أحدهما : أنه إذا أدئ نصف مال الكتابة عتَقٌّ» ويؤدي الباقي في حال الحرية وبه 
قال عروةٌ [54/ ب] بن الزبير» إوالثانية: أنه كلما أدى جزءاً عتق بأدائه اجزء |منه وهو قول 
داو وروي عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث كتابته عتق. .وكانَ غريماً بما مضل عنها. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق بهاء وكان 


كتاب مختصر المكاتب الل 


غريما بنا عليه وقد زوق جكزمة عن غلى:واين عباس رضي اله عنهم أن النبي 38و مال 
#يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ما بقي دية عبده' '©. وروي عن عكرمة عن ابن عباس 
أن النبي يي قالّ: «إذا أصابّ المكاتب حداً أو ميراثاً ورث جات ها تق هنة 0 
وأقيم الحد يحساب ما عتق منهء ودليلنا ما ذكرنا من الخبر الصحيح المكاتب عبدٌ ما بقي 
عليه درهم وما ذكروهء قال أصحابنا : الحديث لا يصحٌ مرفوعاًء وإنما روي مرسلاً أو 
موقوفاً على على رضي الله عنه ولأنه جعل ديْتهُ بقدر ما عتق منهء ولم يقل إنه يعتق بقدر ما 
أدى ولا حجة لهم فيه أو نحمله على أحد الروايتين إذ أعتقه بعد موت السيد. وقد روى 
يحيى بن أبي كثير عن عكرمةً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يقام على المكاتب 
إلا حدٌ العبد» وأيضاً فهذا لا يخلوء أمَا أن يجري مجري المعاوضات فلا يجب على البائع 
لس ال لع بو را لوده 
يعتق حتى توجد جميع الصفة» فإن قيل قيل: أليس قلتم لو أن أحد الابنين أبرأه عن نصيبه عتق 
نصيبهُ. وكان يجب أن يعتق على مولاء بقدر ما نقصّ [10/أ] ثُلثا الابن أبرأهٌ عن جميع حقهٍ 
فعتق عليه والسيدُ لم يسقط جميع حقَهِ فوازان الابن أن يستوفي السيدُ جميع حقه فيعتق 
عليه . 


مَسْألَةٌ: قالَ: وإنْ ماتّ وله مال حاضرٌ وولدٌ مات عبد . 


الفَصْلٌ 

هذه المسألة مبنيّةٌ على أن عقد الكتابة جائرٌ أم لازم فعندنا أنه لازم من جهةٍ السيَّدٍ لا 
يفسخه ما لم يعجز المكاتب من الأداء وغير لازم من جهة العبدٍ فله أن يعجز نفسَهُ متى 
شاء. وقال مالك وأبو حنيفة هو لازم من جهة العبَدٍ أيضاًء فإذا كان لهُ مال يفي بما عليهٍ 
أجبرٌ على أدائه وليس له الامتناعٌ وإن لم يكن له مال قد ذكرنا أن عند أبي حنيفة لا يجبر 
على الاكتساب خلافاً لمالكِ وهذا لا يصِحٌ لأن مالا يجبرٌ العبدٌ على فعلهٍ إذا لم يحصل 
شرطاً لعتقه لم يجبر عليوء وإن جعل شرطاً لعتقهء كدخول الدار إذا قال: إن دخلتٌ الدارَ 
فأنتَ حرٌّء فإذا تقرر هذا الكلام الآن في الموتٍ هل تفسخ به الكتابة؟ ولا خلاف أنه لا 
يفسخ بموت السيد على ما ذكرناء فإذا مات المكاتب فعندنا تنفسخ به الكتابة ويكون ما في 
يده لسيدوء ومات رقيقاً وبه قال أحمد في زواية» وروى هذا عن عمر وزيدٍ رضي الله عنهما 


(1) أخرجه الترمذي في البيوع عن رسول الله يي باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي (1188). 
(؟) وهو جزء من الحديث الابق. 
() انظر الحاوي الكبير (141/14). 


ل ظ الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذعب 


وعمر بن عبد العزيز والزهريا وقتادة ولفظ ابن عمرّ: إذا مات المكاتب وقد أدى؛ طائفةٌ من 
كتابته وتركَ مالاً كل ما ترك لسيده ليس لورئته من ماله شيء””2. وروي عن علي وابن 

مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا ترك المتكاقت وقا» ينا يقر صلية: من الإقالة عي 
وإنترك [15/ ب] زيادةً كانت لولده الأحرار”" ' وبه قال عطاءٌ وطاووس والبْخعييٌ والحسنٌ 
وأبو حنيفة ومالك والنوري. وقد قال أبو حنيفة : : إن لم يخلف وفاءً انفسخت الكتابة» ومات 
عبداً أو إن لم يحلف وفاء لم تنفسخ ويؤدي عنه ويحكم بأنه عتق في آخر جزءٍ من أجزاءٍ 
حياته؛ ويكون ماله لورئته المناسبين فإن لم يكن كان لمولاة. وقال مالك: : إن لم يخلف 
ولداً أو خلف ولذاً جراً أو مملوكاً ولد قبل عقد الكتابة لا تنفسخ بل يكلف الولد أن يؤدي 
المال الذي على أبيهء فيعتق ويتبعه إلولدٌ في الحرية» وإن لم يكن أجبر هذا الولد على 
الاكتساب والأداىع وقد ذكرنا عن مالك خلاف هذا على ما ذكره القفالٌ». وهذا الذي ذكرناه 
أصم من مذفينوة ودليلنا ما رؤى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أنه قالٌ: ستمنفت: سول 
ا ا من كاتتب عبد على مائةٍ أوقيةٍ فبقي عليه عشر أواق أو عشرة دراهم 
فمات فهو رقيق)” ل ل ا 
يخلف وفاءً» ل ال ل ل 
لول ا لا ل 


ا فزع ْ 
قال في «الأم»: لو قَالَ شيده بعد موتّه قد.وضعتٌ الكتابة عنه أو وهبتها لهأو أعتقتةُ 
لم يكن حراً؛ وكان المال ماله ابحالهِ لأنه إنما وهبّ لميّتِ مال نفسه. 


فزغ آخز 
قالَ: وإذا مات المكاتب!فعلى'سَيده كفنةٌ ومؤنة قبره لأنه عبد» وكذلك لو كان أحضر 
المال ليدفعه [57/أ] إلى سيده؛ فلم يقبضه سيدهٌ حتى ماتّ؛ مات عبداً. 


لو قتلَهُ سيدهٌ قبل أن يقبضيه كان ظالماً وماتٌ عبد وللسيد مالة ويعزر سيده في قتلهِ. 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى عن غمر بن الخطاب (689/10. 
زفق ذكره ابن حزم في المحاو 20 
زلف ن تخريجه . 


كتاب مختصر المكاتب نيل 


َع آخز 
قالَ: ولو وكل المكاتب من يدفع إلى سيده آخر نجومه ومات المكاتب» فقال: ولد 
المكاتب الحر قد دفعها إِلِيكَ الوكيلٌ وأبي حيٌ؛ وقال السيدٌُ: مادفعها إلا بعد موت أبيكٌ» 
فالقولٌ قول السيد لأنه ماله. 


فَرْعٌ آخر 
لو أقاموا بين على أنهُ دفعها إليه يوم الاثنين ومات أبوهم يوم الاثنين كان القولٌ قول 
السيدٍ حتى تقطع البينة على أنه دفعها إليهِ قبل موت المكاتب» أو توقّت؟» فتقول دفعها إليه 
قبل طلوع الشمس يوم الاثنين ويقرّ السيدُ بأن العبد مات يوم الاثنين بعد طلوع الشمس من 
يوم الاثنين أو تقوم بيتةٌ يذلكَء فيكون قد عتق. 


فَرْعٌ آخر 

لو شهد وكيل المكاتب بِأنّهُ دفع لكَ إلى سيده قبل موت المكاتب لم تقبل شهادته 
وكذلكٌ لو وكل السيدٌ رجلاً يقبض من المكاتب آخر نجوموء فشهد وكيل سَّيّد المكاتب عليهِ 
وحلف ورثة المكاتب مع شهادته وكان أبوهم حر وورثه وَرئتهُ الأحرار» ومن يعتق بعتقه 
هكذا نص عليه؛ ومعناه أن وكيل السيد شهد أنه قبضه من المكاتب» فتقبل شهادته لأنه 
يشهد على موكلهٍ فكان متّهم فيهء ويخالف وكيل المكاتب إذا شهد أن المكاتب دفعه إلى 
سيده لأنه يشهد لموكله فكان متّهماً فيه» وإِنّما حلفت الوارثٍ مع الشاهد الواحدٍ على قبضِهٍ 
لأن ذلكَ شهادةً على قبض مالٍ. 


فَرعٌ آخرُ 

قال في «الأم» [57/ ب]: وكل ما اكتسبّهُ المكاتب بعد الكتابةٌ أو ملكه بِرّجِهٍ من الوجوه 
فذلكَ لهُ وكل ما كان في يده قبل عقد الكتابةٍ فهو لسيده» ولو اختلف العبدُ والسيد في مالٍ في 
يد العبدٍ بَعد الكتابقء فقال العبد: أفدثه بَعد الكتابق» وقالَ السيدٌ: قبلهاء فالقولٌ قولٌ العبدٍ مع 
يمينه وعلى السيد البيئة» فإن أقام شاهدين أو شاهداً واغرانين أو شاهداٌ وحلف معّه أنه كان 
فى يده قبل عقد الكتابةء فهو لسيده وكذلكَ ما أقرّ العبدٌ أنه كان في يده قبل الكتابة» ولو شهد 
الشهود على شيء كان في يد العبد» ولم يجد واحداً يد له على أن ذلك كانَ في يده قبل 
الكتابةٍ كان القول قول العبدٍ حتى يجدوا وقتاً يعلم بِهِ أن المالَ كان فى يد العبدٍ قبل الكتابق» 
وكذلكَ لو كان في يده يومَ الائنين لقرّه شَهِرٍ كذا والكتابة كانت في ذلكَ اليوم. كان القولُ قول 
العبد حتى تحدٌ البينة حداً يعلم أن المال كان في يده قبل الكتابة : 


الل 0 ْ الجزء الراع شر من كتاب بحر المذعب 


ولو مهدو آنه إداكات بي يناي رحن ودرا على الكنان في امعان من بذ 
واحدوّء فقالَ العبد: كاتبني بلا بَِنةٍ قبل رجب أو في رجب قبل الوقت الذي شهدت عليه 
لدي كاطزقرة تن اسيك : 
ظ فَرْعٌ آخر ْ 

لو قال السيد في كتابته كما أدى منها نجماً عتق بقدره كانت كتابة فاسذةٌ ويعيق بقسطه 
لوجود الصفة ويسري العتق إلى باقيه.وبماذا يرجع السيدٌ على مكاتبه وجهان» أحدهما: 
بجميع القيمة لأن الكتابة أفضت إلى عتق جميعو ورجع بما أداه إليهء والثاني : : يزجع غليه 
7 ] بقيمةٍ البعض الذي عت منهُ بالصفةٍ ولا يرجع عليه بقيمةٍ ما:عتق بالسراية لاختصاص 
3 في الكتابة بالصفاتٍ دون ا 1 ٍ 


فزع آخز ش 
: إذا مات وبقي عليه شيء يسير.من آخر النجوم بقدر ما يجب ,عليه إيتاؤة إليه لم يعتق 
فإن قيل: أليسّ هذا القدر واجناً علية أن يؤتيه» فينبغي أن يعتق ويتقاصًاء قيل: الإيتاء غير 
معلوم؛ فلا يسقط عليه شيء معلومٌ ولا يع به المقاة لآن على الس أن يفمل وما عليه أ 
ل ل ا ل ل 


1ْ فَوْعٌ آخر جْ : 
إذا قالَ لعبدو : إن كنت ملكي فقد كائبتك على كذا فإن كان بشك في ملكه لم يجز 
والاصله ما لاا لتول 117 3 ميدن 


فَرْعٌ آخنٌ ْ ْ 
إذا قال: إن ملكت عبداً فلل علي أن أكاتبه وكانً بالغاً عاقلاً فملكةٌ يلزمةُ عرض 
الكتابة عليه . ا 1 
فرع آخر 0 


لو قال لعبده: إن كنت 'مآهوناً قادراً على الكسب'فقد كاتبتكٌ بَطلت الكتابة للمتعلي.' 


ْ فرع آخز 
لو قالٌَ: كاتبوا أحد يدي 1 يكن ُ إلا واحدٌ كوتب. 


كتاب مختصر المكاتب نان 


مَسْألَة: قالَ: ولو جاء بنجمء فقالَ السيّدُ: هُرَ حرام. 


و 


الفَضْلٌ 
ينظر في هذا فإن كان مع السيدٍ بينةٌ بذلك لم يجبر على أخذوء بل يقال للمكاتب: إن 
جتتٌ بمالٍ آخر وإلا عجزت لأنه إنما كاتبه على شيء يسلم له أو يمكنه التصرف فيه ولا 
يحكم بهذه البينة لمن أقامَ له البينة أنه مخصوبٌ منه لأن ذلك لا يدعي وإن لم يكن معَهُ بيندٌ 
يحلف المكاتبٌء فإن لم يحلف ردت اليمين على السيدٍ فيحلفٌ [509/ ب] ويحكم بأنه 
مغصوبٌ أو حرامٌ» ولا يجبرٌ على أخذه. وإذا حَلفَ المكاتبٌ يقال لسيده: هذا مال محكوم 
له به فإمًا أن تقبضه منهُ أو تبرئه» فإن أبرأه سقط اليمين عنه وعتق» وإن لم يفعل قبضَهٌ 
الحاكم وعتق المكاتب» ولو أخذه هو عتق المكاتب ثم ينظرٌ فإن قالَ السيدٌ: هو حرامٌ؛ ولم 
يعين صَاحبه يقال له: أمسكه في يدك إلى أن يَتبيّن صَاحبه ويمنع من التصرف فيوء وإن قال: 
هو مغصوب من فلان يلزمة تسليمه إليه» قال: القفال وشهادة السيد أنه مغصوبٌ لفلان لا 
يقبل بعدما عرض عليه وأن تقبل شهادته ابتداءً على مكاتبة بأنه غصبّ من فلانٍ كذاء فإن 
قيل: أليسٌ قال الشافعئٌ في كتاب «التفليس» لو أختلف البائع والمفلس» فقال البائع اخترت 
عين مالي قبل الإبار والثمرة لي؛ فقالَ المفلسٌ: بل بعد الإبار فالثمرة للغرماء فُصدق بعض 
الغرماء البائع في دعواءُ كان القول قول المفلس ويأخذ الثمرة من لم يصدق البائع دون من 
صدقٌء فما الفرقٌ بين الموضعين؟» قلنا: قال أبو إسحق: إنما أرادَ الشافعٌ إذا اختار 
المفلسٌ ذلك لأن له أن يعين قضاءً الدين من أي المالٍ شاءَء فأمًا إذا أراد أن يعطي من 
كذبه أجبرٌ عليه» وقيل: فيهما قولان» والصحيح الفرقٌ وهو أن ههنا إذا لم يجبر السيد على 
أخذه كان له مطالبته بمالٍ آخرٌ ثم يمكنه أن يقرل في كل مَالٍ نحمله إليه مثل ذلك حتى 
يؤدي إلى عجزه ورقهء فأجبرناه عليه وليسّ [68/أ] كذلكٌ الغرماء» فإنهم إذا لم يجبرًوا 
على أخذ ما صدقوا البائع عليه لم يكن لهم مطالبة أخرى بمالٍ آخر فلا يؤدي إلى الإضرار 
بأحذ فافترقا . 


فزع 

قال في «الأم1: ولايجبّرٌ السيد إلا على أحدٍ ما كاتبه عليه فإن كاتبة على دنانير لم 

يجبر على أخذ الدراهم وكذلكَ إن كاتبه على دراهم لم يجبر على أخذٍ الدنائير بدلها وإن 
كاتب على سلعةٍ لم يجبر على أخذ قيمتها. 


16 1 3 . الجزء الرابع عشر من كتاب بر المذهب 


فَوْعٌ آخرُ ش 
قالّ: إن جا بأجود من ذعي أو ودبع أو سلعت كان عل أخ؛ بعد أن يع ل 
صفةً واحدةً ويؤيده جودةً ولو أعطاهُ مكان عجوةٍ و من التمر'صبحاً نيئاً لم يكن عليه أخذه وإن 
كان خيراً من العجوةء فإن كاتبه على دنائير حدد جياد من ضَرب سنة كذا فأدى إليه من 
مرت عر تلك المج كان عل ليزن كا لني كاي ليها يكن في بلنا ولا يدي بألذي 
اعاوياات اللام وكير على الكر وكا لمر 


فَرْعٌ آخز 
لو كان السيدٌ غائباً فجاء بالنجم إلى الحاكم يوم المحل يقبله منه ليعتق» ولا يفيل قبل 
النحل إلا أن يعرف أنه لا ضرّر من السيد في أخذه نص عليهء ولو كان على خُرٌ دين لرجلٍ 
غائب» فأتى به الحاكمء ٠»‏ فهل يقبله على الغائب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يقبلهء والثاني: :. 
يقبله لأنه ليس للمؤدي فيه غرض إلا سقوط الدين. عنه؛ والنظر للغائب ترك المال في ذمةٍ 
الملي وربما يتلف في يد الحاكم أمانةٌ بلا ضمان» ويفارق مال الكتابة لأنه يتعلق به العتق 
بخلاي ذلك , : 
مَسْالَةٌ: قالَ: وليسّ'لهُ أن إيتزوجَ [54/ ب] إلا بإذن سييو. ْ 
اعلم أنه إذا تزوج المكاتب فإن كان من غير إذن سيده لا يجوزء فإن تزوج كان باطلاً 
كالعبدٍء وقد روى أن النبي لك قال: «أِيَما عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه أباطل” 
والمكاتبٌ عبدٌ. ٍ ا 
ولأن :في يده إتلاف: ما في يده بالمهرٍ والنفقةٍة ولا يجوز للمكاتب وإن أذن له الشيد 
جاز قولاً واحداً لا يختلفٌ أصحابنا فيه لآن المكاتب أحسن حالاً من الغبد ولو أنه أذن 
للعبدٍ في النكاح جاز» فالمكاتب أولى ولأن المكاتب حاجةً إلى النكاح. ليحضن فرجَهُ 
ويبحصل له الاستمتاع الذي جبل عليه و الآدمي فلو منعناة بإذنه أضررنا به ويهذا. يخالف الغتق 
والهبة لا يجوزان من المكاتب مع الأذن في أحد القولين لأنه لا حاجة بالمكاتب إليهماء 
٠‏ وأيضاً. ٠‏ فالهبةٌ والعتق اسبتهلاكٌ مالٍ غاجل والنكاح قد يفضي إلى الاستهلاك وقد لأ يفضيء 
ومن أصحابنا من قال في نكاخه بإذن السيد قولان كما في تبرعاته لأنه إخراج مالٍ لا بإزاء 
مال ذكره القفالٌ» وهذا غير صحيح لما ذكرنا من الفرق» وقال ابن أبي ليلى أن شزط السْيدٌُ 
4 ا 5 ا 


(1) انظر الحاوي الكبير (184/1): 
(1) “أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (0101//19. 


كتاب مختصر المكاتب /اه١‏ 


على مكاتبه أن لا يتزوج إلا بأمره وجب أن يستأمره وإن لم يشترط جاز أن يتزوج بغ بغير أمره 
١‏ وهذا غلط لما ذكرنا. 


فَزْعٌ 

قال في «الأم؛: وإن تزوج بإذن سيده لزمته نفقةٌ زوجته وإن كان له ولد صغير أو كبير 
زمن محتاجٌ لم تلزمه نفقته وأولادهُ من المنكوحةٍ حكمهم حكم أمهم. فإن كانت أمهم حرةٌ 
فهم أحرارٌء [1/54] وإن كانت مملوكةً فهم مماليكُ لسيد أمهم وإن كانت مكاتبة لغير سيدهء 
فليسّ للأب سبيل عليهم وكانوا موقوفين على حكم أمهمء أو أرقاء لسيدها على أحد 
القولين» وإن كانت مكاتبة لسيده كانت معه في الكتابة» أو لم يكن فسواء فالأولاد موقوفون 
على حكم أمهم أو أرقا على ما ذُكرنا. 

مَسْألَة: قالَ: ولا يشتري بحالٍ. 


للمكاتب أن يشتري الإماءَ للفائدة والربح. ولكن لا يجوز أن يطأ أمة بغير إذن سيده 
لأنه ربما يحبلها فتموت في الأداء فيكون فيه تغرير بالمال» وإن أذن له السيد في الوطىء» 
فإن قلنا: العبد إذا مُلِكَ يملك فملكهء وأذن له في الوطىء يحل له الوطىء وإن قلنا: لا 
يملك لا يحل لَهُ الرطىء وهو الصحيح» وقال ابن أبي هريرة يحتمل أن يجوز له ذلكَ قولاً 
واحداً لأن إذن السيد للمكاتب لا يكمل ملكه. وقال القفال: هل يحل الوطىء بالإذن؟ 
قولان كما في الهبةٍ بإذن السيدِء وإن قلنا: إِنَهُ يملك بالتمليكِ» وهذا لا يصح على ما ذكرنا 
في النكاحء وإذا قلنا: لا يحل الوطىء على قولهٍ الحديد فخالف ووطىء لم يجب الحد 
للشبهةٍ فإن ولدت منهء قال الشافعي: فإن كان لستةٍ أشهر بعد العتن صارت أم ولد له قولاً 
واحداًء قال أبو إسحاق بجواز أن تكون علقت منه بعد العتق» وإن ولدت لأقلّ من ستة 
أشهر من حين العتق» قال الشافعي: لا تصير أمَ ولدٍ له لأنها علقت به في ملك ناقص هذا 
هو المشهور من قول الشافعي. وقال أبو إسحاق: على القول الذي نقول إذا وطئها بشبهةٍ 
فأجلها [14/ ب] ثم ملكها تصير أم ولد ل وا ان م 
كتاب العدة» ذكره القاضي أبو حامدٍء أعني هذا النصّء وهذا الذي ذكره أبو إسحق فيه نظرٌ 
لأنّ في تلكء المسألة علقت بحر وههنا علقت بمملوك والنصٌ الذي حكاهٌ أبو حامدٍ غير 
مشهورء وقيل: في المسألة وجهان. لأن هذا الولد حرمه الحرية وإن كان مملوكاً لأنه لا 
يجوز بيعه» وقال القفالُ إن ولدت لستة أشهرء وكان وطئها بعدَ العتق صارت أم ولدِء وإن 
لم يكن وطئها واستبرائهاء ثم جاءت بولدٍ لستةٍ أشهر لا تصير أم ولدٍ له ولا يلحقه الولدء 
وإن لم يستبرئها وجاءت من يوم العتق لستةٍ أشهرء فهو كما لو كان لأقل من ستةٍ أشهرٍ لأن 


ليل ا 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بخر. المذهب 


العلوق كان قبل عتقوء ل اأمطان مور نان تصير أمّ ولدِ له.ههنا كما لو أقرّ بوظئها بعد 
العتق ولا يستند علوقٌ الولدٍ إلى حال الرق. 


قال: ون وما بالعاراق قبل العتق هل تصير الجارية أم ولد؟ فيه قولان» أعدهما: 
تصير أم ولده فلا يتبعهاء وإذا| عتق استقر أمرٌ الاستيلاد فيها وإن رق رق لأنْها ملكة وثيت 
لولده منها حكم نفسهٍ كالحرٌ يستولد» والثاني: لا تصير أم ولده في الحالٍ لتعلق. حق السيدٍ 
بهاء. فإذا قلنا : بهذا فلو عتق هل: تصير أم ولده فيه قولان كمن استولد جارية. غيره فولد حر 
ثم ملكها إذ لا تكون جارية المكاتبٍ بأبعد من أن : تصير أم ولده من جاريةٍ الأجنبي» 
والصحيح الطريقة الأولى» وأمّا الولد فثابت النسب ولا مهر عليه لأن [ الوطىء 
صادف ملكة وإن كان تاقعا ولا بعتن "عليه الولدة ولكنه يتكاتب عليه ومغنى التكائب أنه لا 
يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤدي إلى إزالة الملك» وهكذا لو وهب .له ولده ولا يثبت للولد 

من أحكام الكتابة شيء إلا هذا | الحكم الواحد الذي ذكرنا. 


مَسْألَةٌ : قالَ: ويجبرُ السيدٌ أ يضع من كتابيه فين . 


الإيتاء في الكتابة ؤاجب عندنا وهو أن يحط السيد مواقم وين دن مال العلا 
أورد عليه منه» وقال أبو حنيفة ومالك والثوري هو مستحبٌ غير واجب ودليلنا. قوله تعالى : 
وَانوهُم ين مَال أسَّهِ ألَذَِ َكَدُ» [الور: #م]» الآية. فأمرّ بالإيتاء وظاهرهُ الؤجوث؛ وروى 
عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً عن النبي وَل أنه قال في هذه الآية ينزل للمكاتب 
ويحط به ربع الكتابة”” '» ورؤينا عن أبن عمرٌ رضي الله عنهما أنه كاتب عبداً لخمسة وثلاثين 
ألفأووضع عنه خمسة آلافٍ. قال الشافعي أحسبه قال: من آخر تجومه» وروى عن إبن عباس 
أن عمرّ رضي الله عنهم كاتب عبداً فجاءه بنجمهء فقال: اذهب فاستعن به في كتابتك» فقال: 


لو تركت حتى يكون آخر نجمء قال: إني أخاق أن لا أدرك ذلك ثم قرأ:قوله تعالى: 

وََانوِهُم ين تَالٍ أله الَدِنْ َكَدم» [النور: +018 وروي عن ابن عمر أنه قال في هذه الآية» 
يقؤل الله تعالى: : «ضعوا عنهم من مكاتبتهم؟» وروي عن فضالة.. قال: كاتبني عمر إرضي, الله 
عنه فاستقرض من حفصة مائتي درهم فأعانني يهاء ا فقال: هو قوله 


ممع 


تعالى : اوشم من مَالٍِ أَشَ [:// ب ألم #إكيق [النور: م270 فإذا ثبت هذاء 0 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير 1/100ما) 


(5) المرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط (2001: (/2254» والمرقوف أخرجه ايض ني الغبرى 
ف يف االفامضية 


ليد أخرج نحوه الطبري في تفسيره )14/ كه 


كتاب مختصر المكاتب ١68‏ 


في الإيتاء في ثلاثة فصول في وقته وجنسه وقدره» فأمًا وقته فله وقتان وقفت جواز ووقت 
وجوب» فأما وقت الجواز فهو بعد عقد الكتابة إلى وقت الأداف وبعد الأداء والعتق لأن 
القصدّ منه منفعة العبدء وهذا يحصل في جميع هذه الأوقات. 


وأمًا وقت الوجوب فقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: وقته بعد العتق كوقت 
المتعة في النكاح بعد الطلاق . والمذهبٌ وهو اختيار أبى إسحق وجماعةٍ أن وقته قبل العتق 
لأن الله تعالى فرض للمكاتب سهماً من الصدقات» وليس للسيد دفع صدقته إلى مكاتبه 
فوجب عليه بإزائه الإيناء والصدقات تدفع إليه قبل العتق فكذلكٌ الإيتاء قبل العتق أيضاًء 
ويفارق المتعة في الطلاق لأن العّرضّ بها أن لا يخلو العقد من عوضء وذلك يحصل 
بالإيجاب بعد الطلاق» والغرض بالإيتاء المعونة حتى يحصل له العتق ولا يحتاج إليها بعد 
العتق ومن أصحابنا من قال: تجبٌ بالعقد ويتضيّق وجوبه عند آخر نجوموء قال أبو إسحاق: 
وإنما يعين عليه إذا بقي عليه من مال الكتابةٍ قد ما يلزمه أن يدفعه إليوء وقيل: ذلك لا 
يتعين عِليهِ ومنهم من قالَ: يجب إذا استأدى منه شيئاً بعد العقد وجوباً موسعاً ويتضيّق عند 
آخر نجومه لأن الله تعالى قال: #وَءَانوْهُم ين مَالٍ لَه الى وكا [النور: 18 فلا بد من 
أن يحصل من جهة المكاتب إيتاءً شىءٍ حتى يتناوله الأمرٌ بذلكَ. وحكى القفال عن عضن 
أصحابنًا [1/91] أنه قالَ: إذا حط أو أتاهُ ماءً قبل آخر النجوم لا يجوز بل أن يحصل العتق 
بحطهٍ أو يؤتيْهُ بعد العتق ليحصل فيه كمال التمليك. 


وأمًا جنسّة فالسيدٌ بالخيار بين أن يحط بعض ما عليه وبين أن يدفع إليه من عندهء فأمًا 
الدفعٌ من عنده ثابت بعض الكتاب والحط ثابت بالسنة بدليل ما ذكرنا من الأخبار والحط 
أولى من الإيتاء لأنه ربا يصرفه في مال الكتابة» وربما لا يصرفه وإذا حط تحقق نفعه بهِ 
فكان الحط أولى» وقال الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: ويجبر سيدُ العبد على أن يضع 
عنه مما عقد عليه الكتابة شيئاً ومهما وضع منه لم يجبر على أكثر منه وهذا يدل على أن 
الحط هو الواجب؛ وقال بعض أصحابنا الأصل هو الإيتاءً أم الحط فيه وجهان» أحدهما: 
الأصل هو إيتاء» ومعناءٌ إذا أدى جميع النجوم يؤتيه السيدُ مالاً يتعيش به أياماً ليهيء أمر 
نفسهِ والحط يقوم مقام الإيتاء» والثاني: الحظّ هو الأصلء والإيتاء يقوم مقامّهُ لأنه لا معنى 
للأخذ منه والرد عليه» وهذا خلاف النص الذي ذكرناء فإذا تقرر هذا فالحط لا يتصور إلا 
من مال الكتابة وفي الإيتاء مسائل؛ أحدّها: أن يدفع إليه من نفس المال الذي أعطاءُ فيجوز 
ذلكَ» والثانيةٌ: أن يعطيهٌ من عين الجنس الذي كاتبه عليه لا يجوز بلا خلافيٍ لأن الله تعالى 
كن بجلا نل جا للحتي يبنا زفي عليه ولتين هذا عن تعلى !على هذا ل 421/19 
وقال: إلا أن يشاءً العبد أن يأخدَّمٌء والثالثةٌ: أن العطية من غير المالٍ الذي أعطاف إلا أنه 


ل ش الجزء الزابع عشر من كتاب بحر المُذهب 


رسن ماين ونان بجو لان لوباك عن اللكاة كن عدا عن الج الى ستيه 
جازء فهذا إولى وهذا غلظ لظاهر الآية» وهي قوله تعالى: #وَءَانوهٌم ين مَل أن ألْذِىَ 
َاتَدك» 0 *]ء وهذا غير ذلكَ هذا ذكره بعض أصحانناء وقال القناضي الطبري: 
المشهور أنه يجوز ذلكَ.: ومن أصحابنا من غلطء فقال: لا يجوز لأن الشافجي قَالَ: ويعظيه 
موا الخد والجوابٌ عنةٌ أن الشافعي أرادَ من جنسه لا 'من عينهء وهذا أصح عندي ومعنى 
وول لا يجوزء أي لا يجبَرٌ على قبوله فإن رضي المكاتب فلا شك في جوازه. 
وأا قذد الإيتا فليس يمحدوو بل للسيف أن يدقع إليه ما'شاء مما يقع علي:انسم الال 
لكام عي در عليو فى »لما ركان أبى إسحق: يحب يمال الكبانة مضع على حنب 
قلته وكثرته» فإن تراضى العبدُ والسيدٌ على شيء مندء وإلا رفع إلى الحاكم حتى يجتهد فيه 
فيفع اعنة.ما يؤدي إليه اجتهادة كما نقول في المتعة على الموسع قدره على المقتر قدره 
وهذا له وجدء ولكن خلاف نصّ الشافعي رضي الله عنه. بالمتعت إن يمع ملكتا 
للخبر الذي. ذكرناء ومن أصحابنا من قال: الثلث وليس بشيء. 
فرعٌ 00 
لو أدى جميع يال الكتابةٍ وامتنع السيدٌ فن الإيتاء» فللمكاتب أن يطالبَهُ به متى شَاءَ 
فإن مات قبل أن يعطيّه أو يضع عنهء قال في «الأم»: تجبرٌ ورثتة على ذلك وَلا يسقط الذين 
بموتوء :بل يتعلق ذلك بتركته كدين الحر سواءً. 1 1 
مَسْألَةٌ : قال في «الأم2: : فإِنّ كان ورثيه [؟9/أ] صغاراً وضع الاك عنه أزل ما يقع 
عليه اسم الشيء وما زاد سيدا المكاتب أو ورثته إذا كانت 00 جائزة فهم متطوعون بوه 
وإن كان هناك وصي الورثة فل الموضى ذلكَ؛ ويجبر الحاكم أن يعطيّةُ أقل الأشياءء فإن 
كان على الميت دينٌ أو وصيةٌ جعل للمكاتب أدنى الأشياء. يحاصصهم فإن مات السيدٌ ' 
فأعطى وارثه المكاتب أكثر مما يقع عليه اسم الشيء كان لمن بقي من الورثة رده؛ كلدك 
لأهل الدين والوضية» وهكذا؛ سيده:إذا أفلسّ كان للغرماء رد الفضل » والشيّء كل ماله ثمنْ 
وإن قلّ وكان أقل من درهم فإن كاتب على دنائير فأغطاء حبةٌ ذهبٍ أو الل 1ك ديك 
وهذا كله نص على أنه غير مقّر. : ا 
مَسْألَةٌ: قالَ: فإ مات السيدُ بعة قبضي جميع الكتابة خاص بالدي ل أهلٌ القن 
والوّصايا. : 


كتاب مختصر المكاتب لجل 


قال المزنئٌ: يلزمهُ أن يقدمه على الوصايا على أصل قولهوء وهذا كما قالَ: قال 
تابنا منتى تقول العافعي: أن اتني لمعا يكتم على الميرات. ولم ره به أله :ينارق 
الوصية ولو جاز أن يحمل على ذلكٌ لوجبٌ أن يكونّ الدين مُساوياً للوصايا لأن الشافعي 
سوى ها هنا بين الجميع وقيل: أراد الشافعي بقوله: حاص أهل الوصايا أي ساواهم في 
وجوب حقهٍ لا في التقديم والتأخيرء وقالَ القاضي الطبريُ هذا اللفظ نقَلَّهُ المزني على 
المعنى وليس هو من كلام الشافعي» وإنما قال الشافعي في «الأم»؛ فإن كانَ على الميت 
دين أو وصيّةٌ يجعل للمكاتب أدنى الأشياء يخاصمهم بهوء [5// ب] وإنما أراد به يحاص 
أهل الدين فنقل المزني هذا الكلامٌ على المعنى» وجعله صريحاً فيه ليعترض عليهء وقيل: 
غلط الكاتب وإنما هو حاص أهل الدين دون الوصايا وفي هذا نظرء وقال أبو إسحق من 
أصحابنا من قالَ: إنما أجراة الشافعي مجرى الوصايا لأنه ليس بشيء محدودء فيضرب به 
مع الغرماء وإنما يمكنه أن يضرب به مع الغرماء إذا كان له حدّ معلومٌ. قال أبو إسحق: 
والأول أشبه بمذهبه ومن أصحابنا من علل لهذا الوجهٍ يأن هذا الدين ضعيف لأنه غير 
مقدرء فُسوّي بِيئَهُ وبينَ الوصايا لضعفدء وهذا ليس بشيء لأنه لو كانَ كذلكَ لما جاز أن 
يُسوّي بينه وبين الديون الواجبة» ومن أصحابنا من قال: أرادَ بأهل الوصايا أهل الديون 
الذين تثبت ديونهم بالإقرار في حال المرض. ومن أصحابنا من قَالَ: أرادَ إذا كان السيدٌ 
أوصي عند موته بأن يدفع إلى مكاتبة أكثر من القدر الذي يستحقه فيكونء القدر الذي 
يستحقه من الإيتاء ديناراً واجباً يحاص به أهل الديون وما زاد على ذلك يحاص به أهل 
الوصايا. 

أو أرادَ أن القاضي فرض له شيئاً باجتهاده ورضي ابه الوارثء فهو زيادة على ما يلزمة 
ورضي به أهل الوصايا دون أهل الديون فبالأقل يحاص أهل الديون وبالزيادة يحاص أهل 
الوصايا وهذا ضعيفٌء وقيل: أراد ديوناً موصى بقضائها فيحاصها وسائر الديون بالقدر الذي 
قدر الحاكم لهُ. قال القفالٌ: وهذا كله إذا كان قد استهلكٌ السيد ما قبضء. [7/أ] فإن كان 
العين باقياً أو بعضة باقيآء فما قدره الحاكم يؤخذ من تلك العين من غير مزاحمة. 

مَسْالَة: قال: وليس لولي أنْ يكاتب عبدَةُ. 

كل من يلي مال الطفل أو المجنون من أب أو جد أو وصي أو حاكم أو قيم من جهة 
الحاكم لا يكاتب عبده» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوزء وزاد أحمدء فقال: يجوز 
عتقه على المالٍ أيضاًء وهذا لا يصح لما قالَ الشافعي: إنه لا نظرٌ له فيوء وأرادٌ أن الكتابة 
عتق العبد بكسبه وكسبّه لسيده لو لم يكاتبه فلا يكون لليتيم فيه حظ ولا نظرّء فإن قيل قد 
يكاتبه على أكثر من ثمنه أضعافاً ويدفع إليه من صدقاتٍ المسلمين ولو تركه وكسبّهُ لم يره إلا 


شي يسيرء؛ قلنا: قد يكسبُ إيتلث ثم يعود إلى الرق فلا يحصل في يد السبْد إلا رقبته بعد 
تلفٍ كسبه مدة كتابته فإذا تقزّر هذا فإن كاتب واحدٌ منهم» فالكتابةٌ فاسدةٌ فإ أدى العبدٌ 
المال لم يعتق لأن. المعاوضة باطلةٌ والعتقٌ بالصفةٍ إنما يقعٌء فمن يملك إِيْقَاعٌَ والولي لا 
يقدر على إعتاق عبد الطفل بِصْفْةٍ ثم المال الذي أدى منه حلالٌ لسيدهء وإن ال سوم 
المقاكم رجي الرالي. عل فاه معن مار لله لأنه ليسّ. من الزقاب. 


ٍ! فَرْعٌ 
قال الشافعي رضي الله إعنة: ولؤ كان العبدُ بين محجورٌ عليه بائع أو صبيٌ أوبين رجل 
يلي نفسّهُ لم تجز كتابته أذذا فيها المحجور عليه ووليه أو لم يأذن فإن أدى عتق نضيب 
غيرالمحجور عليه وتراجعٌ هو والعبدٌ [17/ ب] بنصف قيمةٍ العبدٍ وعتق كله عليه إن كان 
موشرا وفيمو الميججور بر ري الى لبور ع اي 
مته لأنه أخذه من عبدهء واراة مزمل اختمي حال كام 


0 فَوْعٌ آخن : 
قال في «الأم): لو كات الصبي عبِدَهُ لم تجز كتابته سواءٌ أذن أبؤْهُ في ذلك القاضي 
أو نائبه وكذلكَ لو أعتةٌ على 'مالي يأخذه بن لأن الصبي ممن لا يجوز عتقةٌ وعند أبي حنيفة 
تجوز كتابته بإذن السيد. 1 


قال؛ ولو كاتب محجور عليه عبدَهُ لم يجز ولو أدى إليه لم يعتى سوا أدى إليه قبل أن 
يطلق الحجز عنه أو يعدما أطلق. وهكذا لو قال لهُ إن دخلت الدارَ فأنت حنٌ ثم أطلق عنه 
الحجر ثم دخل الدار لم يعتق يحددٌُ يميناً أو عتقاً'بعد إطلاق الحجر. 40 ب 


قالَ: لو ادعى عبدٌ على سيده أنه كاتبَهُء فقالَ: كاتبتك» وأنا محجورء وقال العبدٌ: 
كاتبتني وأنت غير محجور علِكَ ثم حجر عليك» فالقولٌ قول العبد» وعلى السيد البينة. 
قال القاضي أبو حامدٍ وإن كان السيّدُ في حجر أطلق.عنهء أو كان به جنونء فالخ اقول بع 
يمينه » وما ادعى من الكتابة باطل. 


ظ َع آخز 7 
قالَ فني «الأم»: ولو كاتبَ السيدُ عبده» وهو غير محجور عليه ثم حجر على السيد 


كتاب مختصر المكاتب يلجل 


ادعته كانت الكتابةٌ ثابتةٌ ويستأدي وليه الكتابة» فإذا أدى العبد فهو حرّء ولو دفمٌ إلى 
المحجور عليه لا يعتق لأن قبضّهُ لا يصح ذكره أصحابنا وإن أطلنٌ عنه الحجر بعد ذلك لا 
يعتق أيضاً. وقال بعض أصحابنا بخراسان [924/أ] إذا دفمَ إليه وقلنا: لا يعتق ثم أطلق 
الحجر عنه من بعد هل يعتق بالإيتاء السابق قد قيل: قولان» وقيل: قولاً واحداً لا يعتق لأن 
الحجر عليه لا لغيره. 

مَسَألَةٌ : قال: وَلْوِ اختلفت السيدٌ والمكاتبٌُ تحالقًا وترادًا. 

هكذا نقل المزني وقال في «الأم؛ إذا تصادق السيدُ والعبدٌ على أن كاتبه كتابةٌ صحيحةً 
واختلفا فى الكتابة: فقال السيد: كاتبتكَ على ألفين» وقالَ العبدٌ: على ألفٍ تحالفا كما 
يتحالك المتبايعان ويترادان فمن أصحابنا من قال: لفظ التراد غلظ من الكاتب في هذه 
المسألة لأن العتقّ لا يرد إذا وقع وهذا يتبين من كلام الشافعي في «الأم' لأنه ذكر التراد 
فيما شبه الكتابة به من اختلاف المتبايعين لا في الكتابةٍ ومن أصحابنا من قال: المراد به 
فسخ الكتابة وهو صحيحٌ وجملته أنه إذا اختلفا في مقدار الكتابةٍ أو في مقدار النجوم؛ أو 
في مقدار. الأجل» أو في جنس مال الكتابة فإنهما يتحالفان» وبه قال أبو يوست ومحمد. 
وقال أبو حتيفة: القول قولٌ المكاتب وعن أحمد ثلاث روايات: أحدّها كقولناء والثانية: 
كقول أبي حنيفة» والثالثة: القولُ قول السيدء ودليلنا أنهما اختلفا في عوض العقد القائم 
بينهماء وليس مع أحدهما بينة فيتحالفان كما في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن. 

فإن قيل: القياسُ أن لا تحالف»" ولكن أثبتناه في البيع للخبر»ء قيل: القياسُ هو 
للتحالف لأن كلّ واحد منهما مدعي ومدعى عليه ولأن في الإجارة يثبت التحالث؛ [4// 
ب] ولم يرد فيها الخبرء فلم يصح ما قالهٌء فإذا تقرر هذا وتحالفا انفسخ عقد الكتابةٍ فإن 
كانَ قبل العتق.عاد العبدُ رقيقاً كما كان وهذا إذا قلنا: ينفسخ البيع بالتحالف من غير حكم 
الحاكم فأمّا إذا قلنا: في التحالف لا ينفسخ البيع ما لم يفسخ الحاكم بعد التحالف لا يعود 
العبد رقيقاً ههنا بنفس التحالف بل إذا .تراضيا على شيء بعد التحالف أقرا عليه وعتق العبد 
بأدائو» وإن لم يتراضيا فسخها الحاكم ثم يعرد العبدٌ رقيقاًء وإن كان بعد الأداء ووقوع 
العتق لم يرد العتق ولكنهما يتراجعان بالقيمة لأن العقد ينفسخ ويسقط المسمى فيكون بمنزلةٍ 
الأداء في الكتابةٍ الفاسدة فيثبت التراجمٌ» فإن قيل: كيف يتصورٌ اختلافهما بعد عتقهء قيل: 
ذكر الشافعى فى الإملاءٍ وحرملة صورءةً ذلكَ؛ فقال: قال الشافعئٌ: لو أن رجلاً جاءَ إلى 
الحاكم ومعةُ عبد لف فقالَ: كاتبتٌ عبدي هذا كتابةٌ صحيحةً على ألفي درهم وقبضها من 
فعتق. وقال العبد: صدق في كل ما قال إلا في الألفين فَإِنّهُ ما كاتبني إلا على ألفٍ درهم 
وأعطيتة ألفين على أن يكون لي عنده ألفٌء وليسٌ لواحدٍ منهما بينةٌ تحالفا كما يتحالفٌ 


4 0-0017 : الجزم الرابع عشر من كتاب بخر. المذهب 
المتبايعان الحران» وكان للسيل على العبد من الألفين قدر قيمته؛ ,فإن كانت قيمثه أكثر امن 
ألفين رجع السيدٌُ بِالفَضل عليه فإن أقاما جميعاً البيئّة» فقال بينةُ العيد كاتبه في شهر. رمضان 
منْ سن كذا على ألفيء وقال: ابينةٌ السيد كاتبه في شوالٍ من تلك السنة على ألفين/ 1/751أ] 
واتفقا على أن الكتابةً كانت واحدةٌ» قال الشافعي: كان هذا إكذاباً من كل واخحدق .من 
البيّتتين للأخرى ويتحالفا وهو أمملوٌ بحاله وإن لم يتفقا على أن الكتابةً كانت واحدةٌ. قال 
الشافعي: الميّنةٌ المتأآخرة أولى لأنهما قد يكونان صادقين فتكون كتابته في شهر إمِضان ثم 
انقضت الكتابةٌ وأحذث له كتابة أخزى» قال الشافعي: إلا أن تكونٌ البيئةُ الأول أله اذى 
وعتق» كرد ليجات تتعارضتين لأنه لا يمكن | ن يكون مكاتباً بعد العتق ٠‏ 


قَوْعٌ 

قال في في «الأم»: ولو شهلدت نيك المكاتب أنه كاتبّة على ألننِ وأداها السيد ألفاً 
وشيدت ككة ستتده أنه كاتبه على ألفين فأدى ألفاً ولم يوقت. البينتان لم ب يعتق المكاتب 
وتحالفا وتراد الكتابةٌ من قبل أن كل واحدة من البينتين تكذّبُ الأخرى فليست!إخداهما 
بأؤلى أن تقبل سات فجعل الشافمي د ا البينتين 
المؤرختين . ش 

وقول الشافعي: تحالفا وترادا دليل علق صحة لفظ التراد في المسألة الأولىء وإن 
المراد به فسخ العقدٍ. 


ٍْ فَرْعٌ آخر 

قال في «الأم» :. ولو شهدا معاً بهذه الشهادة واجتمعا على أن السيد عجلة العتق» 
وقالت: بيئة السيدٍ جعل الألفٌ ديئاً عليه وأخر ذلكَ أنفذتٌ له العتق لاجتماعهما عليى 
ل ل ل ا ل ل 
أو أقل من ألني. 0 

ولو تصادقا على أن الكتابة الف في .كل ست متها كذا فمرت سنوناء فقال السيد: 4 
. يود إلي شيئاًء وقال العبدٌُ: [ ب] "أديتُ إليه جميع النجوم كان القولٌ قول السيدٍ ممع 
يميله» وعلئ المكئاتب: البينة فإن لم يقم .بينه وحلف السيد. قيل للمكاتب: انيت جمعام 
مس م تصريك الأ وإلااناد بك تسبي بلكه. ْ 


فرع آخز 


قالَ: ولو قال السيّدُ: : قدا عجزتة وفسخت كتابه وأنكر المكاتب أن يكون فسخ كتابته 


كتاب مختصر المكاتب 1 حل 


كان القولٌ قول المكاتب ممّ يمينه» ولا بصدقٌ السيدُ على تعجيزه إلا يبينةٍ تقوم على حلول 
نجم أو نجوم على المكاتب» فيقول: ليس عندي أداءً ويشهد السيد أنه فسح كتابته؛ فيكون 
كتابةً مفسوخةٌ سواء كان هذا عند حاكم أو غير حاكم. 


٠‏ فْعٌ آخر 
قال: ولو ادعى على سيده أنه كاتبَهُ وأقام بينةَ بكتابته ولم تقّل البينةُ إلى وقت كذا لم 
تجز الشهادةٌ وكذلكَ لو قالَ: كاتبه على مائةٍ دينارء ولم يثبت في كم يؤديها وكذلكٌ لو قالَ: 
مائة دينار منجمة في ثلاث سنين؛ ولم تقل في كل سنةٍ ثلثهاء أو أقل أو أكثر لا تجوز 
الشهادةٌ حتى يؤقتا المال؛ والسنين وما يؤدى فى كل سنةّء فإذا انقضت البينّة من هذا شيئا 
سقطت وحلف السيدُ وكان مملوكاً وإن نكل حلف العبدٌُ وكان مكاتباً على ما حلفت عليه. 


فزعٌ آخرٌ 
قال 0 ليه فعتق» أو أقامٌ بينةَ على أن سيده أقرٌ أنه 
كاتبه على أنه إذا أدى فهو حرّء وأنه أدى إليه وجحد السيدٌ وادعى أن الكتابة كانت فاسدة 
أعتقتهُ عليه وأحلفتٌ العبد على صحة الكتابقء فإن حلف يرى وإلا حلف السيدٌ وترادا 
القيمة . 
مَسْأَلَة: قالَ: ولو مات العبدُ المكاتبٌ وكان لهُ ولد مِن امرأةٍ معتقة. 
الفَصْلٌ 
صُورة المسألةٍ [77/أ] أن يكاتب عبداً فتزوّج بحرة معتقةٍ فأتت بولدٍ يكون الولد خْراً 
وولاءة إلى الأم لأنه عتق (يعتقهاء فإن أدى الأبُ مال الكتابةٍ عتقّ وجر ولاء ولده عن موالي 
الأم إلى موالى نفسه. 
ولو قال السيدٌ في حال حياة المكاتب قد أدى إلى كتابته عتق بقوله وانجر الولاءٌ إليه» 
وإن لم يكن صادقاً لأنه يجعل هذا 00 إعتاقٌ وإبراء. 
وإن مات العبدٌ ققامت البِيئهُ أن السيد أقرٌ بقبض النجوم في حياته فكذلكَ الحكمء وإن 
لم تقم البيئة ولكنه يقرّ بعد مويه بأنه كان قد أدى المال وعتق ويدعي ذلكٌ بجر الولاء. وقالَ 
موالي الأم مات قبل الأداء» فالولاءٍ لناء فالقولُ قولُ موالي الأم لأن الأصل بقاءٌ الولاء 
لهمء ٠‏ فلا ينتقل عنهم لا بيقينٍ ويحلفُ مولى الأم على العلم أنه لا يعلم ذلكٌ. قال في 
«الأم» : ودفع مال المكاتب إلى ورثته الأحرار بإقرار سيده أن مات خرا وهذه الصورة ماله 


كل ْ 0" الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذقب 


الكتاب . 


' فزع 
لو أقرّ السيدُ فيْ مرضه أنه قبضّ ما على مكاتبه حالاً كان على المكاتب أو مؤجلاً 


صدقّء وليس هذا بوصية وإنمااهو أقرٌ ببراءةٍ دينٍ كان عليه» فهو كيما يصدقٌ على إقراره لحر 
ببراءة دين له عليه. ا 


مَسْأْلَةٌ:. قالَ: ولو قالَ: الستوفيتٌ ما على مكاتِبي أقرعَ بِينهُمًا”". 


صُورةٌ المسألة أن يكون مكاتبان فأقرٌ أنه استوفى ما لهُ على أحدهما وكانت كتانتهما 
سواة أو أقرٌ أنه أبرأ أحدّمٌما ما عليةء وإنما أشكل عَليهِ عينه قال الشافعي : عه 
ولا خلاف أنه لا يقرعٌ ما دامّ اليد حيا بل يرجع ! إليه. [57/ا/ ب] فِيُقالُ لهُ: اتذكزء و 
به» فإن الظاهرٌ من حال الإنسان أنه إذا نسي شيئاً تذكره وأخبر عنة» فإن ردي 
يعتق الذي أخبر بهء فإن ادعيل الآخر أنه هو الذي عتق» فالقولٌ قول السيدٍ فيحلف لَهُ 
وتسقط دعراة. لال هن بجر جات إلدبة وس أيه ل عاد 
تداعياة . 0 1 1 


ثم الخكم فيهما بعد اليمزن اختلت | أصحابنا فيه على وجهين» أحدهما: أن يكون كل 
واخدٍ منهما على كتابتو» ولا يعتق واحدٌ منهما إلا بأداء جميع المالِ وحكي عن. الشافعي 
هذا الوجه لأن كل واحدٍ منهما لم يستقر لهُ الأداءء والثاني: أن الدعوى ترد على المكاتبين 
حتى يتحالفا على الأداءء فإن ملفا أو نكلا كانا على الكتابةٍ لا يعتقان إلا بالأداءٍ وإن حلفت 
أحدهما ونكل الآخر قضي الأداءٍ للحالفٍ منهما .دون الناكل وععقء وكان الناكلٌ على 
كتابتوء وإن'مات السيدٌ قبل البيان» ففيه قولانء أحدهما: يقرع بينهما لأن الخريّة قد تعينت 
في أخدهما لا بعينه فوجبّ تطييرٌ ذلك بالقرعة, ولأن معنى ذلك أن أحدهنا بخ والآخر 
مملوك: فهو كننا' ل :قال أحدكماا: حرّء ولم يبين ومات وأرادَ واحداً بعينه لأن العتق قد تعيّن 
في, الذي أدى الكتابة والسيدٌ مخبر غنة؛ والثاني: لا يقرع 'بينهما لآن احدعيا قد عتقء فلو 
أقرعنا أدى إلى ثقل الحرية من ؛ شخص إلى شخص ولا سّبيل إلى ذلك 


وإذا قلنا :“بها رجعنا إل الورلة: فإن ذكروا أنهم يعرفوثٌ ذلك حكمنا بحرية المعيّن 
بإقزارهم فإن لكين يحلفون لَهُّ فإن.نكلؤا عن اليمين حلفت العبدٌ [797/أ] أن 


(1) انظر الحاوي ا 


كتاب مختصر المكاتب بدا 


الأول بالإقرارء والثاني: يرد اليمين وإن ذكروا أنهم لا يعرفون ذلك حلمّوا لكل واحدٍ منهما 
ويستوفون المالَ منهما جميعاً كرجل له دين على رجلين أقرٌ أن أحدهما بريء مما عليه ولم 
يعينه ومات فالورتّةٌ يحلفون لكل واحدٍ منهما ويستوفونٌ الدينين معاً كذلكَ ههّنا . 

ومن أصحابنا من قال: بيان الورثة مقدمٌ على الإقراع في العتقٍ المعينَ وهذا عتقٌّ 
مُعيّنء فإن قالَ الوارث: لا أعلم يقرع حينئذٍ على ما ذكره الشافعي ذكرها القاضي الطبري 
وهذا أصح عندي» وقال صاحب «الشامل»: عندي أنه إذا حلف الوارث لهما أنه لا يعلم 
عين المؤدي منهماء وقلنا: لا يقرع فقالا: نؤدي على أحدنا إن كانت الكتابتان سواء» وإن 
اختلف المالانء فقالا: نؤدي الأكثر منهما ليعتق. كان لهما ذلك لأنه إذا أدى ذلك فقد 
ثبت أداءً جميع ما عليهما بحكم الإقرارٍ السابق» وهذا حسن عندي. 

فإن قيل: أليسّ لو قالَ: استوفيت ديني من أحدٍ الغريمين ولم يبين» ومات لا يقرعٌ 
بينهما فما القّرق؟ قيل: القَرقُّ أن ههنا في ضمن الاستيفاءٍ عتقاً والإقراعٌ لحق العتق لا 
لتبيين الاستيفاء» وهنا استيفاغ محضء فلا تشرع القرعة ونظيره لو قالَ: استوفيتُ بعض 
نجومء أحدهما ولم يبين لا يقرع لأن العتق لا يحصل بهء بل الأمرٌ موقوك. 

فإن قيل: هلا اعتبرتم ظاهرّ اللّفظ وهو الاستيفاء حتى لا يقرعٌ كما قلتم لو علق عتقٌّ 
المكاتب بدخول الدارٍ صم وإن علق الإبراة به لا يصحٌ. قلنا: لأنه إخبارٌ وليسّ بإنشاءء 
وفى ذلك المخبر عنه استيفاءٌء وعتقٌ» والعتقٌ مُغلبٌ [لالا/رب]. 

وإذا أقرعناء فخرجت القرعةٌ لأحدهما عتق» وقد حصلت البراءةٌ تبعاً للعتق وبقي 
الآخر مكاتباً. وإن ادعى أحدُهما على الورثة فأنكر له حصل بإنكار الإقرار للآخر. 

ثم رجع الشافعئٌ رضي الله عنه إلى مسألة الخلافيء فقال: والمكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه 
درهمٌ؛ قال: وكيف يموت عبداً ثم يصير حراً بالأداء بعد الموت؟» وإذا كان لا يعتق في 
حياةٍ السيد إلا بعد الأداء فكيف يّصح عتقه إذا مات قبل الأداء؟ وهذا ذكرَهُ دَليلاً على أبى 
حنيقة رحمه الله . 

مَسْألَة: قالَ: ولو أدى كِتابتَهُ فعتقّ وكانَ عَرضاً فأصاب السيدُ به عيباً فردّهُ. 

الفَصْلٌ 

جملةٌ هذا أن الكتابة على العرض جائزة كما تجوز على النقود لأنهُ تثبت في الذمة 
سلماًء فإذا كاتب على عرضين موصوفين إلى أجلين مُعلومين» فأدّاهما على صفتهاء فإنةُ 
يعتق في الظاهر لأنه أدى المالَ الذي وقعت الكتابة عليوء فإن أصاب السيدُ بالعرض عَيباً 
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فله رَدمُ زإضياقه لاله ملكة سنارف اول فرق نينا ين الينا ابي والكر. وال أبو 
حنيفة: لا يرد بالعَيبِةِ اليسير» فإِن اختار. الإمساك سقط حكم الرد واستقر ملك على المأخوذٍ 
واستقر العتق» وإن اخختارَ الرَّدَ فردةٌ وعجر ارتفعٌ العقدٌء وارتفع العثق الواقع. له كالمشتري 
إذا رَدَ المبيعَ بالعيب ويفارق هذا إذا قال لامرأته: إن أعطيتني ثوباً فأنتِ طالقٌ وأعطته ثوباً 
فإنها تطلق فلو وجدّ بو غيباًء فردهُ لم يرتفمٌ الطلاقٌ لآنّ المغلبَ هنال حكم الصفةٍ وههنا 
المُعَلَبُ حكم .المُعاوضةء 1 فإذا رده هُ ارتفغ جكمة كالبيع» وقالَ أحمد* ' لا يرتفع العتّ 
الواقع به إذا ردّ لأن المالَ فيها غيرٌ مقصود كما في الخلع وهذا غلظ لما ذكرناء فإن قيل: 
إذا ,اختار الأمساكٌ ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يعطهٍ جميع ما وقع عليه العقدُ كما .لو كاتبه على 
0 إذا أمسكٌ المعيب فقد رضي بإسقاط 'حقه منه 
فجزى مجرى ما لو أبن أهُ مما بقي من مال الكتابق» ولأن سلامة الصفة اقتضاها: العقذ والقدر 
ل ار د بو لأنت حكم الصفةٍ أخف وكفى في سقوط حقه منها [مساكةء 
وقالَ أبو إسحق: العنق قد وقع |بقبضه معيباً لأن كونه معيباً لا يمنع كونه ملكا للقايض إلى 
يفسخ ذلك». وإذا كان ملكه وجب أن يعتق المكاتب لأنه لا يجوز أن يجتمع في ملكه البذلٌ 
والمبدل» ويقال للسيّدٍ إن رضيت به فالعتقٌ نافذ من يوم قبضتَ؛ وإن لم ترضأ به فرده 
بالعيب فإذا ردّهُ عاد مكاتبء وقيل له: ل فإذا 
عجزت عن ذلك فليش عليه الصِبر وله تتجيزك ورد.الكتابة. 


قال الماسرجسي» ويحضى أضصحابنا إذا نود العيت تبينا أن الععق لم يف فإ أمغناة 
أورضي به عتق من وقت الرضاوإن رد لم يقع العتق. وقول الشافعي ورد العتق ليس على 
ظاهره لأن العتق لا يرد بعد .وقوغهء وإنما لم يقع العتق لأنه إذا وجد به؛عيباً تبينًا أنه لم 
يأت بالعوض :الذي وصْمّهُ كالمسلم إليه إذا أتى بالمسلم فيه بغير صَِّيِه فإن: المعقود د عليه 
3 ب] لم يسلمه والذي يدلٌُ.عليه أن الشافعي شَبّْهه بدفع دنائير قصء ولا شكٌ أن العيق 
لا بقع بدفع دنانيرنا فِضةٍ ٠‏ قال : وقد قال الشافعي في كتاب الخلع: : إذا خالع بعبدٍ بعيئه 
فوجد بو عيباً رده وكانَ له عليها مَهرٌُ مثلهاء وإنما أوقع الطلاق لأنا الغقد وقع على عوضٍ 
موصوفٍ» فإن كان به عيب لم يسلّم ما وقع العقد عليوء قالَ: والذليل على أن العتق إذا 
وقع لا يُرفعُ أت الشافعيء ' قالَ:! ولو قالَ: أنا عبد فلانٍء لألكرة وقال: ليس لي عتق» فإن 
أذ بعلم اميه ه لم يقبل منه ولا. يرف عتق.واقع... : : 


ولأن الشافعي قال::إذا اختلفا في مقدارٍ مال الكتابةٍ بعد قبضه'تحالفا ويرخع إلى 


قيمته» .ولا يرفع العتق فح أن العتق لم يصح في هذه المسألةء وهذا إذا كانت السلعةٌ 
قائمدء فأمًا إذا.كانت فائتة 8 أبو إسحق : عاد إلى الكتابةٍ من يوم المعيت لأنه بالتلفٍ 
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وجب للسيد أرشه فكأنه من ذلك اليوم قد بقي من الكتابة مقدار أرش العيب» فيكون مكاتباً 
من ذلك الوقت» فيقالٌ له: إن أعطيتهُ نقصان العيب من وقتكٌ وإلا فلسيدكٌ تعجيزك؛ وَلم 
يقل: يرد العتق. فلو كان العتق باقياً مع تلف السلعةٍ كبقائة إذا كانت باقيةٌ لاحتاج أن يرد 
العتق أولاً ثم يعجزء وقالَ القّفالٌُ: لورضي بالعيب بعدما علم به» وفاتت السلعةٌ ففي وقت 
العتق وجهان؛ أحدهما: من يوم الدفع» والثاني: من يوم الرضاء قَالَ وإذا أراد الأرثيَ فإن 
كان العَيبُ ينقص عشر قيمة العوض فعلى العبدٍ أن يغرم عشر قيمة [74/أ] نفسو كما لر 
أسلم ثوباً في حنطقء فأخذ الحنطة وأتلفها ثم وجد بها عيباً ينقص عشر قيمتها فعلى البائع 
أن يرد عشر الثوب وههنا لا يمكن أن يرد عشر نفسهٍ للفوت بالعتق فيرد عشر قيمة نفسو ومن 
أصحابنا من قالَ: يلزمه عشر قيمة العورضء» وهذا غلظ وهكذا الحكم لو كانت السلعة باقيةٌ 
ولكن حدث فيها عيبٌ آخرٌء فلم يرض به لا يقع العتق حتى يدفع الأرش. 
وإن وجد ما أخذ مستحقاً بان أنه لم يعد يعتق بلا إشكال. 


فزغ 

قال الشافعي رضي الله عنهُ لو قبِضّهٌء وقال له: أنت حرٌ ثم بان استحقاقَةُ» فاختلفاء 
فقال السيدٌ: أردتٌ أنه حرٌ على حكم الكتابةٍ بقبض ما قبضتُ. وقالٌ المكاتبٌ: بل ردت 
إنشاء الحريّة» فالقولٌُ قولٌ السيدٍ مع يمينه ثم هو على كتابته إلى أن يؤدي وعلى هذا لو قيل 
له: طلقتٌ امرأتكَ. فقالَ: نعمء طلقتهاء ثم اختلفاء قالت المرأةٌ: أردت إنشاءَ الطلاق أو 
إقراراً بطلاقي آخر وقالَ الزوج: أنا قلتُ ذلك على ظن أن اللفظ الذي كان جرى بيننا وقع به 
الطلاق» وقد أفتى العلماءٌ بأن ذلك اللفظ ليس بطلاق» فالقولٌ قولهء ذكره القفالٌ» وهو 
غريبٌ ولو بان استحقاق العّرض» ثم قال: أنت حرٌ يعتق الآن بلا إشكالٍ. 

مَسْالَةٌ: قالَ: ولو ادعى أنهُ دفعَ مال الكتابة انظر يوماً . 

اعلم أنه إذا اختلت السيدٌ والمكاتب» فقالَ: أديثٌ المال وأنكر السيدء فإن لم يكن 
معَهُ بِيْنَةٌ فالقولٌ قول السيدٍ لأن الأصل بقاء الحتٍ في ذمته؛ وإن كان مع بينةٌ تشهد لهُ فإن 
كانت حاضرة أقامّهاء [9!/ ب] قال : فإن جاء بشاهدٍ حلف معَهُ وبريء. وهذا نضٌّ على أنه 
يقبلٌ فيه شاهدٌ ويمينٌ ولا فرق بين النجم الأولٍ» والثاني وقد ذكرنا وجهاً آخرّ أنه.لا يقل 

في /النجم الثاني ؛ وهو خلافٌ النص وإطلاقٌ الوجهين خطأ وإن ادعى أن له بينةً غائبة لا 

يؤجل أكثر من ثلاثة أيام لأنها آخرٌ حد القلةٍ وأول حد الكثرة» فإن أحضر شاهداً واستنظرَ 
بالثاني» ينظر ثلاثة أيام أخرى» ولو أحضر شاهدين انظر لإثباتٍ عدالتهما ثلاثاً. 

مَسْألَة: قال: ولّو غجرٌ أو مات وعليهِ ديونٌ بُدىءَ بها على السيد. 
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قد ذكرنا فيما تقدمٌ أنه إذا مات سقط دين السيّد وبقيت ديوثٌ الناس» فيضي مما 'في 
يديه فإن بقي شية لا يلزمٌ سيده قضاء وإن لم يمت ولكنه أفلس يُبدأ بديؤن الناسٍ على 
نجؤمه. . 'وقالٌ بعض: أصخابنا يخراسان: لو كان لسيده ه عليه دين من معاملة لا من نجوم 
لقا دير عاجددم في ذلكء وإنما تقدم الديون على نجوم الكتابٌ فقطء' وإن كان فيهم 
مجني عليه؛ ففيه وجهان أحدهها : : يشاركهمء والثاني: يصرف ما 'في يده إلى الغرماء ويععجز 
داق ركه للسيني لوو لالد يتك اسبناء له من رحد لمكن اسيناف سن امغر 
من رقبته فكانوا أحق:بما في يده؛ وهذا أصحٌ وهو اختيار القفالٌ وغيره. قال القفال: فإن 
مات رقيقاً» وهناك ديون جناية ومعافلةٍء ففيه وجهان أحدهما: .يقذم دين المعاملةٍ كما 'في 
حال الحياقء والثاني :هما سوا [:1/8] لأن دين المعاملةٍ كان في المال والأرش كان في 
الرقية قلعا مات انتقل إلى المال وعندي أن أرشن الجناية سقط بموته لفوات ميلةة .وهو 
الرقبةٌ ولسن :له تبلق باللغة: 


فَوْعٌ 1 
قال في «الحاوي»: . إذا عه وكانت الجتايةٌ تلزن قشي جا بعرم وكان الباقي 
أمنةٌ على رق سيذه» فإن أراد السيّد أن يستبقي الباقي على الكتابة جاز له لأنهُ لم يبتذئها في 
بعضه. فيمنع منهاء وإنما بَطلت الكتابةٌ في بِعضبه فجاز. أن يصح الباقي منهاء : فإذا أدى كتابةٌ 
باقية عتق» وفي تقؤيم باقيه على السيدٍ إن كان موسراً وجهانء أحدهما : لا يقوم عليه لتقديم 
سببٌ'العتق قبل التبعيض» رثاي قوم الباقي ويسري العتق في جميعه لأن ابختيار؛ للإنكار 
كابتداء ءِ العتق. أ : 


قَالَ: و ساس ووه اح كل دعس بلا ل اك ردق :أن يقيم على 
الما بالواد نا نا ارب دنا يصو لومت فى رخفن ولاقو متيو راق إطت 


بالأداء حي واحدا را و ا 


| فرع آخر 00 
لو اسشدخر السيّدُ مكاتبه فحبسةٌ عن العمل واستخدمةء مسيم علية» فيؤخل فن 
السيد ثم هل يستأنف له ما فات من زمان الأجل؟ قولان.أحدهما: لا يستأنف لأنه قد أخذ 
أجر المتلف» والثاني: يستأنف|إذ لا سَبيل إلى تعجيزه» وقد أبطل عليه مذته:؛ فإذا :قلنا: ألا 


كتاب مختصر المكاتب 1 


يستأنك فإن وقت أجرة المثل بمالٍ الكتابةٍ عتق» وإن كان فيو فضل بقي له الفضل» /8١0[‏ 
ب] وإن نقصّ فبذلك التقصان تَعجَره السيّدُ إن كان قد حل النجم. 


بَابُ كتابة بعض عَيْدِء والشريكين في العَبْد يُكاتبانه 
مَسْألَةَ : قالَ: ولا يجورٌ أنْ يكاتبّ بعض عَبدٍ. 
الفَضْلن 

إذا كاتب بعض العبدٍ لا يخلو ما أن يكونٌ باقيه حراً أو مملوكاً لهُ» أو مملوكاً للغير 
فإن كان باقيه حرأ صحت الكتابة لأنه يتوفر عليه جميع مقاصدٍ الكتابةٍ ويعطى من سهم 
الرتقاب» وإن كان الباقي مملوكاً لَهُ نصّ على أنه لا يجوز لأنه يملك به كمال التكسب 
والتصرف فإن له منعه من السفر والغيبةٍ ولا يجوز له أن يأخذ سهم الرقاب لأن السيّد يأخذ 
نصِفَهُ لحق الملكِ وذلكَ لا يجوزء فصار كما لو كاتب عبداً بشرط أن لا يسافر ولا يأخذ 
من الصدقة لا يجوزء وقال بعض أصحابنا: فيه قولٌ مخرج أنه يجوز لأن الشافعي» قال في 
العبدِ المشترك: إذا كاتبه أحدهما بإذن شريكه فيه قولان» لأنه شريكه» وهو قدر رضي» 
ومن قال بالأول فرق بأنهُ أمكنه هناك أن يكاتب كله ليكون العقد مصوناً عما ذكر وأحد 
الشريكين لا يمكنه أن يكاتب أكثر من نصيبوء فإذا قلنا: لا يجوز فأدى ما سمى عتق بالصفةٍ 
نصفه والنصف الثاني يعتق بالسراية» ويتراجعان بنصفف القيمةء وهو أن يُؤدي العبد إلى سيده 
نصف قيمته ويسترد ما أعطاهٌ وإنما قؤّمنا عليه الباقي لأن نصفه عتق بسبب كان منهء ولا 
يجب على العبدٍ قيمة نصفه الذي سوى العتق إليه كما لو قال: [١81/أ]‏ إن دخلت الدارَ 
فنصفك حرّء فدخل عتق نصفه وسّري إلى باقيه» ولا يقوم على العبد النصف الباقي» وقالَ 
ابن سُريح هذا إذا أدى ما سمي بعد أداء حق سيدو من كسبهوء فإن أدى قبل أداء حق سيده 
منهء فقيه وجهانء أحدهما: لا يعتق كمافي الكتابة الصحيحة وي 0 
الملكِ فلم يكمل به الأدائ والثاني: يعتق لأن في الفاسد يغلّب حكم العتق بالصفةء 
وحدت الصفة وإن لم يملك كما لو قال: إن أعطيتني هذا الغوب فأنت حر فأعطاء 0 
مغصوباً عتق . 

ومن أصحابنا من قال: فيما يرجع به السيدٌ على مكاتبه وجهان» أحدهما: ما ذكرناء 
والغاني: يرجع بجميع قيمته لوقوع عتقه عن كتابةٍ فاسدة ذكره في «الحاوي» وإذا قلنا: 
بالقولٍ المخرج فإن هايأه السيدُ فكان يكسب يوماً ويخدم يوماً للسيد فأدى النجومَ من نصيبه 
عتق النصف بالكتابة والنصف بالسراية» وإن لم يكن مهايأة بل اكتسب لنفسو كل يوم ووفر 
على السيّد ضعفك نجومه عتق أيضاً كما ذكرنا نصفّهُ بالكتابة ونصفه بالسراية وإن لم يدقع إلا 


يفنل ش ا الجزء الرابع عشر من كتاب بز المذهب 
مقدار النجومء فهل يعتق أم 27010 ْ 

وهو مخير يجوز أن يهايئه ويجوزان لا بهائية بل خلاي. 

وإن كان الباقي مملوكاً احير ة كارنه يدير إذق ريك لا مجر يزيد قال مالك رأيز 
حتيفة :وجفاعة: وقال الحكما وعبيد الله الغبري وابن أبي ليلى والحسنُ بن صالح بن حي 
وأحمدّ: يجوز وهذا لا يصح لأنه إذا كان باقيه مملوكاً فالسيد لا يُمكنه من الاكتساب 
والسفر لا يدفع إليه شيءٌ [81/ ب] من الصدقاتء فلا يحصل له الأداحٌ الذي هو المقصود 
لخصول العتقء وحكم الكتابة أن يكونٌ عقداً لا يكون المكاتب فيه ممنوعاً من ججميع وجوه 
الاكتساب؛ وإن قلنا: لا يمكبه أذ الصدقات لأن ذلك يؤدي إلى مقاسمة الشريك فتضير 
نصف الزكاة إلى سيده الذي لم يكاتبه فإذا ثب ثبت أنة لا يجوز فقد اشعملت علئ معاؤضة 
وصفة وبطلت المعاوضة فتجردات الصمَّةٌ وللسيد إيطالها فإن أبطلها صار كأنه لم يكاتبه. :وإن 
لم يبطلها ختى أدى مال الكتابة عتق ثبت بن بين السَيّد التراجع على ما ذكزنا وسري العتق 
إلى نصيب شريكه إن كان موسراً ويلزمة قيمتف وإن جمع الكسبّ وأداة إلى السّيّدٍ الذي 
كاتبه؛ فهل يعتق بو وجهان على ما ذكزناء والظاهر أنه لا يعتق. لأنهُ يقتضي إعطاءً ما يملكه 
. وينتفع به وذلك لا يحصل بمال شريكه: وقال يعض أصحابنا ؟بخراسان نقل الربيع : أنه لا 
يعتق ونصٌ في كتاب ابن أبي ليلى: ا قال: ولذاا لو قال لعبده: ! 
أعطيتنى عبداٌ فانت حر فأعطاةٌ عبداً مستحقاً فهل يعتق ؟ قولان» وهذا غزِيبٌ: فإن قلنا: 0 


يعتق ) حي سو ا بوداي 


000 0 

وبين سيده التراجع على ما ذكرنا في القسم قبله ويسري العتق إلى باقي العبدٍ إن كان 

مسرا ويقوم عليه نصيب شريكه ولا يلزم العُبد شية: لأنهُ [1/85] لم يدخل في عقد 
الكتابة على: ضمانه. 


وإن كانت الكتابة بإذن شزيكه فتحصل, ٠‏ تصح الكتابةٌ فيه قولان نقلها المزنيئ» أحدهما 
يصحء وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ. لأنه منع من ذلك لحق شريكهء :لإا رضي ب يمعاي جنطه 


وإدخال الغبرر على نفسو يصح ونص على هذا في الإملاء على مسائل محمد بن الجسن.؛ 


وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذنه في ذلك يقتضي أن يؤدي العبد مال الكتابة من 
أجميع كسبه ولا يرجع الإذنُ بشِيء منه وطلّب أبو يوسف 'ومحمد يصير نجميعه مكاتباً لأن 
التديين والكتابة يسريان وهذا ليمع لأنه عقد معاوضةٍ فلا يَسري كالبيع» واللاتي شيعه 


كتاب مختصر المكاتب و1 


في «الأم»: أنه لا تصح الكتابةٌ وهواختيار المزنيٌ لما لما ذكرنا من العلّةِ لأنه لا يكون ممكناً من 
جميع وجوه التكسب والتصرف» فإذا قلنا: أنها باطلةٌ فالحكم كما لو كاتبه بغير إذن شريكه 
سواءٌء وإذا قلنا : تصح الكتابة فنصف العبدٍ يكون مكاتباً ونصفه يكون مملوكاللشريك» 
ويكون الكسبُ بينهما والنفقة عليهماء ثم ينظر فإن دفع إلى الشريكِ الذي لم يكاتب نصف 
الكسب ب وجميع النصف الآخر ودفعه إلى السيد الذي كاتبه عتق ولا تراجع لأنه عتق بكتابة 
متييحة ولكانه يسري إلى الباقي إن كان موسراً على ما ذكرناء وإن جمع الكسبٌ كله وأداة 
إلى المكاتب فهل يعتق من أصحابنا من قالَ: فيه وجهان؛ أو قولان كما ذكرنا في المسألة 
قبلهاء وهذا خطأ بل لا يعتق قولاً واحداً والقَرقُ أن الكتابة ها هنا صحيحةٌ والمغلب فيها 
حكم المعاوضة وفي المعاوضة إذا دفع شيئاً غير مملوكِ كان بمنزله ما لم يدقع [85/ب] 
كما في البيع وفي المسألةٍ قبلها الكتابة فاسدةٌ والمغلب حكم الصفة وقد وجدت الصفة 
فعتق» وقد ذكرنا أن كسبه مشتركٌ بين المكاتب وبين الشريك» فإن لم يكن مهايأةٌ لا يجوز 
أن يأخذ من سهم الصدقات وإن كان بينهما مهايآةٌ يجوز أن ن يأخذ من سَّهِمِ الصدقاتٍ للرقاب 
في أيام نفسهٍ خياصة ذكرةُ في «الحاوي». وقالَ الصَيمريٌ: إذا جوز كتابته هل يأخذ من 
الزكاة قولان» وهل تجب المهايأةٌ إذا طلبَ أحذهما قال في «الحاوي»: فيه وجهان؛ 
أحدهما: تجب كالقسمة وأصلْ هذا أن النبي يل قسم بين نسائه0© وهذا مهايأةٌ قد أوجبها 
لنفسه وعليهاء والثاني: لا تلزم لأنها لا تفضي إلى تأخير حق مُعجّل وتعجيل حق مؤخر 
بخلافٍ القسمة» م ار ل ا 
بجقها فلزمت المهايأة» واحتج المزني على ما اختاره» فقال: زعم الشافعي أنه لو كانت 
تيا نواه شد جما الاج لسك كنيد ثبوتها حتى يجتمعا على 
الأقامة عليها فالابتداءٌ بذلك أولى. 


نَم قال: ولا يخلو إما أن تكون كتابته جائزةً كبيعه إياهٌ فلا معنى لإذن شريكه أو لا 
يجوز فلم نجوزه بإذن من لا يملكهء وهذا اعتراضٌ على القولين وجوابّه عن الفصل الأول 
أن يقال للمزني: هذا جواب على القول الذي لا يجيز الكتابة» فأمًا على القول الذي يجيز 
الكتابة فلا تفسخ الكتابةٌ في نصيب من أنظرَّةُ» وقالَ القفال: من أصحابنا من سلم هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
(5534)., والترمذي في النكاح عن رسول الله كَل باب ما جاء في التسوية بين الضرائر :)١١40(‏ 
والنسائي في عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (987”): وأبو داود في النكاح؛ 
باب في القسم بين النساء (01178. 


ين ا الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


المسألةً أنه لا يجوزء لأنه بغير إذن الشريك» وإنما تراضيا في الابتداءٍ ليكاتباةٌ مع [8/أ] 
فإذا اختلفا في التعسير والإتكان حمل اتقاء كا بي سكي بين اذ الشريكِ حتئ لو 
قال للذي عجزه: رَضيتٌ بأن ينظره صاحبي جاز قولاً واحداً . 5 
وأمّا الفصل الثاني: إذا باع نصيبّةُ ترك منزلتة فلا يحتاج إلى إذن الشريكِ في بيعه كما 
لايحتاج إلى إذنه في: استبقاءِ ملكهء وأما إذا أراد أن يكاتبهُ؛ فالكتابةٌ ضررٌ على شريكه من 
وجوه شتى بخلاف إعتاق نصفْهٍ إذ لا يجد المكاتب بدَاُ من التغلب للتحمل فإذا أذن.فقد 
رضي بالتزام الغمرر فجازء فإذا تقرر هذا ذكر الشافعي في هذا الفصل أن المكاتب لا يمنع 
من السفّر والاكتساب» والمزني نقل هذا من «الأم»» وحكى المزني في «الجامع الكبير»: عن 
الشافعي أنه قال في «الإملاء»: وليمن للمكاتب أن يسافر بغير إذن سيدهء واختلف أصحابنا 
فِيْ المسألة على طريقين فمنهم من قالَ: المسألهٌ بملى اختلافٍ حَالِينَء فالمرْضع الذي قال 
له أن يسافر إذا كان سَفْراً قصيزاً لا.تقصر فيه الصلاة» فيكون ذلك بمنزلة الحضره 'والموضع 
الذي قال: لا يسافر إذا كان الشفر طويلاً لأن فيه تغريراًء ومن أصحابنا من قالَ: فيه 
قولان. أحدهما: لا يجوز له أن يسافر إلا بإذن السيدٍ ويه قال مالكٌّ: لأنه ممنوع من إتلاقي 
ما في يدو فليس له أن يغيّب المال عن سيده لأنه لا يؤمن أن يتلفَّهُ من حيث لا قف عليه 
سيده ولا يمكنة منعهُ منه ولأن للمرتهن منع الراهن من السفر بالمرهون. فالسيْدٌ أولئ لأن حق 
السيد فيما في يد [471/ ب] المكاتب أكثرء فإنهُ قد يعجز أو يموت فيأخذ السيد جميغه. 
والثاني: يجوز ذلكَ ولا يمنعه|منةٌ السيدٌ وبه قال أبو حنيفة وأحمد حتى قال أبو حليفة: لو 
شرط عليه سيدةٌ في الكتابةٍ أن لا يسافرٌَ سقط الشرظ وكانً له أن يسافر ووجةٌ هذا أن 
المكاتب في يد نفسهء وإنما للسيدٍ عليه دين والدين لا يمنع السفر كالدين على الحر إذا كان 
مؤجّلاً وقالٌ المزني: هذا نيس علي أصيلة لأنه إذا كان بت كيت فير بالك ليق 
: ولتصرفه إلى أن يعجز فليسٌ لَه أن يمنعةُ منهُ لا سيما وفي السفرٍ منفعةٌ تؤدي إلى حرّيت 
قلت: وقد روي عن النبي يِه إن شاء الله أنه قال: مكتوبٌ في التوراةٍ. قال الله الي 
الأحدث سفراً أحدث لك رزقاً»!". 


مسأل : قالَ: ولا يجوذ أذ يكاتباة حتى يكونًا فيه 00 


قال أصحابنا لم يرد بهذا أنه لا يجوز أن يكاتباةٌ معأ حتى يكونا في قدر المللك منواة 
لحرا ا كر اوور تصاريا لي الما ا_الاصيطا كردي ابي ب 
200 ارين ع ا 
(1) انظر الحاوي الكبير (18/ 25017 


كتاب مختصر المكاتب ها 


التساوي ضح في الملك مع التفاضل كالبيع» وإنما أراد بهء لا يجوز أن يكاتباة حتى يكونا 
في اعتبار مال الكتابة بقدر الملك سواءٌ» فلا يجوز أن يكون العبد بينهما نصفين ويكون مال 
الكتابة بينهما ثلثاً وثلثين: ولا يجوز أن يكون العبد بينهما أثلاثاً» ويكون مال الكتابة بينهما 
نصفين» وإن رضيا لا يجدٌ بداً من أن يدفع حق أحدهما إلى الثاني لأنه ربما يدفع إلى أحدّ 
السيدين مائتين» [84/أ] وإلى آخر مائة ثم يفسخان الكتابة فيحتاج أن يرجع السيدٌ الذي 
حصلّ مع مائةٌ على الآخر بخمسينَ فيكون قد انتفع شريكه بهذه الخمسينَ مدةٌ بقائها بغير 
حق ولا سبيل إلى ذلكَء ويفارق هذا إذا باعاهُ من نفسِهِ أحدهما بأكثر من الآخر جاز لأن 
ذلك لا يتعلقٌ بالكسب والكتابة تتعلق بالكسب وكذلكَ إذا أجراءٌ بأجرتين مختلفتين لما ذكرنا 
من القرق» وهو أنه لا يفضي إلى أن ينتفع أحدهما يملك شريكهء وههنا يؤدي إلى ذلك 
واختلت أصحابنا في هذه المسألةٍ هل هي أصل بنفسها أم مبنيّةٌ على غيرها؟ فمنهم من قالَ: 
هي مبنيّةٌ على أصلٍ» وهو أن أحد الشريكين إذا كاتب بإذن شريكه هل يصح؟ فيه قولان» 
فإذا قلنا: يصح لم يجز ذلكء وعلى هذا يدل كلام الشافعي» فإنه ذكرٌ هذه المسألة في 
«الأمك. وذكر أنه لا يجوز ثم قالَ: ولو أجِزتٌ هذا أجزثٌ أن ينفرد بكتابة بحصّته فثبت أنا 
إذا جوزنا ذلك جازت هذه الكتابٌَء وهذا لأن العقد يتعدد بتعذد العاقد فصار كما لو أفرد 
كل واحدٍ منهما كتابة نصيبه وهذا اختيار القفال» ومن أصحابنا من قالَ: هذه المسألةٌ أصل 
بنفسها ولا تجوز هذه الكتابة بحالٍ مع التفاضل لأن المعنى الذي ذكرنا موجودٌ على القولين 
جميعاً وهذا اختيارٌ القاضي الطبري وأجري على القياسٍ وتلك الطريقة أشبةُ بكلام الشافعي» 
ومن أصحابنا من قال قوله حتى يكونا فيه سواءً أرادَ بو: تساويهما في ملكوء فإن تفاضلا 
وكان لأحدهما ثلئه وللآخر ثلثاة [84/ ب] لم يصح لقوّة أحدهما فيصير التساوي بينهما 
معدوماً» ولهذا قيل: فيه سواءء يعني في العبدِء ولو أرادَ الكتابةً لقالَ: حتى يكونا فيها 
سواء؛ وعلى هذا يجوز على مالٍ يتفاضلان فيد» وبه قال أبو حنيفة ذكره في «الحاوي»» 
ومن أصحابنا من قالَ: إذا كاتباهُ معاً فيه طريقان» أحدهما: هل يجوز ذلكٌ فيه قولان. لأن 
العقد إذا اجتمع في أحدٍ طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين فصار كأنَّ كل واحدٍ انفرد 
بوء وفيه قولان» والطريقة الثانية: أنه يجوز قولاً واحداً وهذا التخريج خَطأ لأنه يكمل 
تصرفه إذا اجتمعا ويجوز أخذه من الصدقاتٍ بخلافي ما لو كاتبه أحدهماء فقولاً واحداً 


يجور. 
وإذا قلنا: لا يجوز حتى يتساويان في النجم على قدر الملك لا يجوز أن يشترط 


أحدهما أن يحل نجمَّهُ قبل نجم صَاحبهٍ أو يحل لأحدهما في النجم الأولٍ أكثر مما يحل 
للآخر أن يختلفا في جنس المال بل يجبٌ أن يتساويا في جميع ذلك للمعنى الذي ذكرنا . 
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مَسَألَةٌ : قال : ولو كاتيناة ينا بما 06 فقالٌ: قد.دفعتٌ إليكمًا مكاتبتئ . ش 


الفَصْلٌ 
دنا لفل معان بايا : أن يدعي امكف ال كل الي متؤيدا مر الا 
وأنه عتّ فلا يخلو حال الشريكين من ثلاثة أحوال؛ إمّا .أن يصدقاهٌ أو يكذباة أو يصدقه 
أحدهما ويكذيه الآخر فإن صدقاه عتق لأنهما أقرًا ببراءة دمتهء ؤإن كذباه قالقول قولهما لأن 
الأصل أن لا قبضّ فيحلفان ويكون المال لهما عليهء وإن صدقه أحدهما يعثق :نصيبه بإقرازه 
0م بقبضض المالٍء وأمًا المكذب فالقولٌ قوله مع يمينه لأن الأصل عدم القبض) فيحلك 
ويكون حقه باقياً على المكاتب ولا تقبل شهادة شريكه“عليد» وإن كان عدلاً لأنه يدفع بذلكَ 
ضرراً عن نفْسْه فإنه إذاا لم يغبت إأن شريكه قبض شيئاً من المَالٍ استحق. أن يرجع ا 
منه: نصف ما دفعه إليه.«فهو بشهادته يسقط عن نفسه حق الرجوع فلم تقبل شهادت فإذا ثيت 
احلا فال وني اللعيد قد مج رمي لحك الخطدى وبصت بال على الكت رم بك 
النكذب» والمكذبٌ بالخيار إن'شاءً'ظلبَ المكاتت بالخمس مائة التي كاتبة: عليها أبكمالها 
وإنا شاء رجمّ على شريكه بمائتين وخخمسينٌ» وعلى' المكاتب مائتان وخمسون لأن الكسبٌ 
الذي حَصل مع الشريكِ مستحق لهماء ٠»‏ فلا'.يجوز لأحدٍ الشريكين أن يأخذ شيعاً منه دون 
صَاحبه» فإذا أخذهٌ يصير ضامناً لنصيب ضَاحَبهِ من وإنما يعتق نصيبه بإقراره بأنة لا نحق 'له 
عليه فيكون ذلك بمنزلة الإبراءء) فإن اختار الرجوع على المكاتب ومطالبته بالخمسش' مائة 
وأخذها منهى ا ل د و ا ا م ا 
ولا يستحق المكاتب سا سا ل ا لي ل 
المكاتب بشيء فإنه يقول: أديت| ما علي من مال.الكتابةٍ والشريك ظالم فيما يرجع ملي به 
فإنه قد استوفى حقهء ومن أقرٌ أنه مفهومٌ لا يستحق الرجوع على غيره بما ظلم به وهكذًا 
الشزيك المصدق لا يستحق الرجوع على المكاتب بشيءء فإنه يقول [45/.ب] شريكي: قد 
استوفى حقه من المكاتبء وهو ظالمٌ فيما يرجعٌ , به عَليَّ» وإن أختار السيِدٌُ أن يرجم علق 
المكائب بخمس مائة فطالبهُ بها فعجز فله أن يسترثة لأنه قد عجرٌ عن أداء ما علي فإذا 
استرقه. حصل نصفه حر ونصفه مملوكاً وكسبه في المستقبل بِينَهُ وبين السيدٍ نصفين. وأمًا 
الكسبٌ الذي وجدَهُ في يده فنصفه يكون لسيده الذي. استرقه ونصفه يتركُ عليه لأن نصفَّهُ قد 
مويله الاق ركام كيده لك اللصؤع ل كنا لوحت بجي ا 


قال الغافعئ رضي الله عنه» ولا يقومٌ. باقي العبدٍ على الشريك ا العملا 
الصحيح فيه أن التقويم إنما يراذ لحريّة العبد وتكميل أحكامه والعبذ يقولٌ: أنا عبقت فلا 


كتاب مختصر المكاتب يفن 


أحتاجٌ إلى التقويم وإنما غصبني الشريك المنكر على نصفي فسقط التقويم في حقهِ لأن 
المغصوبّ لا يقومٌ على أحدٍء قال القاضي الطبريٌ وهذا لا. يختلف فيه قولُ الشافعي ولم 
يحكِ أبو إسحق.ولا صاحب «الإفصاح» غير هذا القول؛ وَذكر المزني هذه المسألة في 
«الجامع الكبير» عن الشافعي هكذاء ثم قال: وهذه المسألة الثانية» وإن ادعى أنه دفع جميع 
مال الكتابة إلى أحدهما فقالَ المدعى عليه؛ بل دفعه إلينا جميعاً رجع عليه شريكه بنصف ما 
أقرّ بقبضهِ وعتق نصيبةُ وقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسراء قال أبو إسحق: وإذا وجب 
تقويمه فهو على قولين أحدهما تبطل الكتابةٌ في نصيبهِ ويقوّم على شريكه في الحالٍ كما لو 
أعتق نصيبّة» والثاني: يكون نصيبًهُ [1/81] على كتابته فإن عجز حينئٍ قوّم على شريكه. 
والقَرقُ بين هذه المسألة» والمسألةٌ التي قبلها أن العبد في هذه المسألة لا يدعي حرية 
جميعه لأنه لا يعتق بدفع جميع مال الكتابة إلى أحدهماء فلهذا قوّمنا على المقرٌ نصيب 
شريكهء وفي.هذه المسألة التي قبلها ادعى دفع نصيب كل واحد منهما إليه وحرية جميعه فلم 
يجز تقويمه وهو يزعم أنه حر وقال القاضي الطبري من أصحابنا من قال يقوم نصيبه على 
شريكه وهذا له وجهٌ ولكنه خلافُ النصّء وقالَ في «الحاوي» نصّ الشافعيٌ أنه لا يقومٌ 
وعلل بأن العبدَ يبرئه من ذلكَ» وفي هذا التعليل نظرٌ لأن في تكميل العتق من حقوق الله 
تعالى ما لا يعتبّرُ فيه الإبراءء ولا فرقٌ بين المسألتين عندي على وجهٍ يصح الفرقٌ» وقال 
بعض أصحاينا ينقل جوابٌ إحدى المسألتين إلى الأخرى» وهل يقوم فيهما على الشريك؟؛ 
فيه قولان» وقالَ بعضٌ أصحابنا بخراسان قولاً واحداً يقوم فيهما لأنه حصل عتق نصيب 
الواحدء إمّا بإقراره أو باتفاق الكل» وله الولاءٌ فيقوم عليه نصيبٌ الشريكٌ وهذا والذي قبِلَهُ 
ليس بشيء» والقَّرقُ ظاهرّء وفي هذه المسألة الثانية القول قولُ المدعى عليو: أنه لم يقبض 
الخمس مائة الأخرى لأن الأصل أنه ما قبض وإذا حلفت برئت ذمته من دعوى المكاتب 
عليهء ولا تقبل شهادةٌ الشريك على الشريك الآخر لما ذكرنا والقول قول الشريك المنكر أنه 
ما قبض حقهء ولا يمين عليه لأنه لم يدع واحدٌ منهما عليه أنه أقبضَّهُ وهو بعد إنكاره مخير 
بين أن يرجع على المكاتب بجميع حقه وبين أن يرجع على المقرٌ بنصفه وعلى المكاتب 
بنصفهٍ على ما ذكرنا في المسألة قبلهاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء لما ذكرنا من 
العلّةَ. 


والمسألة الثالثة: أن يكاتب رجلان [85/ب] عبداً لهما على ألفٍ كل على واحدٍ 
منهما على خمس مائة ثم إن المكاتب ادعى أنه أدى الألت إلى أحدٍ السيدين على أن يأخذ 
منهما خمس مائةء ويدفع: إلى شريكه خمس مائةٍ وصدقه السيدء وقال: قبضت منك الألف 
وأخذت منها خمس مائوٍء ودفعت إلى شريكي حمس مائةٍء وأنكر الشريك ذلك» وقالَ ما 


00 ' الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


دفع إليّ شيئاً فنصيبٌ المقر يعتق بإقراره بقبض نصيبه .ولا تقبل شهادته على شريك بأنةُ دفع 
إليو حقّة لأنه يدفع بذلكَ ضرراً عن نفسهٍ ويكون القولٌ قول المنكر مع يميته. فإذا حلت 
يكون نصيبَهُ مكاتباً ونصيبٌ شريكه قذ عتق» وللسيدٍ أن يطالب بخمس مائة على الكمالٍ من 
شاءًَ منهما فلة أن يطالبّ المكاتب لأنه كاتبَهُ عليها ِ عليهاء ولم:يثبت أنه دفع إليه وله أن يُطالب 
الشريك لأنه أقرٌ بقبضها ولم يثبت أنه دفعها إلى الشريك» فإن رجع على المكاتب» وأحذ 
منه حمس مائة كان للمكاتب أن يرجع على السيد» فيأخذ منه الخمس مائة التي دفعها إليه 
سواء صدقه في أنه دفعها إلى شريكه أو كذبه لأنه إن كذبه فهو يقولٌ: ما 'دفعت» ما قبضبت 
وإن صدقةء فهو يتولُ : أنت منوظ كأنه كان من سبيلكَ أن تدفع دفعاً يبرئني وهو بالشهادق» 
وإن رجع على شريكه؛ فأخذ منه خمس مائق لم يكين للشزيك أن جع على المكاتب لأنه 
يقول: : هو ظالم قيما يرجع به فلا د يستحق الرجوع بما ظلم به فإذا حصل للشريك الخمس 
مائة. إما من [/410/أ] المكاتباء اد شريكه عتق العبدٌ كلّهء وإن تعذّر ذلك فإن اختار 
الرنجوع على المكاتب قعب ز نحن الأداءء وهذا بعيدٌ. فإنه إذا رجع على المكاتب فيمكن 
للمكاتب مطالبة: شريكه وأخذ بجمس مائة منه فلا يتعذّر عليه الأداء؛ اللهم إلا أن لا يختار 
الرجوع على شريكه الذي هو شيده ويختار التعجيزء :فلا يجبرٌ على الرجوع عليه زمطالبته 
لأن ذلك بمنزلة الاكتساب» فلا يجبرٌ عليه المكاتب» فإذا تعذر حصول المال من المكاتب 
|فالسيدٌ يعجزه ويسترقه فإذا فعلَ ذلك عاد نصفه.رقيقاً ويقوم على الشريك المقرٌ بالقبض لأنه 
عتق بسبب كان منه وهو الكتابةٌ» فإذا قوم لزمّهُ نصف قيمته ويرجع عليه الشزيك المكذزب 
بخمس ماثة لأنه لمنا استرق المليد استحق نصفه ونصف كسبهء وه الخمس. مائة التي هي 
كسبه للنصف الذي استرقه فاستلحق أخذها فيصير المقرٌ بخد التغجيز غارماً لكتابة الحصةء 
وهي .حمس مائةٍ ولقيمتها ولو.دفع ذلك قبل.التعجيز لم يلزم إلا مال الكتابةٍ وحذها دون 
الْقيمةٍ وإن حصل الأداءٌ من جهة المكاتب وعتق باقيه يرجع. على سيده المقرٌ بالقبض| الخمش 
مائة التي قبضها منه لأنه عتق بكتابة صحيحق» وقال القاضي الطبريٌ:. هذا التقويم على المقرّ 
ا يت يك مركي وكا مده الوا بترت 
بأنه حر وإن أحكامه قد كملت. | ٍ : 


مَسْألَةٌ: قالَ: ولو أذنٌ حافت لشريكه أن يقبضٌ نصييّةُ فقبِضَهُ ثُمّ عجرٌ. 
جملةٌ هذا أن الرجلين إذا أكاتبا عبداً لهنا على ألنفي درهم فلا يجوز للمكاتب 5 
ب] أن يفل أحدهما على الآخر فيما يدفعة. وَلا أن يقدّم أحدهما على صاحبه» بل يدقع 


إليهما شيئاً واحداً على السواءٍ في وقتٍ واحدٍء فإن أذن أحدهما للمكاتب أن يدفع ما حصل 
له من الكسب إلى شريكه ويقدمه عليه مهل يصح هذا الإذن؟» ويصح قبض الشريك لما 
يأخذه فقولان منصوصانء أحدهما : لا يصح لأن السيد لا يملك ما في يد المكاتب حتى 
يقبضةٌ فإذنه فيما لا يملكه لا حكم له ونعني به أنه لا يملكه ملكاً كاملاً فإنه مال مكاتبه 
وعتقه معلق بهء وهذا قولٌ أبي حنيفة واختاره المزني» فقال: هذا أشبه بقوله: أداء المكاتب 
عبدٌ ما بقي عليه درهم وما في يده موقوفٌ ما بقي عليه درهم» فليس معناه فيما أذن له 
بقبضه إلا بمعنى استغنى. بوزن. النصف حتى استوفى فليس يستحق بالسّبق ما ليس له كأنه 
وزن لأحدهما قبل الآخر وصورة هذه المسألة التي استشهد بها المزني: أن يأتي المكاتب 
بالمالٍ ليعطيهما حقهما فيقول أحدهما لصَاحبهِ اسبقني بوزن نصيبك فسبقه ووزن لأحدهما 
نصيبه بإذن شريكه لم يعتق نصيبه حتى يزن للآخر مثله قولاً واحداً حتى لو تلف الباقي قبل 
أن يسلمه إلى الشريك الآخر كان له أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه. 


والقولٌ الثاني: يصح ويحكى ذلك عن قولٍ أبي حنيفة وعلى هذا يعتق نصيبَهُ بقبض 
قسطه ووجة هذا أنّا إنما منعناهُ من الانفرادٍ ببعضه لحق شريكدء فإذا رضي بتقدمه عليه جاز 
ومن قالَ بهذا أجاب عما ذكر المزنئ بأن في هذه المسألةٍ التي استشهد بها لم يرض بحقيقة 
السبتي لكن إذا أراد أن يوفيهما حقهما منفردين لم يمكنه إلا هذا فهما في الحقيقة قابضان 
معاء وههنا قد تطاول [84/أ] زمان السّبق» وتبرج إن جادة إيفائهما معاًء فوجب أن يتم 
حكم القبض المتقدم بعتق ذلك النصف» وقال القفال: من أصحابنا من بنى القولين على 
جواز كتابةٍ أحد الشريكين بإذن صاحبه لأن في كل واحدٍ من الموضعين يؤدي الأمر إلى 
كتابة يكون في أحدٍ النصفين» ومنهم من قالَ: بل ينبني هذا على أن تبرعات المكاتب هل 
تجوز بإذن السيدٍ لأن هذا التعجيل والتخصيصٌ تبرع لأحدهماء فإذا قلنا: لا يصح التعجيل 
فللشريك الرجوع بمثل ما يعجله شريكه» فإن كان مع المكاتبٍ مثله فدفعه إليه استقر التعجيل 
الأول وعتق كله وإن لم يكن بيده غير ما عجله كان للإذن الرجوع على المتعجل بنصف ما 
في يدوء فإذا رجع لم يعتق شيءٌ منه» وإن قلنا: يصح التعجيل» وهو الأصح عتق نصيبه. 
قال أبو إسحق: فإن كان معهُ وفاء بنصيب الآخر أداه وعتق عليهماء » فإن لم يكن معَهُ وفاء به 
فلا يختلف المذهب أنه يقوم على شريكهء وقال في «الحاوي»: هل يقوم على شريكه فيه 
تولان» أحدهما: يقوم في الحالء والكتابة تنفسخ في نصيب شريكه في الحالٍء ويقوم عليه 
أختار الشريك تعجيرُّ أو لم يختر لأنه إذا تعلق العتق بسببين روعي أعجلهماء والقول 
الثاني : قاله في «الإملاء» على كتاب مالكِ لا تنفسخ الكتابة في الحالٍ فإن أدى المكاتب 
حصة الشريكِ الآخر عتق وكان الولاءٌ بينهماء وإن عجز قوّم نصيبه على الشريكِ القابض 


1 - : الجزء الراع جشر من كباب بجر المليهب 
نضييه: إن كان موسراً ون كان تعمرا فقد, عدن تعئفة ورق تصق قال المزني: قد قال: لو 
أعتقه أحدهما قوم عليه الباق إن كان موسراً وعتق كله ولم يؤخر التقويم إلى جإلة الغجز 
وإلا كان الباقي مكاتباً. ولذلك لو أبرأة: [88/ب] فهو كإعتاقه ياه قال. المزنيٌ : هذا أشبَهُ 
بقوله: يعني أن تعجيل التقويم في الحالٍ أولى بأضله لهذه المسألة» قلنا : هذا على أحد 
القولين» فأمًا على القرل الآخرء فلا بكوم ني الجال سمي رجن في السجالة التي أوردّها 
. المزنيٌ أيضاًء ٠‏ غلى ما تقدم بيانه فإذا: قلنا: : تقوم في الحال» فإن ‏ جميع ما في يد العبد يكون 
اللشريك لأن التقويم يفسخ الكثابة» والشريك قد استوفى نصيبّة فيكون ما بقي له وهذا إذا 
كان هذا الذي بقي مثل ما يعجله » فإن كان أكثر من المعجل كانت الزيادةٌ بين 0 
بجق .رقه وبين. المكاتب. بحق غتقه» 'وإذا قلنا* : يقوم إذاعجز فإن كل ما يكشبه إلئ أن عثق 
نصفةء فهو لسيده الذي لم يقييض نصيبّهُ وما كسب بِعدَهُ إلى أن قوّم يكون بينه وَبْين الشيد 
الذي .لم يقبضس نصيبَهُ نصفين لآنه كسبَهُ بنصفو' الحر ونصفه المكاتبء .وقال في الكتاب اف 
أثناء الفصول فإن مات بعد العجز.فما في يديه بينهما نصفان يرث أحدهما بقدر الخرنية وهذا 
على أحد القولين والآخر بقدر العبودية وتسميته الآخر وارثاً عبارة مجاز ركه اذكرنا هذا في 
كتاب الفرائض .. وهذا. إذا استعجل ما عتق نصِيِيُه به. فأما إذا استعجل نصييّة نصيبَة من النِجم الأول 
بإذن الشريكِ ففيه القولان في.صحةٍ الإذن وإذا قبض هل يخلضن له أم يشاركه فيه ضاحبه؟ 
كما ذكرنا فإن قلنا: : صح الإذن أدى العبد مْثِل ذلك إلى الآخر» فإن لم يبق عندة مالّء 
وعجز فلا شك أن عليه أن يناضف صاحبّهُ ما قبض لأنه كسب عبدهماء فلا يخلص له أن 
يقؤل له شريكه: اي 0 
واختبار ابن سُريج أنه لا يأخذه مثل ما أخذ لأنه يقول: لما أذنتَ لي في.الأخذ رضيتٌ 
بوقرع حقك في ذمته ثم لما عاد رقيقاً سقط دينكٌ عن ذمته بالتعجيز. ا 


مَسْألَةٌ : قالٌ: ولو مات سيد المكاتب فأبرأة بعش الورثة من حصته عتق انصيية: 1 


قد ذكرنا هذه المسألة» وقال: طحا لاف لدج كانه وبي اليك 05 القدالل ولا 
أقرّمٌ عليه» والولاء لغيره» وهذا أحد القولين اللذين ذكرناهما فيما تقدّم» ثم قال: وأعتقه 
عليه بسبب رقه فيه لأنه لو لم يكن فيه رق فعجز لمن يكن .له. وهذا: اللفظ لإيجازه مشكل» 
وهو جوابٌ سُوَالٍ لا يصح إلا يذكر السؤالٍ كأنه.يقؤل: إن قال قائلٌ: إذا لم يقوّم على هذا 
الوارث الذي قد أعتق: نصنيبّة ‏ بالإبراء» فلم أعتقت بقوله ذلك النصيب؟ وإذا نفذ العتق فيه 
بقوله: وجب التقؤيم عليه؛ قلنا: إنما يعتق عليه ذلكَ النصيب يسبب رقهٍ قيه. م 
ا و ل ل فإذا لم يعجز 
فالولاءٌ لمن كاتبة. بااكاة 1لا الحيو هنا الوارث المعتق أ د الحيرىة م ينود النخر 
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يوِ. وحكى المزنيٌ في موضع آخر هذين القولين في أصل التقويم على هذا الوارث» وقال 

0 قولان» أحذهما: لا يقومٌ عليه والثاني: يقومٌُ عليه إذا عجز وكان له ولاه 
كله لأن الكتابة الأولى بَطلت». وأعتق هذا ملكه. وقَالَ الإمام أبو محمد الجويني: ههنا نكبَدٌ 
وذلك أنه إذا أعتق أحد الوارثين نصيبه من المكاتب [89/ب] الموروث. وقلنا: بالتقويم 
وانتظرنا العجز فعجز النصف الثاني فقومناةٌء قد ذكرنا أن الكتابة انتقضت في النصف المقوم 
بالعجز نأمًا النصف الأول الذي أعتقّهُ الوارث فهل يحكم الآن بإيطال الكتابة؟ فيه اختلاف 
أصحابنا فيه فمتهم من لم يبلل الكتابة فيهء وعليهِ الأكثرون» ومنهم من أبطل الكتابة فيه 
وعلل؛ فقال: العقم عقد واحدٌ فإذا انفسخ بعضّهُ في الانتهاء انفسخ جميعُه وكنت استضعفتُ 
هذ لجح لط نل ليق جلي في هذا لقوق لك حك ادرو القولين في أصلٍ 
التقويمءٍ وقالَ في القول الثاني لأن الكتابة الأولى بطلت وأعتق هذا ملكه فوجدناهُ قولاً 
متصوضياء وقال القاضي الطبريُ معناءُ ولاءٌ هذا النصف له لا الكتابة إنما بطلت فيه دون 
نصيب المبرىء؛ قال المزني: الأول أشبَّهُ بمعناهُ يعني أن لا يقوم عليه» واحتج بأنه زعم أنه 
إذا أبرأ من قدر حقه من مال الكتابة عتق نصيبه» بمعنى عقد الأب فلم يجز أن يزيل ما ثبت 
يعني إذا ثبتَ أن اه ل بر وس كن 
المزني: وإذا زعم أنه إن عجز فقد بَطلت الكتابّةُ الأولى فينبغي أن يبطل عتق النصيب 
بالإيراء من قدر النصيب لأن الأب لم يعتقه إلا بأداء الجميع فكأن الأب أبرأ من بعضٍ مال 
الكتابة» فلا عتق بإبرائه من بعض مال الكتابةء قلنا: قال أصحابنا لم يرد الشافعي بقوله: 
بطلت الكتابةٌ في الجميع وإنما أرادَ في النصيب الذي يقوم على الابنٍ فلم يحب ردّ العتقء 
وقال الجويني:. رحمه الله اعترض المزني بهذا [40/أ] على القول الذي استضعفناة ووجدناة 
نصاًء فقالَ: إذا حكمنا في الانتهاء بإبطالٍ جميع الكتابةٍ وجب أن يبطلَ عتق النصف الأول 
الذي أعتقناه بلفظٍ الإبراء ويكون كالسيدٍ لوأبرأة من بعض مال الكتابة. 


كنا 


والجَوابٌُ: أن الوارث يومئذٍ كان كالسيد إذا أبرأةُ عن جميع مال الكتابةٍ لأن الوارث 
أبرأ عن جميع حصته فلهذا حكم بعتق ذلك النصف» فإذا حكمنا اليومَّ بإبطال الكتابية فكيف 
يلزمنا أن نعترض على ذلك العتق؟ قال: ويحتمل أن يكون جميع كلام المزني من قوله: 
الأول أشبه بمعناةٌ إلى آخر الباب اعتراضاً واحداً على هذا القول الذي نصرناةُ وأجبنا عنه 
المزني رحمّهُ الله والله أعلم. 


د ٍْ ش الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 
القضلُ 032 
جملةٌ هذا أنه إذا كاتب أمةٌ فآت بولدٍ لا يخلو إمَا أن تأتي به من السيد؛ أي من غيره 
فإن أتت به من السيدٍ انعقد أ حراً وتضير له أم ولدٍ لأن له فيها ملكاًء وإن كان ضعيفاًء 
وثكون الكتابةٌ باقيةً فيهاء. لأنه اعتق :.بصفة» فلا ينافيها الاستيلاد كما لو قالَ: إن دخلتٍ الدار 
فأنت حرّةٌ ثم الستولدها تكون أم ولذه ومعتقئّه بصفةء فإن أدى مال الكتابة عتقت وبطل: حكم 
الاستيلاد وإن عجزت بطلت الكتابة ويكون الاستيلاد باقياً فيها فتعتق بموت السيد وإن مات 
السيد قبل الأداء عتقت بموتة وبطلت الكتابة وإن أتت بول من غير السيد 1 من زوج 
وإمًا.من زنا يكون مملوكاً لأن الأم مملوكة. [40/ب]. ولا يصير مكاتباً لأن الكتابة عقَدٌ 
معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضئ فلا يلزمٌ حكمه إلا لمن عقد مع ؤيفارق ولد المدبرة 
يفبعها في التدبير في أحيالقولين لأن التدبير يحصل بقبول السيدٍ وحده ومن 'الفرق أن 
المكاتبة متى عجزت أو ماتت بطلت الكتابة وكانّ ولدها رقيقاٌ وإذا مات المدبر إقبل موت 
سيده يبطل تدبيره ولم يبطل في| ولده فثبت أن الولدٌ دخل في التدبير» ولم يدخيل في الكتابق 
فإن قيل: ولد المبيعة يذخل في حكم المبيع؛ وإن كان المبيع يفتقر إلى الإيجاب والقبولٍ» 
قلنا: لا يدخل في البيع وإنما يتبع في الملكِ: لأن المبيعة صَارت ملكاً للمشتري وههنا 
الملك للمكاتب فلو تبع تبع في العقدٍ دون الملك: وقالَ أبو خنيقة يسري إلى الولدٍ لإنها 
سببٌ ثاب بت للعتق فسرى إلى الولدٍ كالاستيلاد» وهذا خطأ لما ذكرناة. 
فإذا ثبت أنه لا يدخلٌ في الكتابة فما حكمه؟ فيه قولان» أحدهما: أنه. مملوكٌ للسيدٍ 
لأنه عقد يلحقه الفسخ فلا يعبت يثبت حكمه في الولد كالرهنٍ» والثاني : لةمرمونة على حك 
الأمء فإن رقت رق الولد» وإ اعلمتتنفسن الرلك د وهذا القول 
أحب إلىّء وقال أبو إسحق: إذا اختار الشافعي هذا القول وجبٌ أن يكون القول الآخر 
ساقطاً ووجهٌ هذا القول أن الولد يتبع الأم في سبب الحريّة كما يتبعها في الحرية كوللا أم 
الولديء ا ا : الولد يكؤن:مملوكاً للسَيدٍ 
فله أن يتصرّف فيه كيف شاءء ولو قيل : كانت قيميٌّهٌ لهُ» وإذا قلنا: : إنه موقوفٌ فالكلام على' 
هذا القول /41١[1‏ أ] في نخمسة |أحكامء أحدها : في الجنايةٍ عليه» والثاني:. في نفقتهء 
والكالت: في كسبهء والرابعٌ : :: في عتق والخامس: في وطئها إذا كانت فيا ١‏ 
فأمًا في الجناية عليه» فضربان جنايةٌ على نفسه وجناية على طرفه فإن كانت الجناية: 
على نفسهٍ وكانت خطأ يوجب المال فعليه قيمته لأنه ملو فيضمن بالقيمة ولمن تكون 
القيْمةٌ فيه قولان. أحدهما: أنه للسيّدِء وهو اختيار الشافعي رضي الله عنه لأنه تابمٌ لأمه, 
لوبناتسا كتين يي لرلد اسه رسن الى لحمو يار" : لآأن 
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الولدَ لم يجز عليه العتق» ولا هو ملك الأم: وإنما هو ملك لسيدهء وإنما وقف على الحرية 
والرق» فإذا قتل فقيمته للسيد. 

وأيضاً لوأعتق السيدٌ الولد عتق فلو كان كسباً لأمه تستعين به في كتابتها لما جاز أن 
يعتقه السيّدُ لأنه يتلف على الأم بعتقه كسبهء قال أبو إسحق: ويخالف هذا ولد المكاتب 
الذي أوصى له به فقبله أو وطىء جاريته في حال كتابته فولدت منهء فإنه يملك ولده ويصير 
موقوقاً من أجل ملكه إياهُ؛ ولو كان يجري عليه رقٌّ على الدّوا م لكان يستديم لملكه كسائر 
بيده ولكن لا يستقر له ملكه على ولده فيعتق عليه إذا كان حراً ويصير موقوفاً على حريته إذا 
كان مكاتباً. فإذاكان كذلكَ يكون السيدٌُ ممنوعاً من ولدهء ولا ينفذ فيه عتقه فلما نفذ دل 
على ما قلناء والقول الثاني: أن قيمته للمكاتبة تستعين بها في مال الكتابة لأن المقصد من 
الكتابة طلبُ حضهاء وهذا [١41/ب]‏ من حضها ولأن السيد لا يملك التصرف فيه مع كونه 
قناً فلا يستحق قيمته» وإذا لم يستحقها السيدُ كانت لأمهٍ لأنه لا فائدة في إيقافي القيمة 
بخلاف الولدٍ لأنه يوقف ليعتق» وإذا كانت الجناية عليه عمداً فإن جعلنا قيمته في الخطأ 
للسيدٍء فالقرد في العمدٍ مردود إلى خيار السيدٍء فإن اقتص أو عفا فلا اعتراض للأم عليه 
وإن جعلنا قيمته للأم» فإن اقتضت كان لها ولم يكن للسيد معها وإن عفت إلى المال كان 
لها وإن عفت عنهماء ففي صحوٌ عفوها قولان» فإن قلنا: موجب العمد القصاص وحده 
يجوز ذلك أذن السيدُ أو لا لأنه لا حق للسيدٍ في القصاص والمال لا يجب إلا باختيار الأم 
وليسّ للسيد أن 'يجبرها على تملكه» وإن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين. أمّا القصاص أو 
المال لا يجوز ذلك لأن فيه إتلاف المالء وهل يجوز بإذن السيدٍ قولان كالهبة. 


وإذا كانت الجناية على الطرف فإن كانت خطأ توجب المال ففيه ثلاثه أقوالٍ» أحدها: 
الأرش للسيد -لأنه ملكهء والثاني: الأرش للام لأن الولد تابعٌ لهاء والثالث: أنه موقوفٌ 
على الول فإن عتق بعتق الأم كان الارش له وإن رق برقها كان للسيدٍ وإن كانت عمدأء 
فإن قلنا : الأرش للسيدٍ كان القود في طرفو مستحقاً للسيدٍ وإن جعلناه للآم كان القرد في 
طرفه مستحقاً للسيدء وإن جعلناه موقوفاً على عتق الولدٍ ورقهء فلا حق للأم في القودء وهو 
موقوفٌ بين الؤلدٍ والسيدٍ فإن اجتمعا عليه جاز أن يستوفياة وإن تفرد به أحدهماء لم يجز 
لأنه إن تفرد به الولدُ جاز أن يكون للسبّد [1/49] أن يرقء» وإن تفرّد به السيدٌ جاز أن يكون 
للولد إن عتق فلذلك منع أحدهما من التفرد حتى يجتمعاء أو يستقر أمر الولد على عتق 
فيكون القود له أو على رق فيكون لسيده. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا: ولد 
المكاتبة يتبعها في الحرية فحق الملك للسيد في الولد أو للمكاتبة قولان» وفائدةٌ هذا أنه لو 
جني على طرفي الولد فالأرش لمن يكون؟ فإن قلنا: للسيد حق الملك فيه» فالأرش 
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موقوف. فإن عتق الولد فذللك .له وإن رق برق الأم كان للسيد؛ وإن قلنا: خق الملك 
للمكاتبة فالأرش للمكاتبة تستعين به في كتابتها وإن قتل» فإن قلنا: حق.الملك للسيّد فأولى 
أن تكون القيمة له وإن قلنا :. حق الملك للام» ففيه وجهان أحدهما: للامء' والثاني: لِلسدين 
أيضاً لأن حكمه إذا مات ماث رقيقاً .وما تقدم أصح على ما فسره في «الأم»: 


وأمًا الكلام في كسب فلن يكون فيه طريقان أحدهما : فيه ثلاثة أقوال أحدها: للسيدء 
والثاني: للأم» والثالث: مؤإقوف. والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما : للامء والثاني 
موقوف وفيه قولٌ ثالث مخرزجٌ أنه سي وهو سخر من كوذ القيمة للسيد هذا ليس 
بشيءء والقولان منصوصان. وقال أبو.إسحق ما دامَ الولد خيّاً.لا تأخذ الأم كسنبه وما في 
يده ويكون موقوفاً لا يختلفك فيه قولُ الشافعي رضي الله عنه وزعم بعض أصحابنا : أنة في 
حياته قولان» أحدهما: وهم ؤالثاني: موقوف ولا نص فيه للشافعي نعلمه» قال) الشافعيٌ: 
والأولٌ: أشبههما يعني أنه موقوفٌ» 3 ب] وإذا'مات يكون للسيّدء وقال اللمزني. بل 
الآخر أشبّههما إذا كانوا .يعتقو بعتقهاء فهي أولى بها ومما يدل على ذلك :قله :ولو وطىءة 
ابن مكاتبَهُ أو أمَنَُ كان عليهِمهر مثلها وهذا يقتضي ما وصفتٌ من معنى ولدهاء قال أبو 
إسحق: : هذا ليس بإلزام. صحيح لأن في حياة الولدٍ لا يختلفُ'قوله في الكسب أنه موقو 
ولا تأده الأمّ وإنما اختلفْ قوله بعد موث الولدٍ» وقال غيره من أصحابنا: فيه قولان. 
وإن كان حياً غلى ما ذكرنا ولا قرق بين المهر والكسبء ٠‏ فسقط السؤال هذا في :مهر ابنتهاء 
فأمّا في مهر أمتها يكون لها لا يختلفُ القول فيهء وقيل: يُقال للمزنى: كيف يقال القول 
الآخر أشيههما ؛ وعلة القول الأول أظهر؛ وهي قوله لأن المكاتبة لا تملك ولدها 


وأمًا إيجابٌُ مهر المثل في وطىء ابنه المكائبة وأمتها فللحيلولة ورجاء العتت» 'ألاترى 
أنها إذا لم تعتق كان ذلكَ المفرٌ للسيدٍء فإذا قلنا: الكسبٌ للمكاتبة» فإنها تأخذه يوماً د 
وتستعين به في مال الكتابق وإذا قلنا للسيدٍ يأخذه يوم بيوم ويتصرف فيه| وإذاا قلنا: 
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عتقت وعتق الولدُ دفع الكسبُ إلى الوليء وإن أشرفت المكاتبة على العجز؛ افإن لم يكن في 
كشب الولدٍ وفاء لأداءٍ مال الكتابة لا يدقع إليها لأنها لا تستفيدٌ به وإن كان فيه وفاءٌ يمال 
الكتابة فهل يدفع إليها لتستعيين بو في' مال الكثابة وتغتق» . فيه قولان:. أحدهما: لا يدذ فع إليها 
لأنها غير [1/45] مسبتحقة له على هذا .القول» .وكانٌ موقوفاً بين الولدٍ ا 
فيه حو والثاني: يدفع إليها لأنه وقف طلباً لحظ الولد أن عسل فإذا أخذته الم فسن بكر 
كانَ أحط للولدٍ من أن يأخذ الْسَيّدُ فيرق» ولو مات هذا الولد وكسِبّه موقوفٌ» ففيه قولان 
بن على قيبته لو قتل أحدهما إلها والثاني لسيده» وأما الكلامٌ في نفقته فإن كان مكتسباً فني 


كتاب مختصر المكاتب ه18 


كسبهِ وإن لم يكن مكتسباً» فإن قلنا: كسبه للأم فالنفقة عليهاء وإن قلنا: كسبّه للسيدٍ فنفقته 
عليه وإن قلنا: موقوف» ففيه وجهان: أحدهما على سيده لأنه على ملكهء والثاني في بيت 
المالٍ من سهم المصالح لأنه محتاجٌ» وليس له من ينفق عليه لأن السيد لا يملكه والأم لا 
تستفيد بالإنفاق عليه. 


وأمَا الكلامٌ في عتقه فإن قلنا: كسبه له أو هو موقوفٌء والمكاتبة إذاأشرفت على 
العجز لم يدفع إليها ينفذ عتقه لأنه تعجيل الحرية من غير أن يكونَ على المكاتبة فيه ضررء 
وإن قلنا: كسبه للمكاتبة أو قلنا: موقوف ولكن أشرفت المكاتبة على العجز دفع إليها لم 
ينفذ عتقه لأن في هذا إضراراً بالمكاتبةٍ وتعطيلاً للكسب عليها. 


وقال أبو إسحق: يعتق الولدُ قولاً واحداً. وذكره الشافعي في «الأم»؛ ومن أصحابنا 

من قالَ: لا ينفذ عتقه فيه. إذا قلنا : ما في يد الولد للام؛ وليس بصحيح وهذه الطريقة 
امع وقال في «الحاوي»: إن قلنا : كسب للأم لا ينفذ عتقهء وإن قلنا: : كسبّه للسيدٍ نفذ 
عتقه فيهء وإن قلنا: موقوفٌء ففيه وجهان مخرجان من القولين في عجز الأم هل تتمم 
كتابتها بكسب [*9/ب] فإن قلنا: تتمم لم ينفذ عتقةء وإن قلنا: لا نتمم» نفذ فيه عتقه 
وهكذا لو كاتبه السيدٌء فهو مبني على نفوذٍ عتقه فإن قلنا: يصح عتق بأسبق الأمرين من أدائه 
وأداءِ أمه لأنه إذا عتق بانفرادٍ كل واحدٍ منهما وجب أن يتحرر عتقه إذا اجتمعا بوجودٍ 
أسبقهما فإن سبق أداؤه عتق عن كتابته» وإذا سبق أداغ الأم عتق بأداء ء الأم تم تبعاً ويطلت 


كتابته بعتقه . 


وأما الكلام في وطثها إذا كانت ثيباً» فإن قلنا: : إنها مملوكة له؛ حل له وطئهاء وإن 
قلنا : موقوفةٌ على الأم لحل ذلكَ لأنه لا يملكها ملكاً تاماً فإن وطىء فلا حدّ لأن له فيها 
شبهةٌ الملكِ وفي المهر ثلاثة أقوالٍ بناء على الكسب أحدها: لا مهرّ إذا قلنا: الكسبٌ 
للسيّدء والثاني: يلزمٌ المهر للأم» إذا قلنا: الكسبٌ لهاء والثالث: أنه موقوفٌ كالكسب» 
فإن قلنا : بالوقف ففي كيفيّة وقفه وجهان: أحدهما: يوقفٌ بعد قبضه من السيّدٍء والثاني: 
يوقف في ذمةٍ السيّدٍ وعلى حال يحرم الوطىء» فإن أحبلها انعقد الولد حراً لشبهةٍ الملكِ 
وتصير الجاريةٌ أمّ ولده لأنها علقت بحر في ملكِ وإن كان ضعيفاًء ولا يلزمه قيمتها لأن 
القيمة إنما تجب لمن يملكهاء والمكاتبة لا تملك ابنتها ولا يلزمه قيمة الولد أيضاً لأنها 
وضعته» وهي أم ولد لهُء هكذا المع اعبظاتن المتقدمين» وقالَ بعض المتأخرين من 
أصحابنا: هل يلزم قيمتها؟ ينبغي أن يكون فيه قولان كما إذا قلت ففي قيمتها قولان: 
أحدهما أنه لهُء والثاني: أنها لأمها تستعين به على كتابتها [945/أ]. 


1 ٍْ الجزء الرابع غشر من كتاب بخر المذهب 
ْ فزع ْ 
' كيف الحكمٌ في وَلدٍ ولدها؟. قالَ الشافعي رضي الله عنه: ولد البنات كالبناتِ وود 
البنين كالأمهات وأراد به أن ولد الابن يكون حكمها حكم أمهٍ دون ابنو لأن: ولد أالبنتِ تبع 
لها في الرقي ووَلدُ الابن تبع لأمه في الحرية والرق فصار ولد البناتٍ كالبناتٍ وولد البتين 
كالانياثت ؛ وقال أبو يوست ومحمد:: ولد البنتٍ يكون داخلاً في كتابة جدتهء كأمه وهذا 
نحو ما ذكره الشافعي» وقال أبو حنيفة: يدخل في كتابة أمه دون جدته واحتج ج بأن الحقوق 
التي تسري إنما تسري مع الاتصالٍء فأمّا الولد المنفصل فلا يسري إليه 8 الؤلد اتصل 
بأمو دون جدته» وهذه لا يصحٌ لأن الولد من كسب أمهٍ والأمّ ههنا تابعة للمكاتبة ة فكذلكٌ 
ولدها كسائر كسبهاء ونحن نفو بالسراية على ما ذكرنا فيما تقدم فلا يلزمنا ما ذكروا . 


مَسَّالَة: قال : وهو ممنوعٌ ين ونلىم مكاتبته . 


إعلم أنه إذا كاتب 550005 لأن الوطىء إنمنا بام دوه رونك 
تام وليسّ ههنا واحد منهماء فإن وطئها فلا حدّ وبه قال جماعةٌ العلماء. وحكي عن. الحسن 
البصري أنه قالَ: ال م و 0 
لأن له فيها. ملكا وإن كان ضعيفاً بدليل:أ اراك ارا ا نل ارك يز ا لم 
مات وورثته البنثُ انفسخ. تكاحهاء لأنها ملكت جزءاً من زوجها فصار ذلك ١‏ شبهة في سقوط 
الحدّ ولو شرط [44/ب] في عقد الكتابٍ عليها أن يطأها كان الشرظ والعقد باطلين وحكي 
عن مالك أنه قالَّ: يصح .العقدٌ ويّبطل الشرظ» وقالَ أحمدٌ: يصح العقدُ والشرظ لأنه شِرط 
عليه منفعتها فوجبٌ أن يصح كما لو شرط الاستخدام ودليننا أنه لا يملك وطئها مع 
الإطلاقي للعقدٍ فلا يملكة .بالشرط كمأ لو زوجها واشترط لنفسه الوطىءء ويفارق الاستخدام 
لأنه يجوز أن يملك بما لا يملك به الوْطى: من الإعارة والإباحة» والدليل على بطلان قول 
مالكِ أن الشرط الفاسد يوجب فساد العقد كما لو شرط في الكتابة عوضاً فالسداء 'فإذا ثبت 
هذا فإن كانا عالمين بتحريم الوطىء عزراً وإن كانا جاهلين لم يعزراء راد كاد ادها 
جاهلاً والآخر عالماً لما عزر العالم دون الجاهل . 


وأمًا المهرء » فنقل المؤنئ عن الشافعي أنه قال: إن أكرهها فلها مهر مثلهاء قال أبم 
إشحق: : ظاهرٌ هذا أنه إذا وطنها طائعة لا مهر لها ولا نعلم أن الشافعي قال ذلك بل نص 'أن 
لها مهر مثلها طائعةً وطئها أو كارهة لأنه لا د في هذا الوطق» فهر كما لو ول ٠‏ طائعة 
بنكاح فاسلٍ فلها المهرء لأنه لا د عليها. وهذا هو الصحيح» وإنما يختلف,الإكراة وغيره 
العطاضياللها نكري لكان عليها الحدّ» . ومن اسجانا موف : ما حكاةُ المزني 


كتاب مختصر المكاتب /اىم١ا‏ 


غير مخالف لما ذكر في «الأم»؛ وإنما حكئ المزنئٌ أن عليه المهر إذا أكرههاء ولم يتعرض 
لذكره إذا طاوعته وأوجب في «الأم» في الحالتين فلم يكن بينهما اختلاف» فمن أصحابنا من 
قالّ: ما حَكاة المزني إن عرف للشافعي [40/أ] فله وجهٌ وذلكَ أنها إذا طاوعت فقد أباحت 
نفسها من غير عرض فلا مهر وهي مفارقةٌ للمنكوحة نكاحاً فاسداً لأن المنكوحة لا تمكن 
إلا على أن لها المهرّ وليس بين المكاتبة والسيد عقدٌ يوجب المهرّ لا صحيح ولا فاسدٍ فإذا 
أباحت نفسها بلا عرض مع علمها به لم يجب لها العوضء قال أبو إسحق: قد قيل: هكذا 
ولكنا لا نعرفٌ للشافعي. قالَ: ذلك في شيء من كتبه. وقال في «الحاوي» قد قيل: فيه 
قولان بناءً على الراهن إذا أذن للمرتهن في الوطىء فوطىء هل يلزم المهر قولان. وقال 
القفال: أخل المزني بالنقل حيث خص بالمهر حالة الإكراء لأن في حالة الطوع يجب أيضاًء 
وإنما قال الشافعي: حالة الطوع حتى يكون حالة الإكراه أولى وهذا غريبٌ» وذكر صاحب 
«المنهاج»: أن الصحيح أنه لا مهرّ لها إذا كانت طائعةً وهكذا في الأمة إذا طاوعت على 
الزناء وهذا سهرٌ منه في هذا الموضع لما بيّنا. وحكي عن مالكِ أنه قال: لا مهرّ لها أصلاً 
لأن بضعها ملكه ولهذا لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذنه» وهذا لا يصح لأن منافع المكاتبة 
لهاء ولهذا لو وطئها أجنبيّ بشبهة أو بالإكراء فالمهر لها وإنما يفتقر نكاحها إلى إِذنه لأن 
النكاح لازم إلى الأبدٍ فربما عجزت نفسها وتعود إليه ناقصةً بالتزويج» فإذا ثبت وجوب 
المهرء لها قال في «الأم»: فإن أصابها مرّة أو مراراً لم يكن لها إلا صداق واحدٌ حتى تجبر 
فتختار الصّداقء أو العجز فإن اختارت فعاد فأصابها السيدء فلها صداق آخرء قال 
أصحابنا : [940/ ب] هذا عبارةٌ عن قبض الصداقيء فإذا قبضمت ثم وَطئها وجبٌ صداق آخر. 
وهذا كما لو نكح امراةً نكاحاً فاسداً» فأصابها مرءً أو مراراً يجب صداقٌ واحدٌّء فإذا فرق 
بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحاً آخر فلها مهرٌ آخرٌ إذا وطئها ثم هذا المهر يجب 
عليه من غالب نقد البلدٍ ثم ينظر فإن لم يكن عليها نجم من مال الكتابةٍ فإنها تأخذ وتتصرف 
فيه حتى يحل النجم. ثم قوله: وإن كان حل عليها نجمٌ» فإن كان الذي حل عليها من غير 
جنس الآخر فهل يصير قصاصاً؟ فيه أربعة أقوالٍ ذكرناهاء فإن حبلت المكاتبة فقد ذكرنا أنها 
تصير أم ولدٍ له والولد حُرٌ لا يلزمه قيمته وهي تعتق بحكم الكتابةٍ ويكون كسبها له» ومتى 
تعتق بالاستيلاد يكون كسبها قبل العتق للسيدٍء وههنا الكتابةٌ باقيدٌء فإن أدت مال الكتابة قبل 
موت سيدها عتقت» وكان ما في يدها من الكسب لهاء فإن عجزت نفسها قبل موت السيدٍ 
وفسخ الكتابة كان ما في يدها لَهُ فإن مات عتقت بموته بحكم الاستيلاد وحدها. 


فزع 
لو أتت هذه المكاتبة بعد الاستيلاد بولدٍ من زوج أو زنا فهذا ولد أم ولب وولدٌ مكاتبة 


144 ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحزْ المذهب 
فيتبيها في الاستيلاد قولاً واحداً» ومّل يتبعها في الكتابة قولانء فإذا قلنا: لا يتبغها فليس 
له إلا سببٌ:وَاحدٌ وهو الاستيلادٌ فيعتق بموت السَيّدِء وإذا قلنا ا اه 
ين ال ل يي 
0 فَوْعٌ آخن . 

لو اشترى المكاتبُ. آم لإنجارة لا يحل للسيّدٍ ولثها ٠‏ فإن وطثها قد ذكرنا أله لا حم 
ويلزم المهرّ ههنا للمكاتبة بلاأ خلاي» 3]]] فإن حبلت انعقد الولدٌ حرا الشبهة الملِكِ 
'وتصير أم ولده لأنها عتقت بحر في ملكِ» ويلزمه قيمتها -لأنها مملوكة للمكاتبة وقد أتلقها 
عليه بالإحبال» ويفارق للثبت غلى ما ذكرنا لأنها ليست يمملوكة له. بل هي فوقوفة معها,أو 
مملوكة للسيدٍ. وأما الولكُ فلا تجبٌ قيمته لأنه قد .ملك الام بالتقويم» فإذا أتت يؤلدٍ بعذما 
صارت أم ولده .لم يلزمه قيمته. وأمًا إذا أحبل المكاتبة يلزمه قيمة ولدها إِذا قلنا:" ولدها 
موقو لأنها مكاتبة كما كانت .وقد أتلف ولدها عليها فلزمته قبمته لها ويدفع إليها أو تستعين 
بها أو يجعلها قصاصاًء وإذا قلنا : قيمته. لو قتل تكون لسيدها فلا قيمة عليه. أ 


مَسْألةٌ : قال: ولو اختلفًا فى ولدِها. 


الفصل 

إنما ووس السنالة عل القرن الذي بقل ولد المكاتبة موقوقك على كتابنها 
وصورتها أن يقول: المكاتبة ولدته بعد المكاتبة. وقال السيّد: ولدته قبل الكتابة فهو ملكي 
فقد ذكرنا من قبل أن القول قول السيّد لأنه اختلافٌ في التحقيق في وقت الكتابة» فإنها 
تقول غقدت معي الكتابةٌ ثم أتيت بالولد» وهو يقول: لا بل أثبت به ثم. غقدث معْكِ 
الكتابةء والأصل أن لا عقدّ ولهذا نقؤلٌ: لو اختلفا في أصلٍ العقدِء فالقول قوله أيضاً, 
وإذا قلنا: ولدها للسيدٍ لا يتصور الاختلافء فإنها سواءٌ أتت به قبل الكتابةٌ و أو بعذهاء قهو 
للسيدٍ فإن نكل السيّد عن اليمين ترد عليها الِيمينٍ» «“لإنة تلت تي ردما على الولد بعد 
البلرغ. وجهان. 1 

مَسَألَةٌ: قالَ: ولو اختلفا في [47/ ب] ولد المكاتب من أمتدء فالقولٌ قول المكاتب. 


في صُورَةٍ هذه المسألةٍ مضمرٌ مخذوفٌ؛ ولا يمكن حمل اختلافهما على ظاهر لأنه 
ولد المكاتب من حرّة حر لا يصح فيه الاختلاف؛ والمسألةٌ مصورة فيمن كاتب عبده ثم 
زواجه أمته: فالتزويج صحيحٌ ثم اث شترى المكاتب من السيّد زوجتهُ فينفسخ النكاحٌ عندنا 
خلافاً لأبي حنيفة رحمّة الله وضارت مملوكة له فأتت بولدٍ فاختلق هو والسيد» : فقال السيّدٌُ: 


كتاب مختصر المكاتب لحولا 


أتت به من قبل أن بعتكهاء فهو مملوكٌ لي وقال: بل أتت به بعدما ابتعتها فهر لي يعتق 
بعتقي وأمكن ما قالاهُ» فالقولٌ قول المكاتب لأنهما اختلفا في ملك الولدٍ ويّدُ المكاتب ثابتةٌ 
على الولدٍ فصّار بيده أقوى من السيّدٍ. 


فزع 

قالّ بعض أصحابنا بخراسان: ذكر الشافعي رضي الله عنه: أنها لو أتت بولدين» 
أحدهما قبل الكتابة؛ والآخرٌ بعدهاء فهما للسيّدٍ لأنهما حمل واحدٌ وهكذا لو أتت بأحدهما 
في يوم ملك الأم بأقل من ستة أشهر والآخرٌ بأكثرٌ فهما للسيّدِء وكذا أفتى الشيحٌ أبو زيدٍ 
وليس بصحيح لأن الحملّ يتبع الأم في البيع» اذا وضعت ؤلدا وفي بطنها ولد آخر فبيعت 
فالولد الثاني مبيعٌ معهاء وقد نص الشافعي كما قال الشيحٌ أبو زيدِء فنقولٌ: مراد الشافعي 
رضي الله عنه أنه يحكم بأن الولدين حصّلا في ملك السيدٍ ثم معقولٌ أن الذي في البطنٍ 
يصير مَبيعاً يتبع الأمّ أو نقول صورةٌ المسألةٍ: [87/أ] أنها أتت بالولدٍ الثاني مم البيع لا 
بعدهُ فيكونان للسيّدٍ. 

بَابٌ المكاتبة بين اثنين بطأها أحدهما أو كلاهما 

مَمْأَلَةٌ : قالَ: إذا وطتهًا أحدّهُمًا فلم تحبل فلهًا مهرٌ المثل. 

اعلم أنه إذا كانت أمةٌ بِينَ رجُلين فكاتباها لا يحل لأحدهما وطئها لأنه قبل الكتابةٍ 
كان يملك بضعها ملكاً تاماً: ولم يكن يحل الوطىء فبعد الكتابة أولى أن يحل وطثها فإنها 
توجب تحريماً لو كان الوطىء حلالاً من قبل» فإن وطىء أحدهما فلا حدّ لشبهة الملكِ ثم 
ينظر فإن كانا عالمين عزرا وإن كانا جاهلين لم يعزراء وإن كان أحدهما جاهلاً لم يعزر 
الجاهل ويجبٌ المهرٌ لأنه وطىء شبهةٍ ويكون للمكاتبة لأنه كسبها ثم ينظر فإن لم يكن قد 
حل عليها نجم من مال الكتابة؛ فإن كان المهر من جنس مال الكتابقء فإن كان معها بقدر 
ما يدفع إلى السيّدٍ الذي لم يطأها مثل المهر فعلت ذلكَ وسلمت» وللسيّد الذي وطىء عليها 
قدر المهر فإن المهر يكونٌ بين السيّدين لأن الكسبّ بينهما والمهرٌ من جملةٍ الكسب» فيرجع 
الذي لم يطأ على الذي وطىء فيأخذ من نصف المهر فيحصل المهرٌ بينهما نصفين ثم ينظرء 
فإن فضل باقي مال الكتابةٍ فأدته إليهما عتقت وإن لم يكن مّعها شيءٌ فللسيدين أن يعجزاها 
ويسترقاهاء فإن فعلا .عادت مملوكة لهما وكسبّها بينهما والمهرٌ من جملةٍ الكسب» فإن كانت 
قبضت المهرٌّ من الواطىء فقد برئت ذمته منهء [/81/ ب] فإن كان باقياً بحاله اقتسماء بِينَيُماء 
وإن كان قد أتلف فقد تلفت من ملكهما معاء وإن لم تكن قبضت المهرّ فإن ذلك يكون كسباً 
لسيدها ثم ينظر فإن كان في يدها شيء يدفع للسيّدٍ الذي لم يطأها بإزاء المهر ويحصل المهرٌ 


لحل 1 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذغب 


لمن هو عليه فعل ذلك إن لم يكن تعها شي آخرٌء فإنهما يقعسمان المهرّ بينهما نصفين 
ويسقط ما بقي من حقهماء ٠‏ وإذا اقتسما نصفين دفع الواطىء » إلى صاحبو نصف المهر' وسقط 
نصفه عن ذمتهف فإن أتت هذه المكاتبة بولبٍ نظرٌ فإن كان السيدُ قد استيرأها بعد الوطىء 
وات بولاييه الاسراء لض شور وماعنا لم يلس بالس يل يم بأند رد مائيتة من 
شبهة أ و نكاح أو زا فيه قولان على ما ذكرثاء وإن لم يكن استبرأها أو كانَ قب استبرأها إلا 
أنها نها أتت بالولد لأقلّ من شتةٍ أشهِرٍ من حين الاستبراء فإنه يلحق بالوطىءء فإنه وَاطىء بشْبْهةٍ 
وينعقد الولدٌُ حراً ويصير نصف الجارية أم ولده لأنها علقت بحر في ملكِ. وإن كان ضعيقاً 
وجميعها يكون مكاتباً لهما ثُمّ ينظر :في الواطىء فإن كان مُعسراً فلا يسري إلى نصيب شريكه 
وإن كانَ موسراً فيّسري لأنه كالفتق» وهل يقوم عليه في الحالٍ؛ أو فيما بغد. فعلى ما ذكرنا 
0 أحدهما: يقوم في الحال تغليباً للإيلاد. على الكتابة للزوم حكمه والثاني': يتوقف 
يمه على العَجز تغليباً لحكم الكتابة على الإيلاد لتقدمه» وقال أبو علي ابن أب هريرة: 
ا ا واحداً وإنما القولان في عتق أحدٍ الشريكين» 3]]] والقَرقٌ أن 
السراية هناكَ إذا كانت في الحإالٍ استفادت العتق في الحال فلا ضرر على المعتقة» ومّهنا 
يضرٌ التقويم والسراية لا تنفسخ فيما قومناة» وثبت لهاحكم الاستيلاد فيقف عتقها على 
الموت. وإذا كانت مكاتبةٌ يعتق بالأداء في الحالٍِء وقال أبو إسحق: الطريقةٌ الأولى أصحء 
وما قَالَّهُ أبو علي خطأ لأن الإحبال أقوى من العتق» والعتق إذا أوجب التقويم فني الحالٍ 
فالإحبال أولى: والذي قاله من الضرر لا يصح لأنا إذا قومنا في الحالٍ تتفسخ الكتابة ,في 
نصيب الشريكِ وتبقى في نصيب المحبل» فإذا أدت إلى مولاها المحبل نصيبّهُ مْن المالٍ 
عتقت وسرى العتق إلى الباقي فالتقويم أحظ لهاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: كلام 
الشافخي عونا يدل علن آنه ١‏ يفو ني انسال في الإسبالا.رإنها يقومٌ يوم العجز قولاً 
واحداً؛ وذْلِكَ أنه أجابت ههنا افي الإعتاق بأنهُ يقومٌ في الحال» فقالَ: إذا مات الواطىء 
وعفثق نصفها قوم النصيف الثاني في الحالٍء ولم يقل إذا عجزت؛ وكذلك إذا أعتق أحدهما 
:نصيبَهُ وأجاب: في الإحبال بأنه لا يقوم في الحالء فقالَ: فاختارت العجز أو مات الواطىء؛ 
فإن للذي لم.يطأها نصف المهرء ونصف قيمتها على الواطىء فدل ذلك عللى أن قوله.لم 
يختلف في الإحبالٍ أن. التقويم فيه يوم العجز لما تقدم من العلةٍ وقد بينا خلاف هذا: 
: مهدا ا 


فإن قلنا: يقوم في الحالٍ تنفسخ الكتابة في نصيب شريكه بالتقويم وتصيز أم ولد 
الواطىء ويكون النصف الآخر مكاتباً وهي أم ولد.له ثم ينظر فإن أدت.مال الكتابة عق 
نصفها وسّرى .العتق [48/ ب] إلى باقيها' ويّبطل 'حكم الإحبال والعتق. بهاء وإنإقلنا: لا يقوم 
في' الحالٍ ينظر فإن أدت مال الكتابة إليهما عتقت ويكون الولاء بينهما ويبطل حكم الإحبال» 


وإن عجزت نفسّها استرقاها وبطلت الكتابةٌ فتقومُ حينئذٍ على الشريكِ الوطىء ويصير جميعها 
أم ولد يعتق بموته فهذا الحكم في الأم»: وأمًا الولدٌ فقد حكمنا بحريته فهل يجبٌ على 
الواطىء شيءٌ من قيمته لشريكه؟ . الحكم في ذلك أن كل موضع أتت به وجميعها أم ولد 
للواطىء لا يلزمه شيءٌ من قيمةٍ الولدٍ لأنها وضعته في ملكهٍ وكل موضع أتت به ونصفها 
مكاتب لغيره يلزمة نص قيمته لشريكه لأنه كان من سبيله أن يكونٌ نصيبه من الولدٍ مملوكاً 
له فلما صّار حراً باعتقاده وفعله صَار متلفاً لذلكَ النصف عليه فيلزمه قيمته . 

وإن مات السيد قبل أن يعجز أو يؤدي فقد عتق نصفها بموته وانفسخت الكتابة فيه 
فعلى هذا إن أدت إلى الشريك نصفه عتقت وإن لم تؤدٌ قوم على الميت في تركته لأنه قد 
وجب بسبب كان منه في حال حياته . 

وكل موضع حكمنا بأنها أم ولده والكتابة باقية فمات السيدٌ سبق عتق الاستيلاد على 
الكتابة فعتقت بموته واستتبع الاكتساب بخلاف العتق بالصفةٍ والعتق بمجرّد الإيلاد هذا كله 
إذا اختارت المقام على الكتابة» فأما إذا اختارت العجز في الحال فالحكم فيها كالحكم في 
الجارية بين الشريكين إذا أحبلها أحدهماء وحكمه أنه إن كان موسراً عليه نصف مهرها 
ويقوم عليه نصيب شريكهء وهل يسري الإحبال في الحال أو بأداءٍ القيمة؟»: فعلى ما ذكرنا 
31 ]] فيما تقدم وفي نصف قيمةٍ الولدٍ قولان بناءً على القولين في إحبالهء فإن قلنا: يسري 
في الحالٍ فليس عليه نصف قيمة الولدِء وإن كان معسراً فقيمة نصف المهر في ذمته ولا يقوم 
عليه نصيب شريكه وفي الولد وجهان. قال ابن أبي هريرة: الولدُ حر كله ويكون عليه نصف 
قيمته لشريكه لأنه وطىء شبهةٍ كما لو وظىء أمةّ غيره بشبهة. وقال أبو إسحاق يكون الولدٌ 
نصفهُ حراً ونصفه مملوكاً لشريكه لأن الولد تابعٌ للأم في الحريّةء فهو بمنزلة ما لو ولدت 
جارية نصفها حر ونصفها مملوك من زوج أو زنا كان الولد نصفه حراً ونصفه مملوكاء 
وقيل: إن ابن أبي هريرة علل الوجه الأول أنه يستحيل أن ينعقد الولد ابتدءاً بعضه رقيقاً 
وبعضه حراًء فألزم عليه إذا كانت الجاريةٌ نصفها حراً ونصفها مملوكاً فلم يسلم هذه 
المسألة. وقال: الخلاف واحد. 

ويمكن أن يقال: علةٌ ابن أبي هريرة أن الحريّة الصّادرة عن الملكِ لا تتبتضء وهذا 
العتق ليس بسرايةٍ ولهذا لا يقف عتق الباقي على أداء القيمةٍ قولاً واحداًء فإذا قلنا: لا 
يقرم» ففيه وجهان: أحدهما: يكون موقوفاً للشريك» والثاني: يكون تبعاً لأمهِ يعتنُ إن 
عتقت» وإذا قلنا: تقويم الأم موقوفٌ وعجزت عن أداء مال الكتابة. فلها وللمحبل حالتان: 
أحدهما: أن يتفقا على الإنظار بالكتابةٍ في حقهٍ فيجوز ذلك لهما إذا تراضيا بهء لأنه لا 
يتعلق بالكتابة حقٌّ لغيرهما بخلافٍ الشريك غير المحبل» والثانية: أن لا يتفقا على الإنظار 


1 آ الجزء لزاه مر م كات حل الملامه 


بل يختلفان فيه فالكتاية. 0 بينهما لأن المكاتبة لا يلزمها المقام على العقدء [/ب] 
والسيدُ يلزمة الإنظار بالمالٍ. 


مَسْالَةٌ : قال : فإذ وطاها فعلى كل واحلٍ منهنا م مر مكلها7 , 


جملةً هذا أن السيدين إذا كاتبا جاريةٌ ثم وطنها كل واحدٍ متهما فإن لم تحبل فلأ حة 
على واحدٍ منهما وعزر العالم منهما والمكاتبة أيضاً إن كانت عالمة وعلى.كل وانحد منهما 
كمال مهر مثلها ثم ينظر فإن عجزت نفسهاء وفسخت الكتابة فقد سقط عن كل واحدٍ منهما 
نصف ما عليه من المهر ولزمّة النصفتُ الآخر لشريكه فإن كانا سواءً تقاصًا وإن كان أحدهما 
أكثر من الآخر. قال الشافعيبأن يطأ أحدهما وهي بكر ويطأ الآخر ثيباً أو تكون في وطىء 
أخدهما صحيحةٌ وفي وطىء الآخر مريضةًء ونحو ذلك فإن التقاص يحصل في الننقدار الذي 
اتفقَا فيه ولصاحب الفضل أن يطالبّة وإن كانت قد قبضت المهرين فقد برئت ذمة السيّدين 
منهما ثم ينظر فإن كانا باقيين اقتسماهما وإن كانا تالفين فقد تلفا من ملكيهما .وضمانهماء 
قال في «الأم»: فإن وطئها أحدهما وهي بكر وجبٌ عليه أرش البكارة لأن ذلك لا يدخل في 
و 00 ويجب النصف لشريكهء وإذا وجدت الجارية مفضاءٌء فقال كل 
واحدا منهما: أنت أفضيتها حلفت كل واحلٍ منهما لصاحبه ويسقط حكم الإفضاء وهكذا إذا 
رك ال ا أنتَ وطنتٌ لف كل وإحدٍ منهما 
لصاحبهٍ ويسقط المهر هذا كله إذا لم تحبل الجارية فإن حبلت الجارية) فالحكم في الحدٌ 
والمهر على ما مَضِى . وأمًا الولدُ فينظر فإن ادعى كل واحدٍ من الشريكين أنه استئرأها بعدما 
وطئها وأتت بالولد بعد الاستبراءِ ]1/٠٠١[‏ لسنة أشهرٍ فضاعداً لا يلحق بِواخِذٍ منهما ؤيحكم 
أنها أتت به من زنا وقد ذكرنا! فيه قولين: كيف يكون حكمةه وإن لم يدع أحذهما: الاسستبراء 
لا يخلو حال الولدٍ هن أربعة أحوال. إمَا أن لا يمكن أن يكونّ من واحد منهما أو أمكن أن 
تكون :من الأول دون الثاني أَؤْ من الثاني دون الأول أو أمكنّ أن يكونَ من كل واجِدٍ منهما 
فإن لم يمكن أن يكونَ من كل واحدٍ منهما بأن تأتي به لأكثر من أربع سنينَ من وقت . 
الوطىء الأول ولأقل من ستةٍ أشهرٍ من وقت الوطىء الثاني» فإنه ينتفي عنهما ويصير كالولد 
الذي يؤتى به من زنا فيه قولان على ما ذكرنا وإن أمكن أن يكونّ من الأول . دون الثاني بأن 
تأتي به لأكثر من ستةٍ أشهرٍ من وقت وطىء الثاني يلحق بالأولٍ لأنه يمكن أن يكون منه 
وينتفي عن الثاني.لأن لا يمكن أن يكو منهء ثم لا يخلوء إما أن يكونً الأول موسراً أو 
معسراً فإن كان موسراً فالولد يلحقه ويكون حرا لشبهة الملك ويضير نصيبه من الجارية أم 


(1) انظر الحاوي الكبير (570/18). 


كتاب مختصر المكاتب و١‏ 


ولده لأنها علقت بحر في ملكه ويستحق عليه تقويم نصيب. شريكه كما يستحق ذلك بالعتق 
وهل يقوم في الحالٍ أم عند التعجيز؟ فعلى ما ذكرنا من القولين فإن قلنا: يقوم في الحال 
فقوم فإن الكتابة تنفسخ في نصيب الشريك الذي لم يحبل لأن التقويم ينفسخ بالكتابة ويعود 
نصيبه إلى ملكه ثم يقوم على شريكه وتبقى الكتابة في النصف الذي لشريكه فيكون نصفٌ 
الجارية مكاتباً للشريك المحبل وجميعها أم ولد له. 


وإن اختار السيّدٌُ المحبل أن ينظرهما بما عليهماء فإن نصيب شريكه يقوم علي 
[ ب] وتنفسخ الكتّابةٌ فيه وتّبقى الكتابة في نصيبه» فيكون جميعها أمَّ ولد له ونصفها 
مكاتب لهء والخكم فيها إذا أدت وعتقت بالإداءء ولم تود فعتقت بالموت على ما ذكرنا في 
المسألة قبلها. 


فإذا ثبت هذا الكلامٌ بعده فيما يستحقه المحبل على لم يُحبل وما يستحقٌ الذي لم 
يحبل عليوء فأمًا الذي لم يحبل فيستحق على شريكهٍ ثلاث أشياء: المهر وقيمة نصيبه من 
الجارية وقيمة نصيبه من الولديء فأمًا المهرٌ فإنةُ يستحق عليه نصفه لأنها لما قوّمت انفسخت 
الكتابةٌ في نصفهاء وعاد إلى ملكه وكانَ كسب هذا النصف له من المهر من جملةٍ الكسب 
مكذا دكن ابو ساميء وقان القات الطيري + عكذا ذعد الكتافنية آنا رازه" نملف نه يغلها 
ولكنه أراد إذا عجزت نفسهاء فأمًا إذا أقامت على الكتابةٍ فإن نصيب الأول صار أم ولد له 
وهل يقوم في الحال أم إذا عجزت؟ فيه قولان: أحدهماء يقوم في الحالٍ فتنفسخ بالتقويم 
الكتابَةٌ في نصيب شريكهٍ لأن الأول يملك نصيب شريكه إذا قوم عليه وإذا انفسخت الكتابَةٌ 
في نصيب شريكهٍ يكون جميعها أمّ ولد للأولٍ» ونصفها مكاتب له ونصفها غير مكاتب 
ويلزمها جميع مهر مثلهاء فيكون نصفه للجارية لأنه مكاتب للأول ونصفه للشريكِ لأنه 
وطئهاء ونصفها مكاتب له ثم فسخت الكتابةٌ فيه فّصار إليه ما كان في يدهاء أو استحقته 
قبضتهء أو لم تكن قبضتهء وقيل: أراد الشافعي بقوله: ونصف مهرها ذكر النصف الذي لزمَةٌ 


فإن قيلٌ: [١١٠6/أ]‏ المكاتبٌ لا يملكُ» فكيف ملك ها هنا قُلنا: يملكُ حكماً كما 
بالإرث . 

وأمّا قيمةٌ نصيبه من الجارية» فيستحقه عليه لأنه أملكه بالإحبالٍء وأا قيمة نصف 
الولدِء قال الشافعنٌ: وفي نصف قيمة ولدها قولان: أحدهماء يغرمُه» والثاني» لا يغرمة. 
وهذان القولان مبنيان على أصل» وهو أن وقت نقل ملك النصفي إليهِ بالتسرية متى يكونء 
وفيه قولان: أحدهماء أنه ينتقل إليهِ عقيب العلوق من غير فصل فعلى هذا يغرم نصف قيمة 


19 ّْ الجزء الرابع مريسن ادم اللقت 


الولد لأن العلوقٌ حصلّ في ملك الغير وَالئاني أن الحارة عمل ال طلكه:: وَقَالَ أمحاننا 
بالعراق: وهو ميني على أصلء وهو أن كل موضع وضعت الولد. وهوملكه 'لا يلزمة شيءٌ 
من قيمته وكل موضع وضعت قبل أن يصير جميعها أم ولدٍ وهو إذا قلنا : إنها.لا تقوم في 
الحال» وإنما تقوم بعد العجز فوضغته قبل. العجزء » وقلنا : الإحبالٌ إنما يسري بعد دفع 
القيمة» فوضعت قبل دقع القيأمة يلزمهُ نصف قيمته لأنها وضعته ونصفها مملوكٌ لغيره ه وكان 
من سبيلهِ أن يكونَ مملوكاً له؛ فصار حرا بفعلهِ واعتقاده. قال المزنيئٌ: القيناسُ على مذهبه 
أن ليس عليه نصف قيمة الولد لأنها بالحبل صَارت أم ولدِء قال أصحابنا : هذه العلة لا 
بيانَ فيها حتى يقال: لأنها بالحبل صارت أم ولده) وانتقل الملك قبل الحبل. 


وأمًا اا لتنج العيل على الذي لم يحبل» قال في «المختضر»: وفي الواطىء الآخر 
قولان: أحدهماء يغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم ولد للمحبل إلا بعد أداء نضف القيمة 
والآخرء يغرم جميع مهر مثلهاء وهذان القولان [1١١٠/ب]‏ مبنيان على القؤلين في ؤقت 
التسرية» 5 : بتأخير النراية إلى وقت الأداء فليس على الثاني بالوطىء إلا نصف المهر 
. لأن الجارية مشتركةٌ بعد وإذا قلنا: : بتعجيل السرأية فعليه جميع المهر لأنه وطئهاء والملك 
خالصٌ للأولٍ ولا شك أنه لاأيلزمه غير المهر شي آخر واختار المزني إيجابجميع مهر 
المثل» وقال: لأنه وطىء ء أم ولد لصاحبه» وهذا 0 دعوى لأن من قال, بالقؤل الثاني: 
لا يجعلها أم ولد لصاحبه إلا بعد أداء القيمة وقال أب بو إسحق: الصحيح ما اتارٌ المزني 
أنها تصير أم ولد له في الحالٍ دون أداء القيمةٍ وهو الذي اختارة 'الشافعيٌ] فعلى هذا يلزم 
على الثاني جميع مهر المثل .ولا يجب على الأول نصف قيمة الولدٍ كما ذكرنا عن المزني» 
فإذا قلنا : عليه جميع المهرٍ وعلى الأول جميع المهرء وقد عجزت انتقل نضف المهر 
الواجب على الأول إلى الثاني فيصير النصف بالنصني قصاصاً إن استوياء ؤيبقى للاول على 
الثاني نصف مَهِرٍ مثلهاء. وإذا 'قلنا : عليه نصف المهر وقد عجزت فللأول على الثاني نصف 
المهرء وللثاني على الأول نضف المهرٍ أيضاً» فيقاصان إن استوياء ولا يبقى شيء إذا كان 
المحبلٌ موسراً. فإن نصيب الأول يصير آم ولده ولا يقوم نصيب شريكه عليه» فيكؤن نصيبت 
أم ولده وجميعها مكاتبة بينه وبين شريكوء ثم ينظر فإن اتختارت:العقام على الكتابة وأدى 
مال الكتابةق» وعتقت استحقث على كل واحدٍ منهما كمال مهرهاء وإن عجزت كان نضفها 
عبلوك للواطىء الثاني ونصفهًا أم ولك للمواطىء الأول؛ ]1/٠١7[‏ ويكون لكل واحدٍ منهما 
على صَاحبِه نصف مهر مثلها فيقاصان على ما ذكرنا. 


وأمَّاْ الولد فهل يتعقد!كله حراً أو نضفه حراًء ونصفه مملوكاً:فعلى ما ذكرنا :من 
الاختلاف بين ابن أبي هريرة: وبين أبي إسحق. وقالَ القاضي الطبري: ما قاله ابن أبي هريرة 


كتاب مختصر المكاتب ١‏ 15 


أصح لما احتج بو أنه وطىء شبهة : ولو وطىء جارية غيره بشبهةَ كان الولد حرا ويلزمه 
قيمته في ذمته إذا كان مُعسراً إلى أن يوسرَّ فكذلكَ ههناء وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: فيه 
قولان؛ وهذا غريبٌ. 

والحالةٌ الثالثة: إذا أمكن أن يكونٌ الولد من الثاني ذون الأول بأن تأتي به لأكثر من 
أربع سنين من وقت وطىء الأول ولأكثر من سئة أشهرء وأقل من أربع سنين من وقت وطىء 
الثاني» فهذا الفصلٌ لم ينقله المزنيٌ إلى «المختصر؛ وحكمة: أنه ينتفي الولد عن الأول 
ويلحق بالثاني» ويصير الثاني في هذا القسم كالأولٍ في القسم الأولٍ والأول ها هنا كالثاني 
هناك إلا في المهرء فلا يخلو حال الثانيء إِمّا أن يكونٌ موسراً أو معسراًء فإن كان موسراء 
فالولد حرٌ ونصيبةُ من الجاريةٍ أم ولده؛ ويسري إلى نصيب شريكهٍ ويقوم في حقَهٍ ومتى يقوم 
فعلى ما ذكرنا من القولين» فإذا قلنا: يقومٌ في الحالٍء أو بعد العجزء فعجزت وقومت» 
فبالتقويم تنفسخ الكتابَةٌ في نصيب شريكه ويعود رقيقاً ويكون كسبه للشريك» والنصف الآ 
يبقى على الكتابةٍ والحكم فيه» إذا أدت أو عجزت, فاسترقت على ما ذكرنا من القسم قبله. 

وأمًا الذي يجب على الثاني والذي يجبُ على الأولٍء 1؟١٠/‏ ب] فإن الثاني يجبُ 
غليه نصف المهر وقيمة نصف الجارية» وأما قيمة نصف الولدء فإنها إن وضعته قبل أن صار 
جميعها أم ولدٍ يلزمه ذلك وإلا فلا يلزم» وأمّا الأول فلا يجب عليه قيمة الجارية ولا قيمة 
الولدء وإنما يجب عليه نضف المهرٍ فقط لا يزيدُ ولا ينقص وهذا هو الذي يخالف القسم 
قيلهء فإن هناك يجبٌ على الثاني الذي لم يحبل كمال المهر فى حالقء ونصفه في حالةٍ 
أخرى وها هنا يجب على الأول الذي لم يحبل نصف المهر بكل حال والفَرقٌ أن وطىء 
الجارية في الأول صَادف الجارية بعدما صارت أم ولد للأولٍ» فيلزمه كمال المهر ووطىء 
الأول ههنا لم يُصادف» وهي أم ولد للثاني» فإن وطئه سبق وطىء الثاني بل صادفها 
ونصفها مكاتبٌ له والكتابة تنفسخ في ذلك النصف»ء فيعود كسبة إليهء فلا يلزمه أكثر من 
نصف المهر وإن كان الثاني مُعسراء فإن نصيبه يصير أم ولده ولا يَسري ذلكٌ إلى نصيب 
الشريك ويلزمة نصف مهر المثل والحكم فيها إذا ردت» أو عجزت على ما ذكرنا وهل ينعقدٌ 


1 


كلهُ حراًء أو نصفه حراً فُعلى ما ذكرنا من الاختلافي. 

وَالحالةٌ الرابعةٌ: أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي به لأكثر من ستةٍ أشهر ولأقل 
من أربع سنين من وقت وطىء كل واحد منهماء فادعياه؛ أو ادعاه أحدهما ولم يدعياء ولا 
أحدهما الاستبراة يعرض على القافةٍ فإن ألحقّته بالأولٍ كان الحكم على ما ذكرنا إذا لم 
يمكن أن يكون من الأولٍ؛ وإن ألحقته بالثاني كان الحكم على ما ذكرنا إذا لم يمكن أن 
يكون [١٠/أ]‏ إلا من الثاني» فإن لم يكن قَاقَهُء أو كان فأشكل عليهم» أو ألحقته بهما أو 


الطيل ش ْ . الجزء الرابع عشر من كتاب َطْر المذطب 


اشن هيا لقح كن رج ل راقم وهذا لأن الأنسابٌ تتعاطفٌ» قال وسول 
الله كلِ: «إن الرحم إذا تماسث تعاطفت'2 وتتعلق بزمان الوقفيء ثلاثة أجكام أحذها في 
كتابه '«الأم4 وذلكَ معتبر بال الواطئين: فإن كانا موسرين كانت كتابتهما على قولين: 
أخدهما : باقية بحالها في جميعها ويملك جميع كسبهاء ويؤخذ كل واحدٍ منهما بجميع 
مهرهاء إذا أدت عتقت». وإن عجزت كانت أم ولد لأحدهما يوقك على البيان ولا تعتق إلا 
بآخرهما موتاء وإن ماتا قبل البيان» والثاني: أن الكتابة:قد بطلت في نطبفها وبقيت في 
الل 7 وبقي نصف كسبها موقوفاً على من تصير له أم وللٍء والنصف .الآخر لها 

تستعين به في كتابتها. ٠‏ فإن أدت تحرز عتق جننيعها نصفها بالكتابة ونصفها بالسبراية» وإن 
جرت كات أء ولي لأجدد يا لا بعك يزنك كبوا لنا: وفي الفاضل من كسبها: بعد 
العجدزه وفي النصف الموقوف من الكسب على ما يتجدد من البيان فيما بعد وإن.كانا 

ين» فنصفها يكون في جكم أم الولدٍ والكتابة في جميعها باقية 5 والأداءً يكؤن إليهماء 
ا بطل 'حكم الإيلاد» وإن عجزت كان نصفها أم ولدٍ ونصفها موقوقاً ويوقف 
على البيان؛ وإن كان أخدهما موسراً والآخرٌ معسراً فلا يقوم على الموسرٍ 'لجواز أن يكون 
الولدٌ من المعسرٍ فتكون الكتابة. بحالها كما لو كانا سر الواسان الع فلا تفسخ 
بالجواز. , 


والحكم الثاني ة في ارده ركو يعقية 1 ارت بجالها تن السار والإمسازه ولا 
يخلو من الأحوال الثلاثة .أن يكرنا موسرين» فيكون جميع.الولد حراً وإن كانا مُعسرين 
فنصفها يكون في حكم أم الولدٍ والكتابة: في جميعها باقية» والأداءٌ يكون إليهماء وإن كانا 
معسرين .قتصفه حر وفي نصنفه الباقي وجهان: أحدهماء.يكون حرا والثاني» يكرن 
مملوكاً؛ فإن اجتمع الواطئان على بيع نصفه الرقيق جاز ووقفت ثمنه على مستحقه منهما وإن 
تفرّد أحدهما بيه بشفه لع يجب الجواز ان يكونٌ أباً وإن كان أحدهما موسراء والآخرٌ . 
معسراً» فنصفه حرّء وفي الباقي وجهان: أحدهماء يكون حراًء والثاني». يوقت فإن الحقٌّ ' 
بالموسر كان حرأ وإن لحق بالمعسر كان مملوكا» ولو اجتمعا على بيعَه لم يجز لتردده بين 

الرق والخزيةٍ. ا : 
ْ والحكم العالتٌ: في النفقة» وهما نفقتان» نفقة الولد ونفقة الأم» فأمًا نفقةٌ الولدٍ 
فتعتير بأخواله الثلاث»' فإن حكم بحريتو كله يؤخذان جميعاً بنفقته فإذا لحق بأحدهما رجع : 
الآخرٌ عليه بما أنفق وإن حكم بحرية نصفه ورق نصفه يؤخذان بها ولا رجوع عدا على : 


(0 لم أجده.' 


كتاب مختصر المكاتب 1 لاوا 


صاحبهٍ إذا لحقّ بهٍ لأن الآخر يصير مالكاً لرقوء وإن حكم بحريّةٍ نصفهٍ ووقوف نصفه 
يؤخذان بنفقته» فإذا لحقّ بالموسرٍ وبان باقيه حراً رَدٌ على صَاحبهِ ما أنفق وإن لحق بالمعسرٍ 
وبان باقيه مملوكاء فلا تراجمَ بينهما. 

وأمًا نفقتها تعتبر بحالها وهي تنقسم ثلاثة أقسام: أحدُها: أن 0 
بالأداء فتفقتها ساقطة عنهماء فلا يؤخذ واحدٌ منهما بهاء والثاني: أن يكون جميعها صَارَ أم 
ولدٍ لعجزها ويسار الواطئين فنفقتها وَاحِبَةٌ [1١١/أ]‏ ويوقف جميعها بها » فإذا بان أنها أم 
ولد لأحدهما بعيته رجمٌ الآخرٌ عليه بما. أنفق» والثالتُ: أن يكونَ نصفها أم ولد ونصفها 
مملوكاً لعجزمًاء وإعسار الواطئين فنفقتها واجبةٌ عليها ومستقرة بينهما ولا رجوع لواحدٍ 
منهما على صاحبه بعد البيان لأنه إذا صار نصفها أم ولدٍ لأحدهما فقد صَار نصفها الباقي 
موقوفاً للآخر فاستويا في التزامو. 

وقول الشافعي ههنا: فإذا لحق بأحدهماء أو انتسب إلى أحدهماء وهو معسر فتصفها 
لشريكه بحاله والصداقان ساقطان عنهما يعني: إذا كانا متساويين في الحالٍ. والحال حال 
عجزها يدل على أحدٍ الأقوالٍ في التقاصٌّ. 


مَسْألَة: قال: ولو جاءَتٌ مِن كل واحدٍ منهمًا بولك يدعيه ولّم يدعو صَاحبةُ. 


الفضل 

جملةٌ هذا أن المكاتبة إذا كانت بين اثنين» فوطثها كل واحدٍ منهما فأتت بولدين وكل 
واحدٍ منهما لا يدعي .الاستبراء: ولا يدعي أنه شارك صَاحبه في الوطىء في طهر واحدء 
وكان كل واحدٍ: منهما يعر ولده بعينه» والشافعيٌ فرض المسألةً فيه إذا عجرت المكاتيةٌ 
نفسهاء فاسترقها السيدان؛ فالحكم فيها وفي الأمةٍ القن إذا كانت بين شريكين فوطتاهاء 
وأنت من كل واحدٍ منهما بوليٍ حكم واحدّ قفيه مُسألتان إحديهما: أن يكون قد عرف الذي 
وطئها أولاً والذي وطتها ثانياًء والثانية: أن لا يعرف الأول منهما من الثاني بل كل واحلٍ 
منهما يدعي أنه لأول وأن الآخر الثاني » فإن تعين الأول منهما من الثاني وادعى كل واحدٍ 
منهاما ولدآ غير الولد الذي يدعيه صَاحبه فلا يخلو حالها من أربعة أحوالٍ؛ [4١٠/ب]‏ إما 
أن يكونا موسرين أو كان الأول موضراء والثاني» معسراًء أو كانا مُعسرين أو كان الأول 
معسراً» والثاني» موسراًء فإن كانا موسرين فالكلامٌ في الحدٌ والتعزير على ما مضىء وأمًا 
المهر وكون الجارية أم ولد ووجوب قيمتها وقيمة الولد»ء فإن الأرَّلُ لما وطىء وجب عليه 
نصف المهرٍ لأن نصفها مملوك لهُ ونصفها لغيره ويصير نصييّه منها أم ولدهِ ويقوم عليه نصيبُ 
شريكه بالسراية ومتى يسري فيه ثلاثة أقوالٍ: كالعتق سواء» وينعقد الولدُ حراء وهل تجب 


مذل 22020 ْ : الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 
يمه ينظر فإن وضعته بعدما دفع قيمة نصيب شريكه لم تلزمه قيمته لأنا إن قلنا: يَسِري 
بالإحبال فقد صار 'جميعها أم ولدٍ له بنفس الإحبال» وإن قلنا: يسري بالإحبال ودفع القيمة» 
أو قلنا : هو مُراعي» فقد دفع: القيمة وصارت أم ولده فلم يلزمه قيمة الولد الذي :نصفه في 
ملكهء وإن وضعت قبل دفع القيمة» فإن قلنا : يسري الإحبالٌ بنفسهٍ أو هو مراعي ودفع 
القيمة لا يلزمه. وإن قلنا : بالآخرٍ فقد وضعته ونصفها أم ولد له ونصفها مملوك لغيرهٍ 
| فيلزمه نص قيمة الولدٍ.لشريكه فهذا الحكم فيما يجب على الأولٍ؛ وأمّا الثاني» إفلا يلزمة 
قيمة شيء من الجارية لأنه لا. يتصور أن يكونَ شية منها أم ولده على ما بينثه» وإنْما يلزمُ 
في حقه المهرٌ وقيمة الولدٍ فأمًا المهرٌ فإنه ينظر فإن وطئهاء يعدما 0 
فغليه كمال مهرٍ المثل للأولٍ لأنه وطىء أم ؤلد غيره» وإن وطئها قبل أن صَار جميعها أم 
ولِدِ له فعليه نصف المهر لأنه| وطئها ونصفها أم ولد للأول ونصفها مملوك له وأما 0 
فينعقدٌ حُراً (١٠/أ]‏ لشبيةٍ الملكِ ثم ينظر فإن وضعته وقد صَار جميعها أم ولد للأولٍ فعليه 
كمال قيمته؛ وإن وضعته قبل.أن صار جميعها أم ؤلده فعليه نصف قيمتهء ولا يصير نصيبه 
من الجارية أم ولد له في الحال سواءً أحبلها بعد ما صار جميعها أم ولد للثاني» أو قبله 
لأنه وإن لم تصر باقية أم ولد للأولٍ» 'فقد استحق أن تصير أم ولد له وتقؤم في حقه :فلو 
جعلناها أم ولدٍ للثاني لأبطلنا احق الأول من التقويم في حقه ومبراية الإحبال» ولا سبيل, إلى 
ذلكٌ» وقال القفالٌ في نفوذٍ الإستيلاد من الثاني في نصيبه على القولٍ الذي نقول: : لا يصير 
جميعها أم ولد للأولٍ في الحالٍ وجهان كما قلنا: إذا أعتق الثاني نصيبّه بعدما أغتق الأول 
نصيبهء وهو موسرء وقلنا : السنراية يوم أداء القيمة هل ينفذ وجهان. 

فإذا استقر ما يجب لكل واحدٍ منهما على صناحبه فإنهما يتقاصان ما يتساويان فيه على 
اختلافي الأحولٍ في المقاضة ثم يرجع صَاحِبٌ الفضل على صَاحبِ بما بقي له. 


وإن كان الأول موسراً والثاني مُعسراً» فالأول لمنا وطىءً لزيَوٌ نصف مهر الفثل و: ونضيق 
نصيبةُ أم ولدوء ويسري إلى نصيب شريكه ويقوم عليهو» ومتى يسري فعلى الأقوالٍ الثلاثق 
وينعقد الولدٌ حُراً وهل يلزمه قيمته؟ ينظرء فإن كانت وضعته بعد دقع القيمةٍ لم يلزمه..وإن 
كانَ قبل دفع القيمة؛ فإن قلنا : الإحبال يسري بنفسهء أو قلنا: مراعي. - دفع, القيمة 5 
يلزمهء وإن قلنا : يُسري بعد دفع القيمةٍ لزمه نصف قيمته» فيكون حكم الموسر ههنا بحكمه 
في القسم الأول سواء [0١1/ب].‏ 6د 
وأمّا الثاني» المعسر إذا | وطئ فإن وطىء بعدما صارت الجارية أم ولد له يلمه تحمال 


المهر وإن.وطىء ع قبل أن يصير جميعها أم ولد لهُ يلزمه نصف المهر على ما ذكرناء وهل 
يصير نصيبه أم وللء فسان با اكرنه وأمّا الولد إن وطئها نعد ما ضارت أم ولد الأول» قال 
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أبو إسحاق: ينعقد مملوكاً لأن وطئه صادف أمة لا ملك له فيها ولا يلزمه قيمة الولد» وإن 
وطئها قبل أن ير أم ولد الأول» فقد وطئها ونصفها مملوك له ونصفها أم ولد الأول فيه 
وجهان على قول ١‏ بي إسحق ويكون نصفه حراً ونصفه مملوكاً وعلى قول ابن أبي هريرة ينعقد 
حراً ويجب على هذا الشريكِ نصف قيمته في ذمتهء فيكون الحكم في هذا القسم كالحكم 
فيه إن كانا موسرين إلا في هذا الولد في حق الثاني . 

وإن كانا معسرين فالأول لما وطىء يلزمه نصف مهر المثل» وصار نصيبة منها أم ولده 
ولا يسري إلى: الباقيء وفي الولدٍ وجهان» فيستوي في هذه المسألةٍ حكم الأولء والثاني في 
جميع الأحكام وتصير الجارية أم ولدهما. 


وإن كان الأول معسراًء والثاني موسراً فالأول لما وطىء يلزمه نصف المهر ويصير 
نصيبه من الجارية أم ولدهء فلا يسريء وفي الولد وجهانء وأمًا الثاني لما وطىء لزمَةٌ 
نصف المهر لأن نصفها له ونصفها أم ولد لشريكه ويصير نصيبه أم ولده ولا يسري إلى 
نصيب شريكه لأنه قد صار أم ولد للأول» ولا يمكن أن يصير أم ولد للثاني» وينعقد ولده 
حراً ويجب عليه نصف قيمته [3 ]/٠‏ لشريكه فيكون الحكم في هذا القسم كالحكم فيه 
إذا كانا معسرين إلا في الولدٍ على ما بِيّناه» والكلامٌ في المقاصّةٍ بينهما على ما مضى قال 
المزنئٌ لما فرغ من ذكر هذه المسألةٍ: : قد مضى قوله في هذه المسألة بما قلت لأنها لو لم 
تكن للأولٍ أم .ولد إلا بعد أداء نصف القيمة لما كان على المحبل الثاني جميع مهرها ولا 
قيمة ولده منها. قلنا: جواب الشافعي ههنا صدر على قولٍ تعجيل السرايةٍ وعليه فرع حكم 
المهر والقيمة» ولا يحتج بفرع قولٍ على إبطالٍ قول يرد ذلك الفرع . 

والمّسألةٌ الثانية: وهي إذا لم يعلم الأول منهما بل كل واحدٍ منهما يدعي أنه هو 
الأول والمسألةٌ مفروضةٌ فيما فرضنا المسألة قبلها؛ وهو إذا كان كل واحد منهما لا يدعي 
0 0 يدعي مشاركة صَاحبه في الوطىء في طهر واحلٍء فلا يخلو جالهها من ثلاث 
أحوالٍ: إِمّا أن يكونا موسرين أو معسرين أو أحدهماء موسراً والآخرء معسراء فإن كانا 
موسرين» 0 أنا الذي وطئتٌ أولاً فعليَ نصف المهرء وقد صَار نصيبى 
أم ولد وسرى ذلك إلى نصيب شريكي فصارت الجارية كلها أم ولدٍ لي وعلىّ قيمة نصيب 
شريكي » الح بج ري اس ل م : الإحبال لا 
يسري إلا بعد دفع القيمق ولآ شيء عليّ إذا وضعته. بعد دفع القيمةٍ وأ نتَ أيها الشريك» 
وح عزن ارت هنك نعو لي لخاد رسال اسيل فر جالر الى عاو 1 
العسألة قبلها ولا يجب حليكَ شية من قيمة الجارية وعليك [7١٠/ب]‏ كمال قيمة الولد فى 
حالق» ونصف قيمته في حالةٍ أخرى» فإذا ثبتَ هذا فإن كل واحد منهما يقرّ لصَاحبهِ بنصف 
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قيمةٍ الجارية. واس تيدع كلق سقط إتزارهنا فية» زيقن الاعسلدت ينهم اف المهر 
وقيمةٍ الوليء فإن قلنا: يجب على. الأول نصف المهرٍ وعلى الثاني النصف لا يفيد 
الاختلافء وإن قلنا: يجب.على الأول نصف المهر وعلى الثاني كمال المهرٍ وه إذا 
وطئها بعدما صَارت أم ولد الأول فههنا يفيد الاختلافء فإن كل واحدٍ مثهما يدعي على 
صَاحَبهِ نصف المهزء فيحلف كل واحدٍ منهما للآخر على نفي ما يدعيهِ عليه ويسقط 
التداعي . وأنًا قيمة'الولدٍ فإئه إن كان للأول: يِجبُ عليه نصف قيمة الولدء وعبلى الثاني 
نضف قيمة الولدء فلا يفيد الاختلاف شيئاً بل يتقاصان؛ وإن كان الثاني ينجب'غليه كمال 
قيمة. الولد والأول لا يجب عليه شيء أو يجب .علية نصف القيمة فالاختلافُ بيتهما يفيد 
فيحلف كل واحدٍ منهما على نفي ما يدعيه صَاحبه عليه ويسقط التداعي» فإذا بقرّر هذاء 
فنقول: قال الشافعيٌ رضي الله عنه في زمان الإشكال: وقفتها وأخذتهما بتفقتها فإذا مات 
واحد منهما عتق نصيبه وأخذ الآخر بنفقة. نصيب نفسو فإذا مات عتقت وولاءئها موقوف. 
وقال القاضي الطبري: 'هكذا ذكر الشافعي في «الأمك قال عامةٌ أصحابنا :.إثما قال الشافعي 
يعتق نصيب من مات منهما لأن الظاهر أنه ولدها وأنها كانت ملكاً له وَشككنا: في إخبالٍ 
شريكه ]/٠ ٠[‏ قد انتشر إلى| نصيبهِ أم لا فأعتقنا نصيبه بالظاهرٍ لأن العتق مبنيّ على الغلبة 
والسراية» وإذا مات الآخر غتق الباقي.ويكون:ولاءها موقوفاً لأنا لم بتيقن أن الولاء 
' لأحدهما. وبه قال ابن أبي هزيرة وَصَاحب «الإفصاح»» وقالَ أبو حامدٍ وأكثرٌ أصحابنا:. إذا 
مبات أحدهما لا يعتق منها شي لأنه يحتمل أن تكون أم ولدٍ للحي خاضة فلا توقع العتق 
بالشكٌ. وهكذا قال صَاحب (الحاوي»» فإن ماتا عتقت الآن لأنها أم ولد لأحدهما وإن لم 
يتعنين» قال صَاحب. «المنهاج ؛:.هذا مشكل لأنا لا تعلم المنتولد الأول منهما ونعلم أن 
أحدهما إذا سبق بالاستيلاد وَهو موسرٌ فعتق 'جميعها معلق بموته» ولا يتعلق بموت أحدهما 
وإزالة هذا الإشكال بأن يقال: لا يستقيم هذا الجواب إلا على أحدٍ القولين: وأحد الوجهين» 
أمّا أحدٌ القولين» .فالقرل الذي يقول بتأخير السراية إلى وقت الإداءء والأداء لم يخصل لأن 
الطالب لم يتميز من المطلوب» وأا أحد الوجهين هو الوجه الذي يقولٌ: إذا أعتق الموسر 
نصيبَةُ وأخرنا السراية إلى الأداءء فأعتق عق الثاني نصيبّهُ قبل قبض القيمةٍ نفذ.عتقه وكذلكَ في 
الاستيلاد ينفذٍ استيلاده فعلى هذا القول وعلى هذا الوجه إذا مات أحدهما: عتق إِنضِيبهُ: يقيناً 
لأن الميث إذا كان أولهما اإستيلاداً فنصيبٌ أم ولده باستيلادة» وإن كان الثاني فنصييه أم 
ؤلده يتراخى قبض القِيمَةٍ. وإن كانًا معسرين فلا يفيد اختلافهما شيئاً لأ كل واخلٍ منهما 
يقول: علي نصف المهر؛ وقد صار:[7٠‏ ٠٠/ب]‏ نصيبي أم ولد وَلم يَسِر'ذلكٌ إلى نصيب 
شريكي ولي :ولي وجهان يتخا صان يلصف الحهروتاعبان يتف قيمة اللي إذا أوجبنا 
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ذلك» وتكون الجارية أم ولد لهما معاًء فإن مات أحدهما عتق نصيبه منها ويثبت الولاء عليه 
لعصبته» ونقل الربيعٌ: أن الولاءة موقوفٌ إذا كانا معسرين أيضاً ونص في «الأم» عليهء فقال: 
وولاءها موقوفٌ يكل حالٍء وإن كانا معسرين أو أحدهما معسرٌ. والآخر موسرٌء قال أبو 
إسحق: هذا سهو منه في النقل» والصحيح ما رواه المزنئٌ وهوأنه قيد؛ فقال: وولاءها 
موقوفٌ بكل حال إذا كانا موسرين فدل على أنهما إذا كانا معسرين لا يتوقف الولاءٌ بل 
يكون الولاءٌ بينهماء ويشبه أن يكونٌ الذي في «الأم» شيئاً جرى به القلمء وهكذا قال 
الماسرجسي والقفالُء وهذا لأن الولاء في اليسار مشكل متوقفء وفي الإعسارٍ غير مشكل 
فلم يجز أن يوقفء وقال ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح»: أرادً به إذا كانا معسرين وقت 
التنازع والحكم لا في وقت: الإحبال» وفي ذلكَ الوقت كانا موسرين. 


وإن كان أحدهما موسراًء والآخر معسراً» فالموسرٌ يقول: أنا وطئت أولاً فعليَ نصف 
المهر وقد صار نصيبي أم ولدي وسري إلى نصيب شريكي» وعليّ قيمته وولدي خرٌ وعليّ 
نصف قيمته في حالةٍ ولا شَيءَ عليَ في حالةٌ أخرى. وأنت أيها المعسرٌ وطئتٌ بعد ذلكٌ» 
فعليكَ كمال المهر في حالةٍ ونصفة في حالةٍ أخرىء» وولدكٌ أن يكونّ مملوكاً أو نصفه حر 
أو جميعه حر وعليك نصف قيمة الجارية لم يصر شيءٌ منها أم ولدٍ لك والمعسرٌ يقرل: أنا 
وطىثٌ [8١6/أ]‏ أولاً فعليَ نصف المهر وقد صار نصيبي من الجارية أم ولد ولم يسرٍ ذلك 
إلى نصيب شريكي وفي ولدي وجهانء وأنتٌ وطئتَ بعد ذلكٌ» فعليكَ نصف المهرٍ وصار 
نصيبكَ من الجارية أم ولدٍ وولدكٌ خُرٌ وعليك نصف قيمته : فأمًّا الاختلاف في المهرٍ وقيمة 
الولد فإنهما يتحالفان عليه ويسقط ما يدعيه كل واحدٍ منهما على صاحبه منه. 


وأمّا الجارية فقد أقرا أن نصفها أم ولد للموسر ونصفها الباقي يدعي هو والمعسرٌء 
فيكون موقوفا بينهماء فإذا مات الموسر عتق عليه نصفها وثبت الولاءٌ في هذا النصب 
لعصبتوء والنصف الآخر يوقّفء, فإذا مات المعسرٌ عتق» ويكون ولاءٌ نصيبه موقوفاً بين ورثة 
السيدين على ما ينكشف فيما بعدٌ. 


ونقل المزئي: أن جميع ولاءها موقوفٌ إذا كانا موسرين أو أحدهماء وهدا الجوابٌ 
راجع إلى الموسرين» وقيل: لم يقل المزني جميع الولاءٍ بل قالَ: وولاءُها موقوفٌ إذا كانا 
موسرين» أو أحدهماء وأرادَ نصف الولاء إذا كان أحدهما سيو : 

وقال القفالٌ: هذا إذا قلنا بنفس العلوقٍ تصير أم ولدٍ للموسرء فأمًا إذا قلنا: يأخذ 
القيمة» وقلنا: ينفذ استيلاد الشريكِ في نصيبهء فههنا لم يكن أخذ القيمةٍ فتكون الجارية أم 
ولد لهما بينهما نصفين وإذا عتقتء فالولاءٌ بينهما نصفين ولا حاجة إلى الوقف. 
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ْ ْ فرغ شْ 
إذا كاتب اثنان عبدهما. فجنى.العبدُ عليهما موضحةً لزْمّهُ لكل واد الأقل من أرش 
الجناية أو :القيمة» أو الأرش بالعَاً ما بلغ فلم يؤد إليهما حتى عنجز [8١١/ب]‏ سَقط من 
حصّةٍ كل واحدٍ منهما نصفهاء افلو.قالَ. قبل عجزه: لا أؤدي إلىْ كل واحدٍ إلا النصف خوفاً 
من عجزي؛ قيل: ليس لك ذلك قبلةُ. ش ش 
بَابُ تعجيل الكتابية") 


مَسْألَةٌ: قالَّ: ويجبدة ل ل التتجم إذا عجلة . 
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ا الفَصْلُ 

اعلم أنه إذا كاتّب على مَالٍ ثم إن المكاتب عجل للسيد. المال قبل مَحَلهِ يُنظرء فإن 
كان من الأشياءٍ التي تتلف ولإ تبقى على الدوا م كالطعام الرطب ونحو ذلك لم يجبر عَلى 
بل لآن لله غرضاً في أن يحل له هلا المالا حين ينغ الأجلء وإن كان مما يبقى إلا أنه 
يلزمهُ في حفظه مؤنة ككراءِ البيت مثل القطن ونحوهء لا يجبّرٌ عليه وكذلكٌ إذا كان حيؤاناً 
يلزمه كراء -المؤضع الذي يحفظ فيه قلا يجبر عليه. وقول الشافعي: فلي عليه قبوله إلا 
في موضعوء يعني في موضعهٍ من الزمان وموضعهٍ من المكانء ار 
نظرء فإن كان هناك خوف فلا يخلرء إِمّا أن يكونَ الخو حال العقد موجوداًء أو لم يكن» 
فإن كان موجوداً حال العقدء فهل يجير على قبوله: فيه وجهان: أخدهما.. وهو الأصح لا 
يجبرٌ لأنه يخاف عليه في حال القبض قبل حلوله فأشبه إذا كان البلد آمناً حال العقدء ولأن 
اعتبار حالة الحلولٍ أولى: من اعتبار حالة العقد لأنه وقت الاستحقاق» ولا يعلم بقاءً خوفه 
في تلك العائة فلادياريه السلبي » في حالة الخوفي» والثاني: يجبر على. قبوله لتماثئل 
الزمانين في الخوف نصاً كما لو عقد والبلد خرابٌ وأقبضه المالء والبلدُ خخرابٌ يجبرٌ غلى 
قبولهٍ بلا خلافٍ ٠‏ وقيل: هذا اظاهر مذهب الشانعي رضي ألله عئهء وهو اختار ا بن أبي 
هريرة؛ [9١٠/أ]‏ وإن كان هذا |الخوفُ معهوداً لا يرجى زواله يلزمه. قبوله وجهاً واإحداً ذكره 
في «الحاوي'ء وإن لم يكن فيا البلد. خوفٌ وفتنة يجير عليهء فإن أخذى 'وإلا أخذبه الحاكم 
عنهء وحكم بعتق العبدٍء واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفسره في «الأفى 
فقال: روي أن مكاتباً لأنس رضي الله عنه جاءً عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء فقالَ: إني 
أنيت بمكاتبتي إلى أنس بن مالك الإعايا. فقال: إِنَّ أنساً بريد العيرات + ثم أمر أنساً 


0 انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
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أن يقبلها أحسبهء قال: فأبى فأراد أن يأخذها ويضعها في بيت المالء فقبلها أنسٌ» وعتق”© 


هكذا ذكر القاضي الطبريُ؛ وروى ابن سيرين عن أبيهء قال: كاتبني أنسٌ بن مالكِ على 
عشرين ألف درهم؛ فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثةٌء فربحت فيهاء فأتيثُ أنس'بن مالك 
بكتابتو» فأبى أن يقبلها مني إلا نجوماً فأتيتٌ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه فذكرتٌُ ذلك 
له ققال: (أزاة انس الثيرات وكتت إلى أننن أن الها ين الرتجل فتبلها! 4 وزرى عضن 
أصحابنا أن عمرٌ أخذ ذلك وقال لأنس: قد أعتقته. فإن شت أخذتهاء وإن شكتٌ وضعتها 
في بيت المال» وروي أنه قالَ لعمرٌ: إنه يريد أن أموت فيأخذ مالي وولديء فقالَ له عمر: 
تاخذهء أو أضعه في بيت المال: “فاده انس وعتق سيرين”' + ومعنى قول عَمْرٌ أضلعه في 
بيت المالٍء أي أحفظه عليكٌ» ولم يرد أنه يصير مالاً للمسلمين أنفقه عليهم وكانت صورة 
الحال أنه لم يكن في تعجيله ضرر عليه؛ وفي هذا دليل على أن المكاتب إذا مات مات 
رقيقاًء وإن حلف وفاء لأن سيرين قال: يريد أن أموت فيأخذ أموالي وأولادي» ولم ينكر 
عليه عمرٌ رضي .الله عنةُء [4١٠/ب]‏ وروى سعيد المقبري عن أبيه: أن امرأة استرقته من 
سوق ذي المجاز وقدمت مكة فكاتبته على أربعين ألفأء فأدى عامّةٌ المال» ثم أتى يباقيهء 
فقالت: لاء والله حتى تأتي سنةٌ بعد سنةٍ وشهراً بعد شهرٍ فخرج بالمال إلى عمرّ رضي الله 
عنه فأخبره بذلك» فقال: ضعه في بيت المالٍ وراسلها أنه قد أخذ المال وعتق أبو سعيدٍ» 
فإن اخترت أخذته شهراً بشهر وسنةً بسنوّء فافعلي فأرسلت وأخذت المال0©. وروي معنى 
هذا عن عثمان رضى الله عنهء فإن قيل: إذا حصل القبض قبل حلول الأجل يجب أن لا 
يعتق لأن الصفة لم تحصل فإن السيدء قالَ: إذا أديت إلىَ في وقت كذاء فإذا قدمّهُ عليه لم 
توجد الصفة فلا يعتق. 

قُلنا: المغلّبُ في الكتابةٍ الصحيحةٍ حكم المعاوضةٍ دون العتق بالصّفْةَء فإذا كانَ كذلك 
وقبضه برىء المكاتب منه» فإن برىء مما عليه عتق كما لو أبرأه مولاهُ من غير قبض ويفارق 
هذا إذا قالَ: إن أديت إليَ ألفاً في رمضان» فأنت حرّء ثم أعطاهُ في شعبان لا يعتق لأن 
المغْلَب هناك حكم الصفة. 


.)55/8( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (114957): .014/1١١(‏ 

(5) لم أعثر عليه. 

(4:) أخرجه الدارقطني في ستنه :)١١5/4(‏ والبيهقي في الكبرى (511919), .0575/١١(‏ 


و" 0 ش! 5 الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 


فَرْعٌ 

قال في «الأم»: وهكذا لو كاتبه ببلدٍ ولقيه ببلد غيره» فقالَ: لا اقبفن متلك: في أهذا 
البلد أجبر على القبولٍ حيث كان إلا أن يكون في طريق فيه نهبٌ فلا ب يجبَرٌ على ألجذها من 
ثم قال: هذا في الدزاهم» والاثير اما في الحديد والتحاس والرصان مما خي مك ليؤنة 
فلا يلزمه أن يقبله ببلد غيره؛ لأن للحمولة مؤنة بخلاف الدنانير: والدزاهم» فإنه لا مؤنة 
لخملهاء وقال لا فرق في هذا بين أن يأتي به في محله أو معجلاء فإن كان السيدٌ في ذلك 
البلق لزهة قبولة: وإن لم يكن في ذلك البلدٍ زوعيت مسافة البلدين فإن كان بينهنا قريبٌ 
7 لا يُقصر في مثله الصلاة لزمه قبولهء وإن كان بعيداً فيه وجهان: أحدهما: لا 
يلزمه لما عليو:من الضرر في إبعاد مالو عن بلده والثاني يلزمه قبوله لأن إحرازهما متمائلة 
او ا 


قال في «الأن: ولا يكلف المكاتب أن نيمطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبا فيه فنص 
ا ا ا وشو بدح 


فَرْعٌ آخز 1 
قالَ: وإذا حل على المكائب شيء ء فتأخر سنةٌ أ وأكثر ولم يعجر سيم ثم:قإِلٌ 
0ه أقبضه لأنه في ,غير وإقته أجبر على قبضه إلا أن يبرأه منه لأنه حالٌ.' ١‏ 


ش 006 د 
قالّ: فإذا تدارك على مكاتبه نجمان" أ و أكثر ولم يعجزه الشيةُء' ثم قال: ان 
لم يكن له ذلك ويقال للمكاتب: افع مكرك قديا عو ناد سمل فيراعلى 
الكتابة» وإن عجز عن شيء من ذلكَ» 'فهو عاجرٌ. 


.0 02037 قرح آخز 
قالَ: فإن كان في طريق خربةٍ وهي للتلصّص أو بلد فيه يهب لم يلزمة قبولهُ إلا أن 
يكرنَ في ذلكَ الموضعَ كاتبه فيلزمه قبوله لأن موضعٌ العقدٍ موضع التسليم إذا لم يذكر 
لبر د ا م جيل الا ا 


| ْ فَرْعٌ آخرٌ 
ولو عجل له بعض الكتابة على أن يبرئه . 


كتاب مختصر المكاتب ْ م" 
الفَصْلٌ 

إذا كاتب عبداً على ألف درهم فجاء بخمسماثئة قبل الأجل» وقال: خذ هذه على أن 

تبرئني من الباقي لم يصح ذلكٌ فإنه مضارع لربا الجاهلية» وذلكَ أن من كان له الدين إلى 

أجل إذا حل ديئّهُ يقول تقضي أو تربي » فإن قضى... وإن قال: أربي » زادَ في الدين وفسح 

له في الأجل» وهذا المعنى موجودٌ ههنا لأنه يسقط الحق في مقابلة نقصان الأجل /١١١1‏ 

ب] كما كانوا يزيدون في الدين في مقابلةٍ الزيادة في الأجل وهذا لأن الأجال لا يجري 
حل الأجل ويرجع السيدُ إلى ما أسقط من المالٍ. 


فَرعٌ آخز 

قال الشافعي رضي الله عنه: فإن أحبٌ أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز» ويرض 
سيده بشيءٍ يأخذه قبل أن يعتقه» فيجوز فإن قال قائل: فإذا فعل هكذا ارتفعت الكتَّابَةٌ وإذا 
ارتفعت فالسيدٌ بالخيار إن شاءً أعتقه وإن شاء لم يعتقهء قلنا: كذلكَ الأمرُ وما علينا من 
ذلكَ؛ وإنما أرادَ الشافعئٌ: حالة تراضيهما ليحصل العتق بقبض صحيحء» ويكون كالعتق على 
مال ل معلوم لما عجز عن مثل ذلك في الكتابةٍ وبه قال صاحب «الإفصاح! وغيره الاحتياط 
للعبد أن يقول السيدٌ: إذا عجزت نفسك وأديت خمس مائة» فأنت حرّء فإذا عجز نفِسَةُ 
وأعطى ذلك فهو حرّء ولا يمكن السيدٌ الرجوع عنه وهذا أحوط مما ذكره الشافعي؛ وقيلَ: 
مرادُ الشافعي ما ذكر صَاحب «الإفصاح»؛ وقال أبو حنيفة: يصح هذا الشرط والبراءة وعتق 
العبد إذا فعل السيدٌ ما قال العبدُ وهذا لأن مال الكتابة غير مستقر فلا يكون ديناً صحيحاًء 
ولا يكون هذا معاوضة عن الأجل» فيحمل على أنه أخدّ بعضَّهٌ وأسقط بعضَّهُ وخالفَةُ أبو 
يوسف وزفرٌّء وهذا غلط لأن هذا ربا لأنه بيع ألفٍ بخمسمائة على ما ذكرنا ولا شك أن 
هذا عوض في العقدٍ وعدم الاستقرار لا يدل على أنه ليس بدينٍ صحيح كالثمن قبل تسليم 
المبيع؛ فإذا تقرر هذا وفعل العبد ذلك وعتق يثبت بين السيد وبينه التراجعء فيحتسبُ له ما 
دفع من قيمته ويتراجعان الفضل لأنه جعل بدل العتق [١١١/أ]‏ الخمسمائة» والتعجيزء 
يجوز أن يكونٌ التعجيز بدلاً عن العتق فكأنه أوقع العتق على بدلٍ فاسدٍء فيسقط المسمى 
ويثبت التراجع بينهما. 

واعلم أن المزني قال: قال الشافعيٌ في هذا الموضع: إن وضع وتعجل لا يجوزء 
وقال في موضع آخر: إن وضع وتعجل جاز فأجازه في الدين؛ قال المزني: يجوز أحبٌ 
إلىّ» قالَ أصحاينا: ليس ذلكَ على قولين»؛ وإنما هو على اختلاف حالين فالموضع الذي 


00015 ش ! ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
قال: يجوز في الدين على ما أحكاءٌ المزنئُ هو أن يتعجل ويضع ولا يجعله شرطأء فإذا 0 
كذلك فهو جائرٌء والذي قال: لا يجوز إذا جعله شرطاً وهذا كما قال في كتاب الصّلح: إذا 
كان له على آخِرٌ ألف درهم قأعطاء خمسماثة على أن يبرئهُ من الباقي لم يجز» وإن أخذ 


خمسماثئةء» وأبرأه من الباقي من غير شرط جاز وبرىء» وقيل: أشان المزني إلى قولين» وهو 
ل لس 


ْ فَْعٌ آخرٌ ْ 
لو قال لمكاتبه إن أعطيتني ديناراً, فأنتِ حر فأعطاهُ ديناراً 'أعتق بدقعة م 
الكتابةٍ بو فصار العتق فيها على عوض فاسر فيلزم المكاتب فيها قيمتّهُ ويرجع بما أداة من 
ه قبل مع الدينارٍ الذي عتق به من العبد ويتقاصان مع اتفاق الجنسين ويتراجعان: لتقل إن 17 
ع ا ا لي 


بَابُ: :بيع المكاتب وشِرَائة0") ' ْ 
مَسْالَةٌ: قال: وي المكانت وخراء في الشفخة لَه وعلبه فيما بيه وبين أسيدم والأجنبي 


5 


جيرا 

جملً هذا أذ المكائب يصح بيع وشراذة من سيده وغيه لأن المقصوه من الكتابة 
حصولُ العتتيء [1١١/ب]‏ وإنما يحصل العتق بالأداء والتصرف فوجب أ ن:يمكن من ذلك 
ليُحصل له المال فيؤديه به وَبُعتق فإن بيع شقصٌ في شركته جاز .له أخذه بالشفعةٍ لأنه قد 
يكون له حظّ في ذلكَ فؤجب تمكينه من ذلكَ وله أن يأخذه من' سيدو بالشفعةٍ ويأنجذ السيد 
منه بالشفعة لآن السيدّ ممنوع من التصرفي في المال الذي في يده كما هو ممنوع من التضرفي 
في مأل الأجنبي» وقالَ أبو إلحق في عِلْتَهِ: لأن المكاتب مالك لما في يده دون سيده غير 
أنه ممنوع من إتلاف ما في يده خوفاً من عجزه. وإلا فلا ملك للسيد في ذلك ما:دام مكاتباً 
وقد يمنع الإنسان أن يتلت ملكه أو يفسده فلا يكون ذلك دليلاً على أن لا ملكَ'له فكذلك 
المكاتب وَإن كان ملكه ناقصاء فهو المالكُ والمتصرف ولو كان السيدٌ هو المالك لتصرف 
هو قيدء وام بتنميته دون المكاتب فلما كان التصرف إلى المكاتب علم أنهُ هو المالكُ ولكن 
لم يكمل ملكه فلم يكمل تصَرفُةُ؛ وعلى هذا لو كاتبت امرأةٌ د عَبدمًا فوطئها بشبهةٍ استحقت 
علبة مهرٌ المثل» وإن. كانا عاللعين: دا فإنه لا أشبهة بينها وبين عبدما تكيك بينها وبين 
مكاتبهاء ولإاثال إلحائضي فى «القديم : يملك المكاتبٌ ما في يده. 


)7 انظر الحاوي الكبير 11 


كتاب مختصر المكاتب 1 اه ؟ 


مَسْألَةُ: قالَ: إلا أنَّ المكاتت ممنوعٌ مِنَّ استهلاك مالوء وأنْ يبِيمَ بمَا لا يُتَعَابنُ الناسُ 

ججملة هذا أن المكاتب لا يهب مالَّهُ ولا يبيعه بالمحاباةٍ ولا يقرض بغير إذن السيد؟ 
لأنة ممنوعٌ من هذه الأشياء قبل عقد الكتابةٍ وإنما استفادً بالكتابة التصرف الذي فيه خطه 
ويتوصل به إلى تحصيل المقصود من العتق وهذه الأمور إتلاف للمال لا حظّ له فيها فيمنع 
منها كما منمّ منها قبل عقد الكتابةء [7١١/أ]‏ وإنما استفاد بالكتابةٍ التصرف ولا فرق في 
الهبة بين أن يكونَ على مكاتأةٍ أو غير مكافأةٍ لأنه لا حظ له في ذلكَ» لأن أكثر ما يجب 
من المكافأةٍ على قول من يجبر ذلك قيمة الشيء الموهوب ويحتاج إلى تسليمه أو لا يطالبه 
بذلك» فلا حظ له فيهاء وقوله: إنه ممنوعٌ من استهلاكِ طلبه أراد بما ذكر من المحاباة أو 
الهبة» ولم يرد به الإتلاف المحض لأن سائر الناس ممنوعون من ذلك أيضاء وحكي عن 
أبي حنيفة أنه قال: للمكاتب والمأذون أن يبيعا ما عرّ وهان من الثمن كالوكيل المطلق بالبيع 
وكلامنا ههنا أظهر لأن هناك لفظاً عاماً وهو قوله بع ولم يوجد ذلك ها هناكالولي في مالٍ 
الصبي؛ فإن فعل شيئاً مما ذكرنا بإذن سيده نص في «الأم» ونقله المزني: أنه يجوزء وقال 
الربيع : فيه قولٌ آخر لا يجوزء ونصٌّ في الخلع على المكاتبة إذا اختلعت بإذن السيدٍ على 
مال بذلته لم يجزء والخلع قريب من الهبة» فإنه إخراج المالٍ بغير عوض» واختلت أصحاينا 
في المسألةٍ على طريقين: إحدهما: أنه ينقل جواب كل واحدةٍ من المسألتين ويخرج كلاهما 
على قولين: أحدهماء لا يجوزهء وبه قال أبو حنيفة؛ لأن هذا المال غير مملوكِ لسيدٍ 
المكاتب؛ وملك المكاتب عليه ناقصٌ» فإذا وهبّهُ أحدهما وأجازه الآخر لم يجز كما لو 
زوج الأحُ أخته الصغيرة بإذنها لم يجز لأن ولايته عليها ناقصة» ولهذا لو أذن له السيدٌُ في 
وطىء جاريتهء لم يجز له وطئهاء والثاني» وهو الأصح يجوز لأن المال لم يخرج من بينهما 
كالشريكين» في المال إذا وهب أحدهما بأن صاحبه جازء ومن أصحاينا من حمل المسألتين 
على ظاهرهماء وهي الطريقة الثانية» فقالَ: /١١1[‏ ب] الهبةٌ تجوز بإذن السيدٍ والخلع لا 
يجوزء والفرق أن بالهبة يحصل الثوابٌء إما من جهة الله تعالى أو من جهة الآدمي 
بالمكافأة» ولا يحصل لها بالخلع في مقابلةٍ المالٍ الذي يخرجه من يدها عرض بحالٍء فلا 
يصح ولهذا يندبٌ إلى الهبةٍ دون الخلع. وهذا ليس بشيءٍ والاعتماد على الطريقة الأولى. 

فَرْعٌ 

لو وهبّ المكاتب لسيده شيئاً فقبله فهما كإذنه فيها فيكون على قولين ونص في 
«الأم»: أنه يجوزء فإذا قلنا: يصح.ء فإن قلنا: تجبٌ المكافأةً في الهبةٍ المطلقةٍ يجب على 
السيدٍ أن يكافئه فيدفعه إلى مكاتبه أو يحتسبُ بها من مال كتابته» وإن قلنا: لا تجبٌ 


4 ٍ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


'المكافأةٌ ورؤعي حال المكاتب: .فإن أدى مال كتابته من غيره استقر ملك السيد على الهبةء 
وإن عجز وكانّ في الهبةٍ وفاءً ما عليه ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته إفيعتق' به 
وجهان: أحدهما:: لا يرجعٌ كالهبة للأجنبي» والثاني:: يرجع لأن مال الكتابة. مستحقٌ للسيدٍ 
في كتابته فبأي وجو صَارٍ إليهاستحق به العتق» ولو وهب لولد سيدوه فإن كان صغيراً 
فالسيدٌ قابلهاء فيصير قبوله لها كإذنه فيهاء فيكون على قولين». ولا يرجع بها المكاتب إن 
عجن كرد في «الحاوي». 


| قَرْعٌ آخرٌ ْ 
قد ذكرنا أن نكاح المكاتب يجوز بإذن السيدٍ وكذلكَ نكاح المكاتبة» وقال القفال: 'لا 
يصحٌ نكاحها بحالٍ» وإن زوجها سَيّدها بإذنها قولاً واحداً لأن ملك السيد فيها ناقضُ» وهي 
في نفسها ناقضة. وقال بعض أصحابنا بخراسان: [7١١/أ]‏ المشهور أنه لا يجوز وفيه ود 
آخرٌ أنه يجوز وكأنهما يبِئيان إعلى تبرعات المكاتب» وهذا غير: صحيح غند أصحابنا 
بالعراق. قال القفالُ: ولايُجوز أيضاً تزويج أمةٍ المكاتب وإن كان بإذن المكاتب» ولا يجوز 
للسنيد أن يتزوج بأمةٍ مكاتبه ولواتزوج بأفة ثم كاتب عبداًء ثم اشترى المكاتب :تلك الأمة لم 
يبطل النكاح » وكذلك لا تتروج المرأةٌ بعبد مكاتبها ولو تزوجت بعبدٍ فاشتراه مكاتبها بأو 
ا يه 
أنه :يبطل التكاح كما لا يجوز ابثّداء الاج وهو الأقيس. 1 
مَسْأَلَة: قال: وَلةَ مر شَِيِءِ مِنّ الكفاراتٍ إل بالصّوم . 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم لأن له غنية عن التكفير بالمالٍ بأن يكفر بالصَوم فلا ينجوز له 
إتلاف. المال بغير إذن سَيده فيما لا حاجة له فيوء فإن أذن له السيّدُ في التكفير بالمالِء فإن 
كان بالإطعام» أ الكسوة ».وقد ذكرنا: فولين بناء على أن العبد يملك. بالتمليك أم لاء 'وقين: 
إنهما مبنيان على القولين في تبرناته بإذن سيدوء ولو أذن له في التكفير بالإعتاق لا.يجوز.. 
مَسْألَةٌ: قالَ: : إن باع ولم يتفرقا ختى مات المكاتب وجب البيع. 


ظاهرٌ هذا أن خيار المجلس ينقطع بالموتٍ» وقد ذكرنا ما فيه من الطرق في كتاب 
البيع» واختار ابن أبي هريرة أنه يقوم السيدٌ مقامّة. وقولة: وجب البَيعٌ أزاد لا يبظل البيع 
بموتوء ويقوم السيد مقامَّهُ فيؤ..[7١١/ب]‏ قالَ: وهذا اس التأويلات» وقال اللقاضي 
الطبريّ: هذا مخالفٌ لكلام الشناقعي فني «الام»ء وذلكَ أنه قال: لو باع المكاتبُ» أو 
اشترئ شراءً جائزاً على أن المكاتب بالنخيار ثلاثاً» أو أقل فلم تمض أيام الخيار جتن مات 
المكاتب قامٌ السيدٌ في: النخيار مقام المكاتب في رد البيع وإمضائهء ولو باعَ أو:اشترى شراءاً 
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جائزاً بلا شرط خيار» فلم يفترقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب 
البَبعٌ لأنه لم يخترالرد حتى ماتء فالبيع جائز بالعقد الأول فمّرق الشافعي بين خيار الشرط 
وخيار المجلس» فلم يصح ما قال هذا القائل» والظاهرٌ منه قولٌ آخرٌ وأن المسألةً على 
قولين» وأمّا خيار الشرط» فالفرق بينه وبين خيار: المجلس أنهُ يختصٌ بالعاقد ولا يتعداةٌ 
وخيار الشرط لا يختص بالعاقد فإنُ يجوز شرطه لغير العاقد فجاز أن يقوم السيدٌ فيه مقام 
المكاتب. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولا يبيعٌ بدين. 

اعلم أنه لا يجوز للمكاتب أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل لأن فيه تغريراً بالمالٍ إذ يخرج 
السلعةٌ من يده ويستبدل مكانها ما لا يمكنه التصرفُ فيه» وقال في «الأم»: ولا يبيعٌ بدين» 
وإن كثر فضله فيه بحالء وإن رهن عبذه وأخذ حميلاً لأن الرهن يهلك والغريم والحميل 
يفلس فلا يجوز فإن كان بإذن سيدهء قال في «الأم»: يجوز وفيه قولٌ آخرٌ على ما ذكرنا في 
التبرعات» وقالَ بعض أصحابنا: يجوز أن يبيع ما يساوي مائةٌ بمائةٍ وعشرين» ويقبض المائة 
وتبقى العشرونَ إلى مدةٍ وللمكاتب أن يشتري بالدين لأنه ليس فيه تغرير عليه» وإنما التغرير 
على البائع» وهذا إذا لم يطلب منه الرهن به» [5١١/أ]‏ وبيع منه ما يساوي بيع مثل الأجل 
لأنه لا يكون غبنا . 

وإن بيع منه مؤجلاً» فأولى وأجوز وهكذا له أن يستسلم في ذمته لأن له فيه خطأ إلا 
أنه لا يجوز أن يدفع بذلكَ رهناً لأن الرهن أمانة في يده فربما يتلف ولا يضمن ذلكٌ» ويبقى 
الدين في ذمته على حالته وله أن يستسلف يعني يستقر بين من ليس له أن يرهن في القرض» 
ولا يجوز أن يقرض مالهء ولا أن يسلف في طعام لأن ذلك دين قد يتلف. وقال في 
«الأم»: ليس له أن يضارب أحداًء وإن كان أميناً لأنه يخرج من يده إلى غيره مالاً ربما لا 
يصل إليه بأن يموت الرجل أو يجحد أو يفلس. قال أصحابنا: وله أن يأخذ المال من غيره 
قراضاً . 

قال الشافعيٌ: وله أن يبيع بخيار الثلاث إذا قبض الثمن لأن البيع مضمونٌ على 
قابضوء إِمّا بالئمن أو بالقيمة» وهذه إشارة إلى قولي الملكِ إن قلنا: إن الملك للمشتري 
فمضمون بالثمن» وإن قلنا: للبائع فمضمون بالقيمةٍ. 


وقال القفالٌ: ل اشترى أو باع شيثاً لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض إلآ أن 
يسلم المسلم العرض في الحالٍ أو المجلس فذلك القدر لا يمكن الاحتراز عنهء وعلى هذا 
قال بعض أصحابنا بخراسان: يصحٌ منه السلم .الحال فيتسلم العوض في الحالٍء وهذا بعيدٌ. 


1" ْ ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
مَسْألَةٌ: قال: ولا يهب لثواب. 0 


وقد ذكرنا الك روه أن المية افق الأصل حتد ري ومذاهب العلماء سحلت ل 
الغؤاب ومقداره إذا لم يكن مُسْمى أحدهما ما يليق بهء وهر الأظهزء ولا فائدة فيه اجر 
ذلكٌ عن الهبةِ كما ذكرنا. 1 أ . 

والوجه الثاني : أنه يكفي ما يقع عليه الاسم وهذا إضرار به» وفي أصل الهبة بشرط 
الثواب قول آخرٌ [4١١/ب]‏ إنه باطلّ ولهذا لا يجوز لولي اليتيم أن يهب بشرط :الثواب» 
وقالَ بعضٌ أصحابئا : نص الشافعنٌ رضي الله عنه أنه تجوز تبرعاته بإذن السيدٍ ونضٌّ أنه لا 
تجوز هبته بشرط الثواب أصلاً؛: وهذا لأنه إن كان الثواب مجهولاً.ربما يرى' بعض القضاة 
أنه. يكفي في الثواب منا يقع عليه الاسم وبه قال.أبو 'حنيفة؛ وإن كان النزابٌ مَعلوماً» فهو 
يسلم قبل قبض الثواب» وعذااحير ع يإ كلاعنا علق اتولين إذا وجد إذن السيّلا.. 

مَسْألَةٌ: قالَ: وإقرارةُ في البيع جائ. 

إنما جاز إقراره لأنه من أهل ابتدائه فكانَ من أهل الإقرارٍ به كالحرٌ. قال أصحابنا: 

وإنما يجوز ذلك ما دام مكاتباء فإذا خرج من الكتابةٍ لا يقبل إقراره كما ألا يغبل قول 
الحاكم إذا عزل فيما حكم به؛ وليس هذا كإقراره الجناية لا يقبل لحق السيد إذا تعلّق 
بالمالٍ لأن السيد لم يسلط عليه يعقد الكتابة» وإن أقرٌ السيدٌ عليه بالجناية لا يقبل أيضاً لأنه 
لا سبيل له على .ماله غير أنه إن أعجزه يوماً أخذ بإقراره ليقضي دين الجناية من مالوء أو من 


رقبته , 


: فَزعٌ 0 1 

"لواف لصاف بالحراء بت دون كان زر من الثمن بدفع أو إبراء يقبل بخلاف 
ما لو أقرٌ بالبيع. لا يقبل لأن فيه إزالة الملك؛ وفي الشراء إثبات الملك» وإن كان الثمن 
باقياء ٠‏ فإن كان بقدر قيمةٍ السلعةٍ نفذ وإن كان أكثر فإن كانّ لمعاينة فيه عند الشراء نفد 


'والشراء مردونٌ وإن كان بسبب حادث من نقص .سعرٍ أو حدوث عيب ينفذ الإقرار ويلرم 
الشراء لأن زيادة الثمن إذا: عجز عنها تعلقت بذمته. 
وكذلك إقراره بالدين مقلولٌ لأنه بالكتابة ليلع علي نا انوي . إليهء فإن :عجر ما 
]1/١[‏ بيده عن آدائ كان في: ذمته يؤديه بعد عتقو.. : 
مَسْألَةٌ: قال: ولو كان على مولا نئي ولمؤلاة غلبو دنائيرَ فجملا ذلق قصاصاً جاٌ. 


اعلم أنه إذاعن للسيد على انين تمدنو شال الككائق ركان له على نيد دق رذ 


كتاب مختصر المكاتب للق 


المعاملةٍ دينٌ لم يخل من أن يكون أحد الدينين من جنس الآخرء أو من غير جنسدء فإن 
كان من جنسه ففيهِ أقوالٌ. والمنصوصٌ في التصرّف أنهما لا يتقاصّان. وإن تراضيا بوء وإن 
كانا من جنسين مختلفين لا يسقط أحدهما بالآخر قولاً واحداً لأن الجنسين لا يتقاصّان» 
وَلهذا لا يجوز أن يحيل بغير جنس ما عليه من الدين. 

ولأنه كما يكون ديئاً بدين فلم يجز. 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو من ثلاثةٍ أحوالء إمّا أن يكونا جميعاً نقدين كالدراهم 
والدنائيره أو يكونا عرضين أو أحدهما نقداً. والآخر عرضاًء فإن كانا نقدين لا يحتاج إلى 

قبض الحقين معاء بل يقبض أحدهما من صَاحبهِ ثم يردُه عما له في ذمته لأن دفع العرض 
عن اللاراه او النائير الثي لي ذل يجوز. 

وإن كانا عرضين لا يجوز حتى يقبيض كل واحدٍ منهما ماله على صاحبه» فإن أخذ 
أحدهما من صاحبه ما عليه لم يجز أن يرده عليه بالجنس الذي له عليه لأنه بِيعٌ العرض قبل 
القبض إلا أن يكون ذلك من جهةٍ العورض» فيجوزء وهذا ليس بقرض لأنه لا يجوز ذلكَ من 
المكاتب فيشبه ذلكٌ المسلم فيه. 1 

وإن كان أحدهما نقداًء والآخر عرضاً فإن أحضر الذي عليه العرض وسلمه إلى 
صَاحبِوء فقبضه جاز لهُ أن يرده عليه بماله في ذمته من النقدِء وإن أحضر الذي عليه التَقّدُ 
/١١[‏ ب] وسلمه إلى صَاحبهِ لم يجز له أن يرد عليه بالعرض الذي له في ذمته إلا أن يكون 
العرض عليه من جهة القرض على ما ذكرنا. 

فرح 

قال في «الأم»: ولو كانت لمكاتبه على رجل مائة ديئار فحلت عليه لسيده مائة دينار 
فأرادَ أن يبيعه الماثة التي عليه بالمائةٍ التي على الرجل لم يجزء ولكن إن أحاله على الرجل 
فحضر الرجل ورضي السيد أن يحال عليه بالمائة جاز» وليسٌ هذا بيعاً وإنما هذه حوالةٌ» 
فاجاز الشافعي الحوالة بما في ذمة الغير ومنع من بيعو. 

وعلى هذا إذا كانَ له في ذمةٍ رجل طعامٌ؛ أو ثيابٌ من جهة القرض فباعَهُ من غير من 
هو عليه لم يجزء وقاللت إذل. اشترى عن إنسان سلعة بدين له في 23 غير الباتع لم بيجره 
وقالَ في «الإفصاح» في آخر كتاب الحوالة: ذهبّ بعض أصحابنا إلى جواز ذلك وهذا 
خلاف النصضصء ولأنه لا يقدر على تسليم ما في ذمةٍ غيره. 


يلف ْ ْ . الجزء الرابع عشر من: كتاب بحر المذهب: 
0 0 فَرْعٌ آخرْ | 
قال في «الأم) : ولى حلت على مكاتب نجؤمةٌ فسأل السيد أن يعتقه ويؤخره با عليه 
فأغتقهُ كان العتق جائزاًء واتبعهُ بما عليه ديناً وكذلك لو كانت النجوم إلى آجالٍ فسأَلَهُ أن 
يعتقة. وتكون النجوم ثابتة ٠‏ فأعتقة تجا ويكون دينه عليه في الكتابة بحاله. 
| مَسَالةٌ: قال:. وإِنْ أعتىٌّ عنِدَهُ: أو كاتبّة بإذنه. 
مجملتة أنه إذا كاتب عيداً ثم.1: شترى المكاتب عبداً وأعتقة بغير إذن السَيْدٍ لا يجوز بلا 
خلافيء لأنه إتلافٌ للمالٍ» وهكذا إن كاتبه بغير إذنه لا يجوز لأنه يجري مجرى الإعتاق 
بدليل 73 أنها في حق المريض من الثلثِ كالإعتاق. وقال أبو حنيفة: 'تنجوز كتابتهء 
وَهذا لا يصح لما ذكرناء وأمًا إذا أعتقٌء. أو كاتبن يإذن سيد هل يضح فَنِهِ قولان: 
أحندهما: لا يصح لأن العتق إنما يضح من مالك تام الملك؛ .وليس له ذلِكَ لأنهُ يقعضي 
الؤلاء وهو مملوكٌ لا يثبت الولاء له لأنه يجوز أن يعتق فيثبت عليه الولاء ومن ن كان ممن 
يثبت عليه الولاء لا يجوز أن تثبت له الولاء» والثاني: يجوز لأن إيقاع الحزية تمليك العبد 
نفسه فملكه بإذن السيد كالهبة») وهذان ا وقال القفال: إن قلنا: 
ماف لا تجوز باذ نبيت وارلى أن لا يحون وإن قلنا : ذلك يجوز .فههنا قولان. 
وحكى المزني عن «الإملاء على مسائل مالك أنه قالَ: إذا كاتب المكاتب عبده لإ يجوزء 
وإذا أدى المال لم يعتق كما لو أعتقَهُ لم يعتق» ثم اختار هذا القول» وهذا التشبيةٌ مشكل 
لأنه يوهم م فزقاً بين الكتابةٌ والعتق» وليس كذلكَ لأن القولين فى إعتاقه كالقولين في كاتبه 
فيجتمل أن يكونٌ مرادهُ بقوله:! كما لو'أعتقّة لم.يعتق تق إذا:كان بغيرٍ إذن سيده ولا يعد أن 
يقيس الكتابة في حال إذن السيد على الكتابة. في حالة عدم الإذن أو علئ الإذن في حالة 
عدم الإذن يعني : نقصان ملكه في الحالين» وقيل: .قّصد الشافعي أن يبين أن الكثابة تبرع 
كالإعتاق» فلا يصح من المكاتب دُونَ إذن سيده كيلا يظن ظَانُ أن الكتابة كالبيم فتصح دون 
إذن السيد» وقيل: هذا لآأن للشافعي قولين في كتابة المكاتب عبده» وفي إعتاقه بإذن:السيّد 
قولان ولكن نْضَّهُ في «الإملاء»" :يدل 31( ب] على وجوب الترتيب وكيفية الترتي ما ذكر 
القفال؛ والقَرقُ أن .بالكتابة يسفيد تموفهاً وفي زيادة ماله منفعة. سبيده ولا يسْتفيدٌ بالإعتاق 
عوضاً ٠»‏ فافترقاء وقال أبؤ إسججق : القياسُ ما اتختار المزني لولا ما فيه من :الشفعقٍ فإذا 
قلنا: لا يصحء فالعتق لا ينف والكتابة باطلة والعبدٌ باق على ملكو فإن أدى المال إليه لم 
يعتق لأنّهُ إنما العتق في الكتابة الفاسدة بأداءٍ المالٍ إذا كان السيّدٌ ممن يملك العتق الخاشر 
وههنا لا يملكٌ ذلك» وإذا قلنا:: يصح العتق والكتابة تصح أيضاًء فأدى المال وعتق وهو 
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بعد لم يعتقء فلمن يكون الولاءٌ قولان: أحدهما: إنه موقو فإن عجز المكاتبٌ كان 
للسيدٍء وإن أدى وعتق كان له لأن حكم المكاتب في نفسهٍ وماله موقوفٌ ولأن المكاتب 
باشر العتق فيستحيل أن يكون الولاءٌ للسيد الذي لم يباشره فيوقّفٌ عليه» ثم صَوّرَ الشافعىٌ 
رضي الله عنه فائدة الوقف فقالَ: فإن مات عبد المكاتب المعتق بعدما عتق وقف من ميراثه 
فى قولٍ من يقف الميراث لما وصفتٌ» فإن عتق المكاتب الأول فهو له. وإن مات أو عحز 
فلسيدٍ المكاتب إذا كان حيّاً يومَ يموت» وإن كان ميتاً فلورثته من الرجال ميرائه» وإنما قال 
من الرجال لأن النساء لا يرئن بالولاءٍ إلا في مباشرة العتاقي. وقَالَ أبو حامدٍ على هذا 
القول: فى هذه المسألةٍ قولان: أحدهماء ما ذكرناء والثانى ميراثه لسيده لأن الولاء يجوز 
أن يتوقف فيثبت لشخص ثم ينجرٌ الولاءً إلى غيره والميراث لا يجوز لأن يتوقف قطء 
73] ولاأن السيّدَ وارثٌ في الحال» فلم ينتظر في المكاتب أن يصير وارئاً كالحرٌ إذا 
مات وخلف أباً مملوكاً وجداً حرًاً كان ميراثهُ لجده ولا يوقفُ على عتق أبيوء وقالَ 
أصحابنا: هذا القول بعيد لأنه يؤدي إلى توريث السيّدٍ من هذا المعتق بلا نسب ولا ولاىء 
وهذا لا يجوزء وذكر القفالُ وجهاً آخرٌ أنه يصرف ماله إلى بيت المالء وهذا الوجه الأول 
أبعدُء والقول الثاني: الولاءٌ لسيد المكاتب وبه قال أبو حنيفة» لأن العتق إذا كان معيناً لم 
يجز أن يكونّ الولاء موقوفاً كما لا يجوز أن يكونّ النسبٌ موقوفاً مع تعيّن الواطىء» وإذا لم 
يثبت في الحالٍ بطل النسبُ وكذلكٌ الولاءٌ والمكاتب في الحالٍ من أهل الولاءٍ والسيد من 
أهلهٍ فئبت له. قال القفال: وعلى هذا يجب أن يجري عن كفارة السيِّدٍ إذا نوى وأعتقه 
المكاتب بإذنه» ومن قال بالأولٍ أجابَ عن هذا بأن النسبّ قد يقفُ على بيان القافةٍ أو على 
الانتساب إذا لم يكن قافةٌ فكذلكٌ الولاءُ يجوز أن يوقفف ولأن الفرق بين النسب والولاءً 
ظاهرٌ لأن الولاءً ينتقل بالجر من مولى الأم إلى مولى الأب بخلافي النسبء ولو أدى المكاتب 
الثاني المال بعدما عتق المكاتب الأول» فالولاءٌ للمكانب الأول إذا جوّزنا تلك الكتابة لأنه 
يوم العتق من أهل الولاء. 


فَرْعٌ 
إذا قلنا: الولاءٌ للسيّدِ فلا فرق بين أن يعجز المكاتبٌ بعد ذلك لو أدى المال وعتق 
فقد استقر الولاءٌ على السيّد فلا ينتقل هكذا قال أصحابا. وقالَ في «الحاوي؛: حكى ابن 
أبي هريرة أنه إذا عتق المكاتبٌ [/1١١/ب]‏ بعده بالأداء هل يجر ولاء معتقهء وينتقل عن 
سيده إليه؟. اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: ما ذكرنا كما لا يجوز أن ينتقل 
النسبٌء والثاني: يجره لأنه باشر العتق» وإذا جاز أن ينتقل ههناء وقد باشر العتق وهناكٌ لم 
يباشره . 
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إذا أعتق المكاتب عبده عن سيده أو غن غير سيده بإذن سيده ففيه.قزلان: قال أبو 
حامل: ا ل ل 


مَسْألةٌ: قالَ: وبيعٌ نجوموا مفسوحٌ . 
ْ القَصْلُ ْ 
جملة هذا: أنه إذا كاتبا عبداً على مال ثم إن السيد باع ذلك المال الذي له ذ 1 
ل ب مم 1 م في 

المكاتب نص الشافعي هيناء رن «الأم؛ وعامة كتبه : أنه لا يجوزء وبه قال الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه وأحمدء وقال مالكٌ: يصح ذلك لأن السيّد يملكها في ذمةٍ المكاتب صار 
كسائر أموالو وهذا غل لأن النبي ويه «نهى عن بيع ما لم يقبض»! © وهذا عوضنٌ غير 
مقبوض ١‏ فهو بمنزلة المسلم؛ فيه » ولأنه ليس بلازم ومتى شاء المكاتب أسقط أذلكَ عن 
نفسو وقال أبو إسحق: أومأ الشافعيٌ في «القديم» َك جوازه أيضاً ولكنه فاسدٌ لا وجه أله ' 
وقيل : قال في «القديم» في بيع المكاتب» هل يجوز قولان» فإذا قلبا: يجوز يجوز ببع رقبته 
أيضاً» وَهذا البناة لا يصحٌّ لآن العَرر في المالٍ الذي في الذمة تماق الود ليمج 
بناءٌ إحدى سلجن على الادري تخالم/أ]. ١‏ 


قل تال قو ابيع لشيون وعنها ولا اكريوييا ابد د عد نههنا كذلك وهذا خطأ 
أيضاً لأن ذلك في العرن افير للدم .والضحيح أن المسألة على قولٍ واحلٍ أن ف 


- 


باطل . ا 
فَرْعٌ 

إذا قلنا: : إن البيع باطلٌ فالمشتري لا يملك مطالبة المكاتب بشيء ولا يجوز 'للمكاتب 
أن يدفع إليه أيضاًء فإن جمع مألاً ودفعه إلى المشتري» فهل ب حكن عبد 
ل ا و د ل ع وقالَ في «الأم»:. لا 
يعثق لأن أصل البيع باطل» وليس: هذا كرجل وكله .سيد المكاتبا لأنه يأخبلة لنفسه ذون 
ا 0 : ينبغي أن يَخْرجٍ على 
قولين: أحدهما : لا يعتق وإن. أدى إلى. المشتري بإذن السيدٍ لأنه أذن له أن يقبضه لنفسه لا 
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كتاب مختصر المكاتب نا 


للسيدء والذي على المكاتب أن يدفع إلى السيد أو إلى من يقبضة له بإذنو» وهذا لا يصحء 
والثاني: يعتق صرح البائع بالإذن» أو لم يصرّح لأنه قبضَّهُ بإذنه وتسليطه كالوكيل» فإذا 
قلنا: يعتق فقد برئت ذمته من مال الكتابة» لأنه ما عتق إلا بعد براءةٍ ذمته من المالَ وتبقى 
المنازعة بين السيد وبين المشتري في المالٍ الذي قبضه من المكاتب وفي الثمن الذي دفعه 
المكاتبّ إليهِ فإن كان المال الذي قبضَّهُ المشتري» والثمن الذي دفعه المشتري باقيين يرجع 
المشتري بما دفع واسترجع منه ما أخذ وإن كانا تالفين حصل التقاص بينهما فيما تساويا فيه 
[/ ب] ورّجع أحدهما على صَاحبهِ بالمّضل الذي بقي لهء وإذا قلنا: لا يعتق فإن ذمته لا 
تبرأ من مال الكتابةٍ فيستحق السيد مطالبته بمال الكتابة» ويستحق هو مطالبة المشبري بما 
دفعه إليهِ ويستحق المشتري مطالبة السيد بالئمن الذي دفعه إليه. وقال أبو إسحق: المسألة 
على اختلاف حالين» فالذي قالَ يعتق: أرادَ إذا باع المال منه وأمرٌ المكاتب بدفعه إليه» 
فيكون قد قبضه بأمرة ويعتق: والذي قال لا يعتق: أراد به إذا باعه مطلقاًء ولم يأمر 
المكاتب بالدفع إليهء فلا يعتق لأنه لم يوجد من السيد صريح الإذن بالدفع» وإنما البيع 
تضمن ذلك فإذا بطل البيع بطل ما تضمنه. قال: وهذا هو الظاهرٌ لأن الشافعي في «الأم؛ 

يشترط إذن السيد في دفعه إلى المشتري وشرط فيما نقل المزني الإذن لأنه قال: فإن أدى 
إلى المشتري بأمر سيده. قَالَ أبو إسحق قلت لابن سريج هذاء فقال: ما تبين لي أن يكون 
بينهما قَرقٌ لأنه لا فرق بين أن يأذن في الدفع أو يلزمه بعقد سيدو الدفع» ومن لفظ بالعقد 
فقد أذن في دفعوء فقلتٌ: هذا يمكن أن يقال لأنه إذا لم ينص على الدفع فالدفع لا يلزمه 
وإنما دفعَهُ متأولاًء وقد كان يمكنه أن يحترز منه بأن لا يسلمه إليه إلا بإذن ينص له السيد 
عليه أو يحكم به عليه حاكم» فلا يعتق ويدل على هذا أنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه ولم يجعل 
بمنزلة العتق بإذن السيد وإن كان العقد يتضمن تصرفه بالعتق وغيرهء واختار القاضي الطبري 
طريقة أبي إسحاق . 


مَسَأَلَةٌ: قال: وليسّ للمكاتب أنْ يشتري من يعتقٌ عليه. 


القَصْلُ 
جملة هذا: أن المكاتب إذا اشترى [9١١/أ]‏ من يعتق عليه بحكم القرابة كالآباء 
والأمهات وغيرهمء فإن كان بغير إذنٍ سيده لا يصح الشراء قولاً واحداً. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: يصحٌ الشراءء وقال أبو حنيفة: القياس أن له أن يتصرّف بعد الشراء ولكني أمنعه 
من ذلك استحساناًء وهذا لا يصح لأنه استهلاكٌ وإتلاف إذ يخرج من يده ويجوز له التصرف 
فيه وأداءُ نجومهٍ منه ويأخذ عوض ذلك مالا يمكنه التصرف فيه» وذلكَ ضربٌ من إتلاف 
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المالِء وإن كان بإذن سيده. قال عامةٌ أصحابنا: فيه قولان كالتبزعات بإذن سيدهة وقال أبو 
إسحق : يصح ذلك قولاً واحداء والقَرفُ بينه وبين ن التبرعات في أحدٍ القولين» أن 'التبرعات 
لا يحصل له عوض بوجه فهي إتلافٌ محضٌ فلا يصح العوضٌء وهو أن.هذًا الْغبد يصير 

ملكه ويكتسب فيستعين بكسبه وريما.يحق عليه فيأخذ هو أرش الجناية ويؤدي ذلك ويعتق 
هو معه فتحصل له المنفعة بذلك» فجاز والطريقة الأولى أصح لأن هذا العوض غير مقصود 
ولا متحقق» ولو كان كما قال أبو إسحق لجاز أن يشتريه بغير إذن السيد وليمسن هذا بأكثر.من 
اه بشرط الثواب وقد نص الشاقمي أن لا يجوز ذلك على القول الذي يقول لا جوز بت 
بإذن السيدٍ. وحكي أن أبا إسحق» قال: وينبغي أن يكون على قول له شراؤه: بالإذن لأنهما 
افحيةا من واد الما ا سيل بي اسعزر بوتلا الولا كردا تيا با كالمتة 
و ا ل ا 


فزع 1 
إذا قلنا: بصع الشرء م يكن ل بيه وكا موقوق على كابه؛ فبقف علي يكم 
الملك دون النسبء» ولأنةُ /١١19[‏ ب].لا يجوز أن يملك ثمن' زالدء وحكي عن ابن أبي 
هريرة أنه قال: يجوز ببعه لأنه يملكه وللسيد فية بحق» وتفابار إذا استولد أمتهء 0 
ملكه ولا يجوز له بيعه. 1 


1 ْ فَوْعٌ آخنٌ 

قال الشائمي رضي له عله لح ١‏ الس ون اعم م لان 

وجملته 0 يي ل 
نفقئَهُ بأن يكون زمناًء أو شيخاً ضعيفاً كبيراً» أو ظفلاً صغيراً لم يجز له قبول ذلك لأنه 
يستضر بوجوب النفقة عليه ولا ينتفع بشيء ولا فرق بين أن يزن ما فيه يده من ثمنهء وبين 
أن ينفىَ عليه منهء وإن كان جلداً مكتسباً يقوم كسبّه بنفقته فله أن يقبل ذْلِكَ.بل هو مندوبٌ 
إلى ذلك لأنه لا يستضر به بل فيه تكسبٌء لأنه ينتفمٌ بفضل كسبوء وقد قالَ الشافعي: يأخذ 
«فضل كسبهم وما'أفادوا يعني :: كل مالٍ استفادوة فكالكسب» وإنما يأخذ ذلك لأئه بملكة 
وليس بحرٌء فإن قيل: يجوز أن يزمن أو يمرض» ؤلا يكون له كسبء فيكئزن غئرراً على 
المكاتب» قلنا: الاعتبار بالحالٍ دون ما يجوز أن يحدث في الثاني من. الزمانة والعجترء 
وقال الصيمريٌ: إذا. أوصى له بابنه الزمن ولا كسب له له.أن يقبل :في أصح. الوجهين لأنه 
جرد ادديعات له اكات ين جل» وربما يصح 'فيعمل» روا اعد اعرف 
في: الحالٍ؛ وهذا غريب. 


كتاب مختصر المكاتب ينف 


قَْعٌ آخر 
لو قبله وكان له كسبٌ فزمن أو مرض لزمه أن ينفق عليه مما في يده لأنه عبده وملكهء 
فإن قيل: أليس لا يلزمة أن ينفق على أقاربه؟: قلنا: القَرقُ أن نفقة الأقارب مواساةٌ بخلافٍ 
هذا .]1/1١١٠١[‏ 


فَْعٌ آخر 
لو جنى واحدٌ منهم في يده قَالَ الشافعي: وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم 
يقدر جناياتهم وهذا لأن المفاداة بمنزلة الشراء لأنه إخراج مال في مقابلتهم فكما لا يجوز 
ذلك لا يجوز هذاء فإن كان بإذن سيده يكون قولان أيضاً كما في الشراء وهكذا الحكم إذا 
وهبّ له واحد من هؤلاء فقبل ذلك. 
مَسَألَةٌ : قال: ولا يجورٌ بيع رقب المكاتب. 


اختلفت قول الشافعي رضي الله عنه في بيع رقبة المكاتبء فقال في القديم: يجوز ولا 
أعرفُ لمن منع منه وجهاء وبه قال عطاءً والنخعي وأحمدء وقال في «الجديد؛: لا يجوز 
بيعهه وهو الصحيحٌ وبه قال مالك والثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الزهري وزييعة : إن 
باع رقبته بإذنه صح البيع وإث باع من غير إذنه لم يصح». وروى الطحاوي هذا عن ابن أي 
عمران عن أبي يوسف» واحتج عطاءٌ بخبر بريرةً» ولأنه بمنزلة العبد القن في غَامّةٍ أحكامي, 
فكذلك في جواز البيع وهذا خط لآن الكتابة عقد يمنع رجوع أرش الجناية علي إليه فيمنع 


. كالبيع» وإذا قلنا: يصح يكون مكاتباً كما كان فإن أدى المال إلى المشتري عتق والولاء 


للمشتري بخلافي وارث المكاتب إذا قبض النجوم» وصار حراً يكون الولاء للمورث» لأن 
الوارث يقوم مقامهٌ وينبني ملكه على ملكه بخلافٍ المشتري» وإن عجز كان رقيقا للمشتري» 
وقال أبو ثور: يجوز بيعه وولاءهٌ إذا عتق للبائع» وهذا غلط لما ذكرناه ومن أصحابنا من 
أنكر هذا القول. وذكر أن المسألة على قولٍ واحدٍ إنه لا يجوز وذلكٌ القولٌ مرجوع عنهء 
وذلك لأنه قد باعَهُ [١١١/ب]‏ بالعقد الذي عقد عليه ومنمّ من المكاتب ومن كسبهء وقد 
ملكَ المكاتب ذلك إلى أن يعجز فيعود في الرق» فإذا باع رقبته باع ما لا يملكهء فلا يجوز 
ذلكَ ولو كان هو مالكاً لرقبته لكانت منافعه.له ولكان له وطئها إذا كانت أمةً. قال الشافعيٌ: 
فإن قيل: بيعت بريرة وقصتها قد ذكرناء ثم أجاب الشافعي»: فقال: لعلها عجزت وهي 
المساومة بنفسها عائشة رضي الله عنها والمخبرة بالعجز والراضية بالبيع» وشرح أبو إسحق 
هذاء فقال: عائشة رضي الله عنها إنما اشترت بزيرة بعد العجز لأن عقد الكتابة يلزم السيد 
ولا يلزم المكاتب وله أن يفسخهء أي وقت شاءًء فلما كانت بريرة هي التي سفرت بينها 
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وبين مواليهاء وهي المساومةٌ والمطالبة من عائشة أن تشتريها فقد علم أن ذِلِكَ رضى منها 
بفسخ الكتابة» وأنها عجزت نفسها ورغبت في عتق معجل يعينها على التصرف والتكسب 
للحرية فكانّ هذا أحظى لها اأعود عليهاء ومن أصحابنا من قالَ: إنها.عنجزت عن آداءٍ 
نجمها وشكت إلى عائشة ذلكَاء فباعها مواليهاء فكانَ لهم تعجيزها وفسخ.كتابئها فكان' 
بيعهم فسخاً للكتابة» كما إذا باع البائع المبيع في مدة الخيار كان فسخاً للبيع الأول:. 


فإذا تقرر هذا فعلى هذا لو باعه قبل العجزء فأعتقه المشتري» قال فن «الأم: 
عتقه باطلاٌ و دقع اجو إلى المشخري مل يعت فب قلا على ما كو أي بع 
النجومء ولؤ.باعه قبل أن يرضئ بالغجز ثم رضي» قال في «الأم»: كان البيعغ مفسوخاً حتى 
يحدث له بيعاً بعد رضاه بالعجز ولو باعه وماله من رجل نزع مال الكتابة من يد المشتزي 
وكانَ على كتابته» فإن مات اللشتري [1١؟1/1]‏ رجعٌ به الفكاتب على سَيده في ماله إن لم 
يكن حلت عليه الكتابةٌ» فإن كانت حلت عليه أو بغضها كان قصاصاً وإن لم يمت ضمن 
المكاتب أيهما شاءَ إن شاءً الذئي استهلكٌ ماله» وإن شاءً سيده.. وقال في «الأم» : ولو باعة 
ولا مال للمكاتب» أو له.مالٌ قليلٌ» فأقام في يد المشتري سنين وخل عليه نجمان من نجؤمه 
وردد بالبيع فسأل المكاتب أن ينظر سنين يسعى في نجميه: اللذين حلاً عليوء ففيها قولان: 
أحدهما : لا يكون له ذلك كما لو حبسه سلطان؛ أو ظالمء » أو مرض أو سُبِيُ وكان له أن 
يحسبٌ على سيده قيمة إجارة السنين من نجومو, فإن أدى عنه كتاتبه وإلا رججع عليه السبيد 
بما بقي» فإن دام وإلا فهو غْاجِتٌ إن كانت في إجارته السئين فضل عن كتابته عثق 
ورجع بالفضل وأخذه وهكذا لو كاتبه السيدُ ثم عدا عليه؛ فحبسه 'سئة: أو أكثر والثاني ينظره 
بقدر حبس السَيدٍ له إن حبسه بنفسه أو حبسة بالبيع»ء ».قال أصحابنا :' ؤوجه هذا أنه دخل معه 
في العقد على أن يمكنه من التصرف في.المدة التي شرطهاء فإذا حبسه في بعضّها لم يفياله 
ارلا ل يعي مال ناي والأول أصح. : 


ثم قال المزني: فإن قيلٌ: فما معنى قول.النبي وك لعاء نشة: «اشترطي لهم الولاء 97 
وهذا السؤال لكشف إشكال في| الخبر لا لتوجيه القول الجديد والرفع عنهء: .قال المزني: 
قلت للشافعي جوابان عن هذا السؤال أحدهما يبطل بالشرط؛ ويجوز العقبد وجعله خاصاً. 
قال أبو إسحاق :: تفسير هذا أن النبي ك2 أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلكَ لأنه تقادم إليهم 
بأن الولاء للمعتق» غلم ينذا 2/1113] تم نري الولاة لأنفسهم قأمرٌ عائشة بالشراء؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيزع: بابي إذا تشترط شروطاً في البيع لا تحل (8158): ولك في العتق» باب 


' إتما الولاء لمن أعتق (004)» .والنسائئ في الطلاق» باب خيار الأمة تعتق رزوجها مملوك.(401).. 


كتاب مختصر المكاتب 23238 


وشرط الولاءِ للبائع ثم أبطل الشرطء وقالٌ: ما بال أقوام» وقال الشافعئٌ: رجال يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب اللّهِ فكان شراء عائشة صحيحاً» والشرط فاسداً» وكان إذن النبي صل 
في ذلك للبائع في الإنكار عليهم وردعهم عما كانوا عليه وهذا كما أنهم كانوا يرون العمرةً 
في أشهر الحج من الكبائرء فلما أذن لهم فيها بقوله تعالى: دلوا تلج والس يَؤْ 1 )ء 
توقفوا فأذن النبي وَل في الإحرام بالحج» ثم فسخ عليهم إحرامهم بالحج وأمرهم نل 
يجعلوه عمرةً ليكون تغليطا عليهم في إثيات أوامرة» وقيل: هذا هو القول المنصوص في 
البيع بشرط العتق» أو بشرط الولاء للبائع أن البيع جائرٌ لا على القياس ولكن بالسنةٍء وهذا 
معنى قول المزني جعله خاصاً. وقيل: لما نهى عن بيع الولاءِ وهبته ظنوا أن نهيّهُ توجّه إلى 
إفرادهٍ بالبيع وأنه إذا كانَ مشروطاً في بيع جائز صم فأحب أن يفسخه عليه بعد شرطه ليكون 
الفسخ» أوكد والنهي أغلط كما قلنا في ياب جواز العمرة ذ في أشهر الحج. 

وقيل: إنهم كانوا في الجاهلية يتبايعون الولاء ويرونه مالا فغلط الأمر فيه مع نهينه عن 
بيعه بأن أبطله عليهم بعد بيعه ولذلكَ غضب وصعد المنبر فخطب» وقال: اما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللَّوه الخبرٌ إلى آخره. 

وقيل: أذن فيه في وقت جوازه نم نسخ فأظهرٌ نسخه بفسخو كما أمرّ رسول اللو 256 
سيلة , بنت سُهِيلٍ أن ترضع سالماً وكان كبيرً”"© ثم نسخ رضاع الكبيرء » وقال: الرضاعةٌ من 
المجاعة”" , 

ثم قال المزني: [17؟١/أ]‏ وقال في موضع آخرّء وهذا من أشدٌ ما يغلط فيه وإنما جاء 
به هشام بن غروة وحده وغيره خالفه وضعفه» وهذا أولى به لأنه لا يجوز في صفة النبي كل 
في مكانته من الله تعالى ينكر على أناس شرطاً باطلاً» ويأمرٌ أهلهُ بإجابتهم إلى شرط باطل 
وهو على أهله في اللَّوِ أشد وعليهم أغلط يريد بهذا أن النبي كل ما أذن لعائشة في اشتراط 
الولاء للبائع وانفرد بتلك الرواية هشام» وليست بصحيحة لما ذكره من الدليل. 


وقيل: هذه زيادة تفرد بها هشامء وقد روى نافع عن ابن عمرٌ عن عائشة رضي الله 
عنها هذا الخبر فلم يروهاء وكذلك الزهريُ لم يروها وهو أحفظ من هشامء وكذلكٌ عَمرةً 


)١(‏ أخرجه النسائي في النكاح» باب رضاع الكبير (2)5771 وأحمد في مسئده (709844)» والدارمي في 
النكاح» باب في رضاعة الكبير (937890). 

(7) أخرجه البخاري ني الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت (51497)» 
ومسلم في الرضاع؛ باب إنما الرضاعة من المجاعة ))١455(‏ والنسائي في التكاح» باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة (7517). ١‏ 


ل ْ الجزء. الرابع عشر من كتاب بحر المذفب 


والقاسم بن محمدٍ والأسود بن يزيد وأبو هريرة كلهم زوًوا عن عائشة» ولم يذكروا أنه أمرها 
باشتراط الولاء لهم ولعل هشاماً أو عروة حين سمعٌ أن النبي كيك قالَ لها: «ما يمنعك 
ذلك200 راد العابو المعر يك لالزلا فلم يفاك من جعفظه .غلك أما. ويف علية أبن 
عمرٌ وجماعةٌ. 


فإن قبل : :الزيادة أولى: فى الإخباز قيل: ترك الزيادة في. هذا الموضع أولى من الأعيذ 
بها لثلاثة أمورء أحدُها: إنكاز الرواة لها على .ما ذكرناء والثاني: منع الشرع منهاء 
والثالث: صفة النبي كلِةِ على ما ذكرنا فلا يجوز أن يأذن في المحظور والغرورء وقال بعض 
أصحابنا : هكذا قال الشافعي؛ ولكن الخبر في «الصحيحين'» من طرق شتى سِوؤى طريق 
هشامء وهذا الشرط مذكوز فلهء والاصحٌ الجوابُ الأول /١11[‏ ب] وهو'تجويز البِيعَ 
بالستوٍّء ثم اشتغل المزنيئٌ بالتأويل» فقال: ويحتمل لو صح الحديتٌ:أن يكونٌ أراد: .اشترطي 
عليهم أن لكِ إذا اشترطت». وأعتقت الولاء أي لا تعريهم واللغة تحتمل ذلكٌ قال الله 
تعالى: ٍوَلَمْ لم4 لغافر: | ؟10] أي عليهم اللعنة» وقال تعالى: ظإِنْ نير أَحْبْشر 
ينث َإِنْ أَسَأمٌ لهأ [الإسراء: 7 يعني فعليها. وقال تعالى :. #ولا 0 
عَضِكُ لض 4 [الحجرات: 217 أي عليه فقامت لهم مقام عليهم فتفهم رحمك الله., . 


وأنكر أبو لحكل جل داز نسي لان عسات ا اران الال ا 
الشبيل إليه: وقال الماسرجسي: سَمعتٌ أبا إسحق ينكر ذلك» ويقولٌ: هذا يجوز عند 
الضرورةء ولو جوّزنا إبدال حرفي بحرفي لغير الحاجة والضرورة بطل التفاهم بالخطاب» 
وذهبت فائدة الكلام» وقال: لا يجوز أن يقصد منع عائشة من شرطها الولاء للبائع بلفظ لا 
ينبىء عنه إلا بقرينةٍ الحا ودلالة وفي موضع لا يشكل ولا يلتبس ولأن خروجه مغضباًء وقوله 
في خطبته هما بال أفُوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّو. ايدل على أن الشرط كان 
لهم فأبطله عليهم. ٠‏ فلا يضح ما ذكرّهُ المزني . ..وقال ابن أبي هريرة:..قوله اشترطي لهم الولاء 
خارج مخرج الوعيد والتهديدء؛ كقوله تعالى : هَمن هَل مون ومن َه فيكت » [الكيف: 15]ء 
وهذا بعيد» وقَالَ صَاحِبُ «الإفضاح» :. أرادٌ اشترطي لهم العتق» فعبر عن الغتق بالولاء لحدوثه 
عنه» واستحقاقه بوه وهذا أيضاًأعدولٌ عن الحفيقة» وقال أبو حامدٍ: اشتراط 'الولاء تقدّم العقد 
لأنه كان وقِت المساومةء وإنم يلزم الشّرطً ]1/١157[‏ إذا اقترنَ بالعقدٍ فلذلك بطل» فاعغلن 
النبي كل إبطال حكمه؛ وهذا ضعيف.لأن رسُولَ الله يلي أبطل الشرط لفسادوء ولم يبظله لأنه 
كلا مرتعاي ولو لم 


رقف تقدم تخريجه . 


كتاب مختصر المكاتب لقف 


فز 
لو كانت الكتابة فباعها للسيدء فإن كان للسيدُ علماً بفسادها صح البيع وفي ذلك فسخ 
الكتابة الفاسدة» فلا يعتق بعد ذلك بالدفع وإن لم يعلم أو ظن أن الكتابة صحيحة» فإذا هي 
قاسدة ففي صحة البيع قولان مخرجان كما قال الشافعيٌ: إذا أوصى برقبته لرجلٍ ظناً أن 
الكتابة صحيحة وأن الوصية فاسدة هل تصح الوصيةء قولان سواءً كان عالماً بفسادها أو 
جاهلاًء ومن أصحابنا من قال: لا يصح البيع قولاً واحداً بخلافي الوصيّةِ لأنها تقبل الغّرر 
والجهالة والوقفب على الشرائط بخلافي البيع . 


قفا 1 00 اللجزء الرابع. عشر من كتاب بحر المذهب 


كتابٌ كتاتة النصرانة!" 
ماله :قال :ويحوة كاب النصرانيٌ 


ْ القَضْلٌ 

اعلم أنه إذا كاتب النصراني مملوكه جار كما تجوزكتابة المسلمء وقال., بعفل الفقهاء : 
لا:تجوز كتابته لأن الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى: 0 55 َلْكِنبَ ينا 
مَلَكتَ أَيْمَتَكُمْ فُكتوهّة4 [النور: +050 الآية. ودليلْئَا حكم المعاملاث والإعتاق يعم الكل » “ أو 
نقول: الكتابة دل على المعاوضة والإعتاق بالصفة وكلاهما يجوز منهء وأبًا قولهم: ندب 


المسلمين إليهاء قلنا: إنمبا خص| المسلمين بالخطاب:إكراماً لهم لا تخصيصاً بالخكم : 


ثم جور كتائتة 11 بآ على الوجه الذي يجوز كتابة المسلمء. فإذا كاتب | عبدة ثم 
ترافعا إلى حاكم المسلمين نظز بيئهما وحكم بحكم الإسلام» فإذا كانت الكثابة مما تجوز 
بين المسلمين أمضاها وإن كانت مما لا يجوز ردها لأن الحاكم لا يحكم إلا بما يسوغ في 


دينه . 
ثم ذكر الشافعينٌ رضي الله عنه فيما كانت الكتابةٌ فاسدةًٌ ثلاث مسائل: إحذاها: أن 
يتعاقدا فاسداً ويقبض السيد العوض ثم أسلما وترافعاء فالحاكم يُقرّهُمًا على ذلك 'لا. على 
ا ل ”م إذا 0 


والثانية: أن يسلما 00 في حالٍ الإسلام فالحكم يبطل :ذلك » لأن قبض الفاسدٍ 
لا أيصحٌ في حال الإسلام إلا أن العتق وقع بوجودٍ الصَّفَةٍ وشيك بين السيل وبين المكاتك 
التراجم » فإن كان مما دفعه إلى السيد لم يحتسب له بشيء وحسبٌ عليه قيمة. رقبته»؛ وإن كان 
4 بااسب سوبي وبل العبد بقيمة رقبته» ويتراجعان المَضل. 


والثالثة: أن يُسلما ثم بتراجها “قبل التقابض أو بعد قبض البعض وبقاء “البخطن يحكم 


(1) أنظر الحاوي الكبير (565/18). 


كتاب كتابة النصراني ينف 


بفسخ الكتابة وإبطالها لأنه ما لم يقبض جميع مال الكتابة فالعتق لا يقع وحكم العقد لم 
يتنجزء فحكم ببطلاته وارتفاعه إذا كان مما لا يصح مثله في الإسلامء فإن لم يحكم بفسخ 
الكتابة فأدى ذلك عتق بالصفةٍ وثبت التراج» وما أدى في حال الشرك من الحرام فحكمه 
حكم ما لم يرد شيئأً» فيكون التراجع بجميع القيمة نّصّ عليه في «المختصر؛ لأن العتق وقع 
في حال الإسلام؛ فلم ينظر إلى ما أدى في حكم الكُفرٍ ويُفارقٌ هذا إذا تزوج في حال 
الشركِ [1؟١/أ]‏ ثم أسلم وقد أسلم إليها بعض الصداق الفاسد في الشرك احتسب عليها 
بقدر ذلك لما ذكرنا من القَْرقَ في كتاب التكاح» وهو أن الاعتبار في العتق بآخر النجوم لأن 
العتق يتعلق به دون ما قَبلهُء وفي النكاح لا يعتبر آخرةٌ. وقالَ أبو حنيفة: إذا كاتبه على خمر 
ثم أسلما لا يبطل ويؤدي إليه قيمة الخمر ويعتق كما قالَ في النكاحء وهذا لا يصحٌ لأنه إذا 
عقدها ابتداءً بخمرٍ كانت فاسدةٌ بخلاي ما لو تزوجها على خمر لا يفسد النكاح . وقال 
القفالٌ: هذا إذا أسلما سلماء أو أسلم السيدٌ لأن ذلك لا يبطل الكتابة» فأمّا إذا أسلم العبدٌ دون 
السيدٍء فإن قلنا: إذا اشترى الكافر عبداً مسلماً فأجبرناءً على بيعهٍ فكاتبه يسقط الاعتراض 
عنهء وَلا يباع عليه فههنا أولى أن لا يُباع» وإن قلنا: هناك لا يسقط الاعتراض ويُباع عليه 
فههنا وجهان. والأصحٌ أنه لا باع لأنه حين عقد الكتابة لم يكن توججه عليه المنع منها ني 
بيع وغيره» وفي إبطال الكتابةٍ إبطالٌ للحق الذي ثبت لَهُ الموصل إلى العتق» والثاني: يباع 
عليه كالمسألةٍ الأولى وهما على القولين في أن أحد الشريكين في المكاتب إذا أعتق نصيبة 
متى يقوم عليه في الحالٍء أو بعد التعجيزء فإذا قلنا: لا يُباعٌ عليه ههنا فإذا عجر 
والسيدكافر يباع عليه لا مَحالة. 


فرع 
إذا عقد الكتابة في الشركِ بحرام وحلالٍ ثم أسلما وتقابضا الحرام في الشركُء وبقي 
الحلال في الإسلام؛ ففي الكتابة وجهان: أحدّهما: يحكم بصحتها لأن الحرام بقبضهٍ في 
الشركِ صارَ عفواًء والباقي من الحلال في الإسلام يجوز أن يكون عوضاًء فعلى هذا يؤدي 
المكاتب الحلال» ويعتق بدء ولا تراجمَ فيوء والثاني: [4١١/ب]‏ يحكم بفسادها لأن 
الحلالَ بعض العوض في عمَدٍ قد فسد وللسيد إبطالهاء فإن لم يبطل عتق فيها بالأداء ورجمٌ 
السيدٌ بقيمته ورجع المكاتب بما أدا. وكان قصاصاً إن تجانس ذكره في «الحاوي». 


مَسْأْلَة: قالَ: ولو أنَّ نصرانياً اشترى عبداً مسلماً فكاتبّهُ ففيهًا قولان. 
الفضل 
قد ذكرنا في شراء الكافرٍ عبداً مُسلماً هل يصح الشراء؟ فيه قولانء فإذا قلنا: لا يصحٌ 


فكاتبه» فالكتابةٌ باطلةٌ بلا خلافيِء وإذا قلنا: يصحء وهو الذي نص عليه ههنا فكاتب هل 
تصح الكتابة؟ فيه قولان: أحدُهما: تصحٌ الكتابةٌ وبه قال أبو خنيفة» ويزول بها 
الاعتراضٌ» وهو اختيار المزني لأن القصد بالبيع عليه إزالة سلظانهٍ عنه وبالكتابةٍ زالت 
السلطنةٌ ويستفيد العتقُ بأداء النجومء والثاني: لا يصحٌ ولا يزول بها. الاعتراض لأنه وإن 
كان ممنوعاً من استخدامه والتصرف فيه فإنهُ مُسلط عليه في منعه من السفر وهبةٍ ما في 
يذيه. . والتصرف فيه على الإظلاق دفي ذلك عليه ذل وصغار». ولأنه أُمِرَ بإخراجة عن ملكه 
تاماً وليست الكتابة بإخراج تام ويفارقٌ هذا إذا كاتب العاف عنده الكافر ثم أسئلم لا يُباحُ 
عليه على المذهب الصحيح المنصوص لأن هناك لم يي ححا سشارم مر 
ما ذكرنا. قال المزنئُّ: تصح الكتابة لأنه ممنوع من النصراني بكتابته وعسى أن يؤدي» فيعتق 
يريد به أن للعبدٍ حظاً في ذلك لأنه يؤدي إلى حُرّيته فكان أولى من مطالبته بالبيع وسومح ببما 
عليه من الذّل. لما يؤدي إليو العتق ببو. . 
قال :وفي تثبيت الكتابة|إذا أسلم العبد ومولاه نصرانيٌ ذه؟1/1] على ما قلت دلي 
وباللَه التوفيق. يعني المسألة إلتي ذكرها في الباب قَبْلَهٌء والجوابٌُ أنا لا نسلم ذلك على ما 
ذكر القفال» وإن سلمنا فالفرق ظاعرٌ على ما ذكرناء فإذا قلنا : الكتابة صحيحةٌ يقر عليها ثم 
ينظر فإن أدى مال الكعابة عتقٌّ» وإن عجز نفسه استرقه السيدء وأزيل ملكه عنهء أوإذا قلنا: 
الكتابة فاسدة يُباع عليوء فإن بادر العبد قبل أن يبيع عليه فأدى المال عتق عليه لوبجود الصّفةٍ 
ليك« اقرااحة ينه ورين سيد لالد هي يكاب ناسح كيك ينيطنا انتراج 
مَسْألَةٌ: قال في «الأم: ولو أن نصرانياً كاتب أمةً له كتابة صحيحة ثم. أسلمت 
واخختارت المضي على الكتابةٍ فوطئها السيّدٌ فلها مَهِرُ مثلهاء فإن حملت فالولد خْرٌ مُسلمٌ لا 
سبيل عليه لأنه في ملكه» فإن مات 'النصرانيٌ وهي على الكتابةٍ عتقت بموته؛ وبطل عنها ما 
بقي من الكتابة عليها ولها مالها ليس لورثة النصراني منه شيء لأن النصراني كان |ممنوعاً من 
مالها بالكتابة» ثم صارت جرةٌ بمؤته» فصارت الورثة ممنوعين:منهٌ بحريتهاء 'فإن ولدت 
وعجزت أخذت بنفقتها وحيل, بينهُ وبين إصابتهاء فإذا مات فهي خُرَةٌ ويعمل ما يُظيق وله ما 
اكتسب وأرش ما جنى عليهاء فإن لم تلد ولم يمت النصزانئ جتى اختارت العجزء قال 
الشافعي رضي الله عنه: أجبرّ على بيعها ما لم تلدء قال القاضي أبو حامدٍ: قد قيل:: هذا 
ل اي اير لاوقا برا م 
[166ا/رب]. 


كتاب كتابة النصرانى 0" 


بَابٌ كتابة الحربيَ 
مَسْأَلةٌ : قالَ: وإذا كاتب الحربيٌ عبدّهُ في دارٍ الحرب ثم جَاءَ مستأمنين. 
الفصل 

جملةٌ هذا أن الحربيّ ملكه ثابتٌ على ماله وتصرّفه كتصرف المسلم في مالو وإذا 
كاتبٌ عبده صحت كتابته كما يصح بيعه ويصح عتقه المنجز والمعلق بصفةٍء وقال مالكٌ: لا 
ملك له وقال أبو حنيفة: لا ملك له صحيحاً وكتابته لا تصححٌ؛ وكذلك إعتاقة» ودليلنا قوله 
تعالى : #ووركَك سم دوقم واتول »> [الاحزاب: 77]» فأضافٌ ذلكٌ إليهم وحقيقةٌ ذلك يفيد 
الملك . 

فإذا تقررٌ هذا وكاتبه في دار الحربء ثم دخلا دار الإسلام مُستأمنين» أو دخلا دار 
الإسلام بأمانٍ ثم كاتبهة فإنهما ما لم يترافعا إلى الحاكم ويتخاصما إليه لا يتعرضٌ لهما بل 
نقرهما .على ما قعلاه: فإن ترافعا إليهِ يحكم بينهما بحكم الإسلام» فإن كانت صحيحة في 
الإسلام أعلمهم صحتهاء وأقرهم عليهاء وإن كانت فاسدةً أعلمهم فسادهاء وأنه لا يجوز 
الإقرار عليها فإن قَّهر العبدُ سيدَهُ على نفسهِ في دار الحرب» ثم دخل دار الإسلام بأمان 
ومعةٌ السيد فقد ملك نفسَّهُ وانفسخت الكتابة فيه وملك السيد بقهره أياء ويُقرٌ على ذلكٌ لان 
دار الحرب دار قهر وغلبةٍ ولذلكَ لو قال سيده: لا أرضى بالكتابة وقهره على نفسه واستعبده 
وحمله إلى دار الإسلام كان عبده وبطلت الكتابةٌ: ولو دخلا دار الإسلام ثم قهر سيده على 
نفسو أو قهرَة السيّد لا حكم لهذا القهر لأن دار الإسلام ليست بدار قهر [7١١/أ]‏ وعَلبقٍ 
بل هي دار حق وإنصافي. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولو كان السيدٌ مسلماً فالكتَابَدٌ ثابتةٌ. 

أرادٌ بهذا أن المسلم لو كاتب عبِدُهُ الكافر في دار الحرب فكتابَتهٌ ثابتةٌ ككتابته في دارٍ 
الإسلام فلو قهره على نفسوء ثم حملهٌ إلى دار الإسلام لم تبطل الكتابةٌ بالقهر لآن كتابتهُ له 
أمانٌ لأن الكتابةً عقد يمنع السيد عن نفسه وماله فكان بمنزلة الأمان فلم يجز له استرقاقه 
وقهره. ويخالف الحربي لأن أمانة للكافر لا يصحء. وقد فسرًة الشافعي رضي الله عنه في 
«الأم» ونقله المزني مختصراً. 

فإن أدى المال عتق وثبت للمسلم عليه الولاءء ثم يقال له: إلى الآن كنت تابعاً 
لسيدكٌ وقد صرت حراً وصار لك حكم نفسك» فإن شئتٌ فاعقد لنفسك عقد الذمةٍ وإن شعت 
فالحق بدار الحرب» فتكون حربياً لنا. 


١ 515‏ الجزء الرابع عشر من كتاب باحر المذهب 


فإن لحق بدار لحرت وظهر المسلمونٌ على الدار لم يجز استرقاقه لولاءٍ اسم عليه 
ويُفارق هذا إذا كان للمسلم ابن حربئٌ حيث يجوز استرقاقه لأنه ليس في ذلكَ إبطال نسبه 
وفي هذا إبطال الولاءء وقد قل الشافعيُ ههنا : فإن سبي لم يكن رقيقاً يعني إن لبي مكاتب 
المسلم بعد الأداء لآنه علل فِقالَ: لأن له أماناً من مُسلم بإعتاقه أياهُ؛ وَهذا أيضاً اختصره 
المزنيٌ وشرجه في «الأم؟ مكذاء ثم قالّ: ولو كان أعتقه كافراً بكتابة» أو غير كتابةٍ قسباه 
المسلمون: كان رقيقاً لأن لا آمانَ له من مُسلم نفسه يسترق إذا قدر عليهء فَفَرّق الشافعيٌ بين 

أن يعتق المسلم فلا يسترق 3/ب] وبين أن يعتق الكافر فيسترق » وعَلل في المسلم 7 
في أمان منه وفي الكافر أنه ليس بأمانٍ من مسلم وسيده يسترق لو قدر عليه؛ وَعَلّل أبو 
إسحق وابن أبي هريرة وصاحبُ «الإفصاح» بأن لسيده عليه حق الولاءء فلا يجوز إسقاطه 
بالاسترقاق» وقالَ ابن أبي هريرة: هذا مرادٌ الشافعي من قوله» لأن له أمانا: من مُسلم 
بإعتاقه أياهُ. وقالٌ القاضي الطبريٌ: هذا وإن كان تعليلاً صحيحاً ٠‏ فليس بمراد الشافعيّ » 
نما قصد الشافعي به أن نفس الكتابة والعتق عقد أمانٍ لهء لأنهُ يمنع نفسَهُ بكل واحدٍ ,منهما 
من نفسه وماله يدل على ذلك أن المسلم إذا كاتب عبدَهُ في دار الرب. ثم فَهَرَةُ على نفس 
وحمله إلى دار الإسلام. قال الشافعي: لا تبطل الكتابة لأنه في أمانٍ منه فدل أن المراد 
بالأمان ما ذكرناء وأمًا الظااهر فما قالّهُ الشافعيَ في الكافر أنه الكافرٌ الحربئٌ لأنه.قال: 
ويسترق الذي أعتقه إن قدر علي فأمًا إن كان مكاتباً لذميّ. فلحقّ بدار الحرب قد ذكرنا 


وجهين في جواز استرقاقه فظاهرٌ تعليل الشافعي يقنضي أن يجوز لأنه ليس بإمان مسلم . 


وأمّا إذا حارب مكاتبا الحمام ومعتق المسلم يجوز قتاله .وإن منعنا من استرقاقه لا 
يختلفُ المذهبٌ فيه. ١‏ 


مَسْألَةٌ: قال: ولو كاتس المستأمنٌ عندنًا عبِدَهُ فأراد إخراجة. 
ْ الفَضْلُ 
جُملةٌ هذا : أن الكافرا |الحربي إذا كاتب ‏ عَبِدَهُ ثم دخلا داز الإسلام بأمان» أو دخلا 
دار الإسلام 0 ثم كاتبَة فقد انقطع سلطانه عنهء فإن أراد العبدٌ [/9١1/أ]‏ الرُجوع إلى 
دار الحرب لم يكن للسيدٍ منعهُ منه لأن تصرفه قد انقطع عنهء وإنما بقي له في ذمته دين» 
وإذا أراد السيدٌ الرجوع إل دان الحرب ينظر في العبدء فإن أراد الرجوع معه لم يمنع لأن 1 
للمستامن أ ن“يرجع إلى دار الحربء. وإذا رجعا فالكتابةٌ باقية بحالها. وقال أب خنيفة: إذا | 
رجعا بطلت الكتابَةٌ وعتق العبدٌ وهو.خطأ لأنه عقد معاؤضة قلا يبطل بمثل هذا ولو امتنع : 
النكاتب من الرجوع مع السيد إلى دار الحرب وجاء إلى الحاكم وقالَ:.إنه يقهرني. على 


كتاب كتابة النصرانى : يفف 


الحمل ممَهُء ولست آمن أن يغلبني على نفسيء ويبطل كتابتي فالحاكم يمنعة منهُ ويقولٌ له: 
إن شئت أقمت حتى تقبض نجومه وإن شئتَ خرجت ووكلت من يقبضها لكَّ» فإن اختارٌ 
المقام نظر في النجوم. فإن كانت تحل في أقل من سَّنةٍ فليس عليه الجزية» وإن لم تحل إلا 
في سنوّء فإنه يمنع من المقام في دارٍ الإسلام سنة إلا بجزيقٍء فإذا خرج ورجع إلى دار 
الحرب فقد انتقض الأمان في نفسهٍ وفي سائر ماله سوى المكاتبء وما يؤخذ منهء فإن 
الأمانَ فيها باق ويجوز أن ينتقض الأمانُ» فإن أدى المكاتب المال إلى وكيله عتق وبعث 
الوكيل المال إلى الحربيَء وإن عجز المكاتب نفسَّهُ رق وعاد ملكاً للحربي كما كان ورد إلى 
سيده فإن مات. سيده قبل أن يرد قال ههنا: يرد إلى ورثته لأنه مال له أمانٌ فوارثه بمثابتى 
وقالَ في كتاب السير: يكون مغنوماً ومعناه يكون فيئاً لأنه مال حربي» واختار المزني القول 
الأول لما ذكرنا من الوجوء فإذا قلنا بالقول الثاني يؤدي مال كتابته إلى بيت المالٍء فإذا 
عتق بالأداء يكون ولاءْهٌ [171/ ب] لكافة المسلمينٌ» وإن رق كان فيئاً لأن الأمان بطل على 
ما ذكرنا. وقالَ ابن أبي هريرة:'إذا نقض السيدٌ الأمانء وخرجٌ إلينا محارباً هل نغثم مكاتبه 
فيه قولان أيضاً : أحدهما يج كما كلنا في المرت؛ والثاني : لايغنم ويكون الأمان مُستبقى 
في حقهٍ لأنه يجوز أن يكون للحربي أمانُ على مالو دون نفسه. 


مَسْألَة: قالَ: فإنُ خرجٌ فَسْبِيّ فمنّ عليهء أو فودي به. 


الفَصْلُ 

عطف الشافعي رضي الله عنه بهذه المسألةٍ عليه إذا مات؛. وهي إذا خرج السيدٌ إلى دار 
الحرب وبقي مكاتبه عندنا على ما بيناه فسبى السيد فالإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء أن 
يمن عليدء أو يقاد به» أو يقتله. أو يسترقهء فإن قَتلَهُء فهو كما لو مات» وقد ذكرنا حكمف 
وإن أطلقهء أو فاداءٌ يمال أو برجالٍء فالملك على حالته لأن له أماناً فيه. فإن كل مال تركه 
في دار الإسلام ولم يحمله مع نفسه فإن له فيه أمانا وما يحمله مع نفسهٍ ينتة الامان فيه 
كما ينتقص في انفسهء فإن قيل: أليس قد صار بالسبي رقيقاً وزال ملكه. فلم رددتموه إليه؟ء 
قلنا: : نص الشافعي ههنا على أنه لا يكون رقيقاً لأنه مال يمن عليه به أو يؤدي. فلم يكن 
ريق وإنما يصن ترقيفا باسترقاق الإمام إياه؛ وإن استرقه الإمامُ زال ملكه عنه بالاسترقاق 
ولا ينتقل ماله إلى سيده الذي استرقه لأن السيد إنما يملك إكساب عبده بعد استرقاقه, 
وذلك مال قد كسبه قبل الاسترقاق؛ فلم يملك سيدهء ولا يكون أيضاً لوارث هذا الأسير 
المسترق لأنه مملوك حيٌء ولا يورث مملوك حيء فنقول: كتابته بحالها لا تبطل ولا يجوز 
أن يؤديها إلى وكيل السيّدٍ لأن الاسترقاق أبطل وكالته؛ ويكون الحاكم هو القابض [8؟١/أ]‏ 


ليق ا الجرزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


2 7 فإن قلنا : لو مات لا يغنم ماله فههنا أولى أن لا 
يغئم ويترك حتى يعتق فيسلم إليه أو يموت رقيقاًء فيكون حينئظٍ مغنوماً لا موروثاً لأن ورثته 
لا. يرئونه إذا مات عبداً» وإن قلنا : إذا مات يغنم مالهء فههنا قولان: احدعن' : يغنم ويكون 
فيئًا لأهل الفيء لأن .رقة ينافي ملكه كموته ينافي ملكهء والثاني: لا يغدم لأنه يجوز أن 
يعتق» فيعود مالكاً بخلافي ماالو مات لاستحالة حياته بعد موته وهذا اختيار أبي إسحقء 
والأولٌ اخثيار المزننيء وقال صاحب «المنهاج»: اختيار المزني أن يغنمء, وهذا الاختيار 
لين لنفسه وإنما هو للشافعي رضي الله عنه. فأمًا اختياره لنفسه في المسألة السابقة.هو 
' القول الثاني فكذلك ينبغي في هذه المسألة أن يكون ذلكَ:اختياره ولفظه نههنا أنه كَال: هذا 
أشبةُ بقوله عندي لأن الذي حكم به به قبل هذه المسألةٍ يعني مسألة موت الحربي في بلاد 
الحزب قبل أن يسترق» .فإن الشافعي في تلك المسألة حكم بهذا القول» .وه أن يكون 
مغتوماً» وذكر العلة لهذا القولء فقال: لأنه لمّا أبطل أن يملك يعني بالاسترقاق بطل عن 
ماله ملكه ومن قال بالقول الآخر أجابه بأن حالةً الملكِ مأمولةٌ منه بخلاف إلميْثْ على ما 
٠‏ ذكرناه. 533 

فإذا قلنا: يكون ماله مكاتيه مغنوماً كان ما يؤديه المكاتب فيثاً لبيت المال فإن عتق 
بالأداء كان ولاءهُ لكافة المسلمين وقد قال الشافعي: فإذا استرق فعتق مكاتبه بالأداءء ومات 
الحربي رقيقاً لم يكن لرقيق ولء :ولا لأحلٍ بسيبه ومعناه وليس لورئةٍ الحربي.ولاء على هذا 
المكاتب يسبب الحربي والحربي ليس من أهل الولاء /١178[‏ ب] على عيده. 


أو معناه : لا ولاء لأحلا من المسلمين بعينه لأن ولاه لجماعتهمء 2 
. مملوكاً لبيت المالٍ لكافةٍ المسلمين وسواءٌ على هذا القول أن يموت السيدٌ على رقهٍ أو يعتق 
قبل موته» فإن جعلناء مغنوماً لا يرد إليهء ومن أصحابنا من قالَ: لا ولاء لأهل الفىء عليه 
ولكن يبطل ولا يكون لأحدٍ عليه ولاء» وهذا ظاهرٌ ما قاله الشافعي رضي الله عنه ههناء 
وَهُذا لأن الولاء لا يورتٌ» وإنما يخلفه الأقربُ من عصباته وأهل الفيء ليسوا بعصباتٍ لهذا 
الكافر فلم يخلفره ه في ولاءِ مكاتبيه؛ ولأنه لا ولاء له لأنه لا يجوز أن يكون لأحدٍ بسببه 
ولاءٌ .لأنه خليفته إذا استحقه علنه وهذا اختيار القاضي الطبري» وإن قلنا: : لا يغنم كان ماله 
موقوفاً على ما يكون من عتقه أو موتهء فلهُ حالتان: أحدهماء أن يعتق قبل موتةء والثانية 
أن يموت قبل رقه فإن عتق قبل موته عاد ماله الموقوفُ إلى ملكه؛ وإن كان المكاتب باقياً 
على كتابته أداها إليوء وكان ولاءهُ إن عتق لهء وإن كان قد أداها إلى الار أخذ من 
التعاعم ما قيقه م رمكاتيه وكان له ولاه مكاتيته. 


وإن مات على رقه كان ماله مغنوماً لا يرد على سيده ولا.على وازثه ويعتبر جال 


كتاب كتابة النصرانى خف 


مكاتبه» فإن عجز ورق كان مغنوماً وإن أدى وعتقء فإن كان قبل استرقاق سيد ففي ولاءو 
وجهان: أحدهماء لبيت المال كسائر أموالف والثاني يزول الولاء ويرتفع ويصير المكاتب 
بعد العتق ممن لا ولاية عليه؛ وهذا معنى قول الشافعي» ولا ولاءَ لأحلٍ بسببه. 
وإن كان عتق المكاتب بعد استرقاق سَيّده وقبل موته فالولاء ثابتٌ: وفي مستحقه 
قولان: أحدهماء لبيت المالٍ» [9١١/أ]‏ والثاني؛ لسيّدٍ السيّدٍ وهما مبنيان على القولين في 
مكاتب المكاتب إذا عتقّ الثاني قبل عتق الأولٍ كان في ولاءء الثاني» قولان: أحدهماء 
للسيّدء والثاني» موقوفٌ على المكاتب الأولٍ. 
وإن كانَ عتق المكاتب بعد موت سيده يكون ولاءه ثابتٌ لبيت المال قولاً واحداّء 
وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: 'إذا قلنا في الموت لا يغنم ماله فههنا إذا استرق ومات رقيقاً 
فيه أقوالٌ: أحدهاء يكون 00 وهو الأصح. والثاني» مخرجٌ أنه للسيد الذي مات هو 
في ملكه. والثالث» مخرحٌ أيضا أنه لورثته الحربيين فكأنّهُ كان موقوفاً بِيئَهُ وبين ورثته فتبين 
بموته أنه ورث ذلك يوم استرق وأصل القولين المخرجين ما قال الشافعي في ذميّ جرح 
فلحق بذار الحزب». فاسترق قبل البرء فمات رقيقاً فيه قولان: أحدهما على الجاني الأكثر 
من أرش جراحته حراً» أو ديته حراً وللسيد منه قدر قيمته» والباقي لورثته ذكره القفالء وفي 


هذا نظرٌ عندي . 
مَسْالَةٌ: قال: ولو أغارَ المشركونً على مكاتبٍ للمسلمينَ استقذة المسلمون. 
القَصْلٌّ 


إذا كاتب المسلم عبداً ثم ظهر المشركونَ على الدار فأسروا المكاتب وحملوه إلى دارٍ 
الحرب لا يملكون لحق المسلمء فإذا انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدارٍ 
فأخذوهٌ فهو على كتابته وهكذا إذا دخل الكافرٌ دار الإسلام بأمانٍ فكاتب عبداً ثم ظهر 
المشركونَ على الدارٍ فقهروا المكاتب على نفسوء وأحرزوه بدار الحرب ثم انفلت منهمء أو 
غلبهم المسلمون عليه يكون على كتابته لأنه كان له أمانٌ كما لو أغاروا على نصرانيّ 
فاستعبدوه» ثم /١54[‏ ب] استنقذهُ المُسلمونَ كان حراً وكذلكَ لو أغارُوا على حربيّ في دارٍ 
الإسلامء وقد دخل بأمانٍ فسبوةٌ ثم استنقذهُ المسلمونَ كان له أمانه؛ قال الشافعي: فإن أراد 
أن يصبر حتى يتخلص العبدٌُ فيؤدي إليه كتابته فعل» ا 
وعلم أنه لا مال للمكاتب يؤدي عنه عجزه لأن حقه لا يبطل في تعجيزه بأن أخذه المشركون 
وأسروةء فإن عجزه ه ثم تخلص من أيدي المشركين وثبت أنه كان له مال في وقت تعجيزه 
عير أنهم لم يقفوا على موضعوهء أو لم يمكنه إيصاله إلى سيده بطل التعجيز وأدى إليوء 


0 اا الجزء الرابع عشر من كناب بحر المذعب 
ولق وحن بسح دان لايد بر مجم رحد فيد رين أصحابنا من قال: في هذه المدة 
التي هو في يد القهر هل يحتسب من أجله قولان: أحدهماء تحتسبء والثاني: لا تحتسب 
كما لو حبِسّهُ السيدٌ» وهذا كالمبيع إذا تلف قبل القبض سقط الشمن سواء كان بتفزيط من 
جهة البائع أولا والصحيح الأولٌ. والقُرق أنه إذا حبسّة السيدٌ فقد تعذرت المنافع بتفريط :من 
جهة السيدٍ بخلاف ما لو حبسّهُ!الكقّارٌ فافترقا ويمكن أن يجاب عن هذا الفرق بأن التسبليم 
والتمكين مستحق على السيلٍ فإذا تعذّر لم يفترق الحكم بين أن يكون من جهته أو من جهة 
غيرهء فإذا قلنا: لا تحتسبُ عليه مدة الحبس» فحلت النجوم فليس للسيِدٍ الفسخ لأن 
الخلول على الحقيقةٍ لم يوجد والمدة ما انقضت في الحكمء وإذا قلنا: يحتسيّاء وله أن 
يفسخ عند العجز وهو المنصوصٌ فهل لهُ أن يفسخ بنفسوء أو يرفعه إلى الجاكم وجهان: 
أحجدهما: يفسخه بِنفسوٍ كما لوا كان المكاتب حاضراً وعجز عن الأداءء والثاني: يرفعهٌ إلى 
الحاكم [1/10] ليستكشف مل حال المكاتب فإن وجدّ له مالا يفي بما عليه أداة» وعتق 
وإلا فسخ حيئئلٍ» ويخالكُ حاله الحضور فإنه يعترق بالعجز فيغني عن كش خاله. . 
فرع 

قال أبو إسحقّ: لو كان الحربي ي كاتبه عندنا ثم سباهُ وأخرجه من بلادنا كان على 
كتابته» فإذا قدرنا على سيده وأعليه فأخذناهما يميف ابترق السيد وبقي العبدٌ على كتابته 
وفي نجومه التي قد حلت وهو في يد سيد مغلوبٌ على كسبه وعلى نفسو قولان على ما 
ذكرنا إذا حبسة السيدٌُ مدةٌء قال أب بو إسحقء فإذا قلنا: لا يحتست على المكاتب بتلك المدة 


يحتمل أن لا يحتست على السيد يقيمة خدمته ولا يما أخذه من كسيوه ويحثمل أن يبحب 
بو ,عليه؛ وإن استؤنت الانجل بو. 


| فَْعٌ آخرُ 

قال في «الأم»:. ولو كان العبدٌ لحت بدارٍ الحربٍ فلم يحدث أله السيدٌ قهراً يسترقه به 
حنى خرج إلينا بأمانٍ فهو على الكتابة» ولو لحق بدارٍ الحرب وأدى المكاتب ابهاء ولم 
يحدث له السيدٌُ قهراء وخرجا .إلينا كان حراً. 

مسْألةٌ: قالَ: ولو كاتبة في بلادٍ الحرب ثم خرجّ المكاتبُ إليئا مُسلماً كان خُراً. 

أرادٌ إذا كاتب الحرني عبده في دإر الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مُسلماً مراغماً سيدةُ 
من جهة القهر حكمنا بحريته لأن الدار دار القهرء فإذا قهر سيدهٌ على نفسهٍ مَلِكها ومن ملك 
نفسَهُ عتق ثم يقال له: أنت بالخيار بين أن تقيم وتعقد لنفسك ذمة أو ثلحقٌ بدار الحرب 


كتاب كتاية النصرائي قرف 


فتصيرٌ حربياً لناء [10١/ب]‏ وإن دخل دار الإسلام بإذن سّيدهء أما لتجارة أو لحاجة فهو 
على الكتابة لأنه في يدٍ السيّدٍ. 


بَابّ كتابةٍ المرتدٌ 
مَسْألَةٌ: قالَ: ولو كاتبّ المرتدُ عبدَهُ قبل أنْ يقف الحاكمٌ مالّهُ كان جائزاً . 


جُملةٌ هذا: أن المسلم إذا ارتد ثم كاتب عبِدَهُ هل تصح كتابيّه أم لا نص ههنا أنه 
يصح كتابته ونص في المرتد إذا دبر عبده على ثلاثة أقوالٍء واختلت أصحابنا في هذا على 
طريقين فمنهم من قال: فيها ثلاثة أقوال» ومنهم من قال: في الكتابةٍ قولان: أحدهماء أنها 
باطلةٌ؛ والثاني» أنها صحيحةٌ ولا يجيء القول الثالث فيها لأن العقد لا يقفُ عند الشافعي 
رضي الله عنهء ولأنه لا يجوز عقدٌ الكتابةٍ عَلى غررهء ألا ترى أنه لا يجوز تعليقة بالمشيئة 
ولا بمدةٍ مجهولةٍء فلم يجز أن يكونّ موقوفاً بخلافي التدبير وهذا اختيار القاضي أبي حامدِء 
وقالَ: أظهرٌ قوليه» وأولاهما جواز تصرفه كهو قبل ردتهء وقال أبو إسحق: الصحيحٌ. 
الطريقة الأولى لأنه إنما لا يجوز أن يقف العقد من ملك الغيرء فأمًا في ملك الإنسان يجوز 
أن يكونٌ موقوفاً بمعنى حادث فيه كما تقول في المريض إذا وهب أكثر من ثلث ماله وسلمه 
إلى الموهوب له فالهبةٌ موقوفةٌ؛ فإن صح من مرضه كانت نافذةً وإن مات من مرضه رد منها 
ما زادَ على الثلث» فإذا جاز توقف تصرف المريض على ما يظهرٌ من اتصالهٍ بالموت» أو 
انفصاله عنه بالبرء فكذلك تصرف المرتد ]1/١71[‏ يجب أن يكون موقوقاً إلى اتصاله بقتلهء 
أو اتفصاله عنه بالتوبة ولا فرق بينهماء وهذا اختيارٌ أبي حامدٍ. ولأن في الكتابة معنى العتق 
بالصفة كالتدبير سواءً فهما 0 ومن قال: بالأول فرق بين المريض وبين 
المرتد بأن المرتد غلظ عليه بما أ تى به من الكفر والمريض الجشع له فيها ولا يقدر على 
إزالته فسومح له في جعل تصرَّفه موقوفاً» فامًا إذا وقف الحاكم ماله على توبته أو قتله على 
الردة» فكاتب عبده لم تجز الكتابةٌ قولاً واحداً لما أحاط به من الحجر فإذا تقرر هذاء فإن 
أدى هذا المكاتب المال تُظرء فإن أدى قبل أن يحجر عليهء فإن قُلنا: الكتابةٌ صحيحةٌء وهو 
اختيار المزني فقد عتق بالأداء ويكون الولاءٌ والمالٌ لسيده لأن ملكه على هذا القول ثابتٌ 
على مالِهء وإن قلنا: إنها باطلةٌء فإن أدى لم يعتق لأنه محكوم بزوال ملكه عن ماله ولو 
أعتق عبده ابتداء لم ينفذ» وإن قلنا: إنها موقوفةٌ نظرء فإن أسلم السيّدُ تبينا أن الكتابة قد 
صحت ويصح الأداءٌ ويقع العتق» ويكون الولاءٌ للسيّد وإن قتل أو مات على الردةٍ تبينّا أنها 
باطلةٌ وأن الأداء لم يصح فيكون العبد فيئاً للمسلمين» وكذلكَ ما في يده من المالٍ» وإن 
أدى بعدما حجر الإمام على المرتدٍ في مالو فإن قلنا: الكتابةٌ باطلةٌ فليس بينهما عقدٌ والعبدٌ 


باق على الرقء فأداؤه كلا أدامء وإن قلنا: إنها صحيحةٌ أو موقوفةٌ فلا يجوز أن 1 المال 
إلى السيدٍ لأنُ محجورٌ عليه لآ يصح منه القبض» ناذا دقع إليه لا يععق :ولنضاكي سطاليظة 
بالمال» ثم إن كان ما دفعه باقياً بحاله أخْدَهُ [11/ب] ودفعَةٌ إلئ الأمام وعتقء: وإن كان 
تالفاً فقد هَلّكَ من ضمائد وإن كان له شيء آخر يدفعه إلى الحاكم؛ وإلا كان له: تعجيزه» 
فإن أسلم السِيدٌء قال الشافعي: كان عليه أن يحتسبّ له بما دفمَّ ويعتق عليه العبب : لأنا لم 
نضحح قبِضُّهُ لحق المُسلمِينَ» فإذا أزال حقهم وصار الحق له صح قبضه ووقغ العتقٌء 
ويخالف المحجور عليه للتبذيز إذا قبض ديناً له.لا يبرأ الدافع» وإن أطلق عبد الحجر لانه 
لا. حجر عليه نظراً له بخلاف المرتد نص عليوء وقال بعض أصحابنا بخراشان: إذا كاتب 
بعذ الحجرٍ فإن قلنا: الملك باق» هل تصح كتابته؟ فيه قولان: أحدهماء باطلء والثائي» 
موقوفٌ. كالقولين في المحجورز عليه بالفلس» وهذا ضعيفٌء وقال أيضاً: إذا أسنلم الشيدٌ 
بعدما قبض المال بعد الحجر فيه قولان: أحدهما: صح ذلك الأداءٌ ع ما ذكرنا حتى إذا 
كان الحاكمٌ أخذه مرّةٌ أخرى رد عليه» وإن عجزه ألغى تعجيزهء ‏ والثاني: أنه باطلٌ لا 
موقو ولا ملغى التعجيز فيه وبناؤّ على ما ذكرنا من تصرفات المحجون بالفلش» وهذا 
فَوْحٌ 
قال أبو إسحاق : ويتبغي اللحاكم أن ب الوه اوديانا قز لسر قد لا و 
الأيام التي يتأنى به فإنه قد حضر السبب ل يستحق المسلمون مالهُ» والظاهرٌ من حاله أنه 
لا.يقصر في إتلافه عليهم ما أمكنة . 
<< مسْألَةٌ: قال: ولو ارتدٌ العبدُ ثمّ كات جار 
إذا كانَ المسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد صحت الكتابّةٌ لأنها تشتمل على 
معاوضةٍ وصفةٍء وتصح المعاواضة على المرتدٌ ويصح عتقه بالصفة 751١/أ]‏ ولأن ردّته لا 
تزيل. ملك .سيده عنه ويجوز بيعه أيضاً بعد الردّة» فإن أدى الكتابة إلى السيدٍ قبل الحجر 
غتق» وصار حرا مرتداً يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن عجز نفبسةٌ استرقه السَيدُء | فإن تاب 
وإلا قتل ويكون مالهُ لسيده وإن قتل على الرَّدةٍ قبل أن يؤدي وقبل أن يعجز انفسخت الكنثابة 
بقتلو» ويكون ما في يده من المالٍ للسيدٍ لأنه قد عاد إلى ملكه بانفساخ الكتابة.ولى تبرع 
بالأداء عن المكاتب المرتد صح وعتق» وإن اكتسب وأدى عتق أيضاً لأنهُ يملك أكسبَهُ.في 
حالةٍ الردقء وإن صار محجوراً بالبيع .والشراء على: قول» ويملك بالهبةٍ والوصيّة أيضاً. 


كتاب كتابة النصراني يفن 
فزع 
قالَ في «الأم»: ولا أجيز كتابة السيد المرتد ولا العبد المرتد عن الإسلام إلا على ما 


أجيز كتابة العبد المسلم بخلافي النصراني ومن لم يسلم قط فيتركان على ما يستحلان في 


فَزعٌ آخرُ 
قالَ: ولو لحق السيّدٌ بدارٍ الحرب بعد أن ارتد يتأدى الحاكم كتابة مكاتبه فمتى عجز 
يرده الحاكم إلى الرقء وإن عتق فولاءهٌ للذي كاتبه وإن كان مرتداً» وإذا عجز الحاكم 
المكاتب فجاء سيده تائباً فالتعجيز ماض على المكاتب إلا أن يشاءً السيّدُ والعبدٌ أن يجددا 
الكتابة . 


بَابٌ جناية المكاتب على سيده 
مَسْأَلَةٌ: قالَ: وإذا جنى المكاتبُ على سيدِو عمداً . 
القَصْلٌ 

اعلم أنه إذا جنى المكاتب على سيده نظرء فإن كان على طرفهٍ فالخصم فيه السيّدُ فإن 
كان عمداً فله القصاصٌ» وإن كان خطأ فله الدية لأن السيّد مع مكاتبه /١75[‏ ب] وبكم 
يفديه فعلى ما ذكرنا من القولين: وقَالَ أبو إسحق: إن كان ما في يدٍ المكاتب لا يفي 
بالأرش والنجم فقولاً واحداً لا يفدي نفْسَّهُ إلا بأقل الأمرين» وإن كان ما في يده يفي بهماء 
ففيه قولان: أحدهما: هذا. والثاني: يفدي يجميع الأرش على ما ذكرناء والصحيحٌ الطريقة 
الأولى. وهي النصّ لأن الزيادة إضرارٌ بالسيّدٍ في الجملة فلا تجوز إلا بإذن السيد قولاً 
واحدا. 


فَرْعٌ آخرٌ 
قال في «الأم»: لو أن مكاتباً بين رجلين جنى على أحدهما جنايةً ضمن الأقل من 
أرش الجنايةٍ وقيمته فإذا أدى فهو على الكتابة انح اتاج الكتاة لللمتيني علج 
تعجيزهء فإذا عجزه بطل عنه نصف الجناية لأنه يملك نصقه وكان لشريكه أن يفديها بالأقل 
من نصف أرش الجناية» أو نصف قيمته» فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية. 
قال: ولو جنى عليهما معاً كان لكل واحرٍ منهما عليه في الجناية ما للآخرٍء فإن عجز 
المكاتب» أو عجزاء» أو أحدهماء فهو عاجرٌ وسقط نصف أرش جنايته كل واحلٍ منهماء 


كوف ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
ويصوّرٌ إذا جنى كل واحلٍ منهما موضحةٌ وقد ذكرنا فيما تقدم حكمه 


ولو جتن على احدهما موضحة وعلى الآخر مأمومةٌ كان نصف أرش الموضحة 
للمجني عليه فيما يملكه شريكه؛ ونصف أرش المأمومة للمجني عليه وعلى هذا الباب. 


فَرْعٌ آخن 
ّْ إذا جنى المكاتب على أجنبي خطأ فطلب مستحق الجناية الحجر عليه فقد ذكرنا أنه إن 
كان الأرش أكثر من قيمته إجيبٍ إلى الحجر عليه لأنه لا يصل إلى الزيادةٍ عليها إلا مما في 
يدوء وإن كان الأرش بقدر قيمثه يحتمل وجهين: أحدهما: يجابٌ!أيضاً لأن أرشش الجناية 
يتعلق بما في يذه فصار كسائر الديون» والثانئ: لا يجاب إليه 91١/أ]‏ للبريكر ١‏ راي في 
رقبته .وأنه يرجع عند إعسازه إلى أخذ الأرش منها ذكره في «الحاوي». 


باب جناية المكاتب ورقيقه 
مَْألَةُ: قالَ: وإذا جنى عبِدُ المكاتب فعلّى سَيدِه الأقلُ ين قيمةٍ عبدو يوم جنئ: 


الفْصْلُ 
.اعلم أنه إذا اث مرع تنعت خبنا اتسماره نج هذا الك الى المنين زنا جره از 
عبذٍ فإن كانت الجنايةٌ عمداً فعليه القصاصٌ؛ فإن عفى عنه فالدية وإن كانت خظاً فعليه 
الأرشٌ» فإن أراد السيدُ أن يفديه كان له ذلك لأنه سيده وبكم يفديه ينبني على القولين في 
الحر في العبد القن فإن قلنا: يُفديه بأقل الأمرين كان للمكاتب أن يفديه بذاك لأنها لا تزيدٌ 
على ثمن المثل» وإن قلنا: : يفديه بأرش .الجنايةٍ بالخاً ما بلغ أو يسلمه للبيع نظرٌ في الأرش» 
فإن كانَ أقل من قيمته فله أن يفديه بوء وإن كان أكثر لم يكن لَّهُ أن يفديه لأنهُ لا. يملك 
ابنياع هذا العبد أكثر من ثمن مثله ويعتبر قيمة العبد يوم جنايته لا بيوم الفداء لأنا تقويم 
جنايته زمان تعلق الأرش برقبتهء وقالَ القفالٌ: هكذا نص الشافعي وهو مشكل عندي ويجب 
أن يعتبر قيمته يوم الفداء لأن انتدامة ملكه إنئما يقع ذلكَ اليوم ولعل مراد الشافعي, إذا تقدم 
هناك منمٌّ من البيع» ثم قال الشافعيٌ: فإن قوي على أدائها مع الكتابة». فهو مكاتبٌ يريد به 
أنه لا يجوز تعجيزه لأن العجز لم يظهر. بعد وإن أذن له سيده أن يفديه بأكثر من قيمته هل 
يجوز ذلك؟ فيه قولان كالقولين في هينه بإذن سيده. 


فإن قيل: : أليس لو فلك إلمكاتب أباهً فجنى: الأب [1511/ب] قلعم: ل ييز له أن 
يفديه أصلاً فما القَّرقٌ؟ قلنا: ليت ع أبيه بالبيع» فلم يجز أن 


كتاب كتابة النصراني ايف 


يعاوض عنه بحلاف عيده الأجنبى ولهذا لا يجوز لهُ أن يشتري أباهٌ وله أن يشتري من لا 


مَسْألَةٌ : قالَ: وله تعجيلٌ الكتابةٍ قبل الجناية» وقبل الدين الحالٌ. 


الفَضْلٌ 

إذا كاتب عبداً فاجتمعت عليه حقوق كثيرةٌ مختلفةٌ من دين اقترضه وثمن مبيع اتباعهُ 
وأرش جنايةء فلا يخلو إما أن يكون قد حجر عليه أو لم يكن حجر عليه» فإن لم يكن حجر 
عليه فلا يخلو إما أن يكون كلها حالاً أو بعضها حالاً وبعضها مؤجلاء فإن كان كلها حالاً 
فله أن يقدم ما شاءً منها وإن كان بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً كأرش الجناية لا يكون إلا 
حالاً ومال الكتابة قد يكون حالاًء وقد يكون مؤجلاًء وكذلك ثمن المبيع» فإن بدأ فقضى 
الدين الحال جاز ويبقى عليه المؤجلء وإن أراد تعجيل المؤجل نظرء فإن أراد تعجيل دين 
الأجنبي لم يكن له ذلكَ لأنه يجري مجرى التبرع» فهو كالهبةٍ وإن أراد تعجيل مال الكتابةٍ 
فهو هبةٌ من سيده» فيكون بمنزلة الهبةٍ بإذنه فيه قولان إلا أنه لا يؤدي مال الكتابةٍ من العبد 
الجاني لأن أرش الجناية تتعلق برقبته وهو مرتهن؛ فليسٌ له أن يتصرف فيه حتى يفكه من 
الجناية . 

وإن كان قد حجر عليه بأن كان المال الذي في يده يضيق عن ديونه فسأل غرماءه 
الحاكم الحجر عليه فحجر فإن تصرفة ينقطع بذلكَ كما قلنا في الجر المحجور عليه ويكون 
الأمرٌ إلى الحاكم. قال الشافعئٌ: فيؤدي الحاكم إلى سيدو وإلى الناس [4١1١/أ]‏ ديونهم 
شرعاًء وأراد به أن يقسم بينهم بالحصص ولا يقدم بعضهم على بعض» وهذا لأن الكتابة ما 
دامت باقية فدين سيده لأن لازم كدين الحرّ سواءً وليس مراد الشافعي أن يقضي كل واحدٍ 
منهم جميع دينه لأنه ربما يحجر عليه إذا لم يكن في يده ما يفي بما عليه وخيف النقصان»ء 
وظهرت أمارائّه» وهذا ظاهرٌ في كلام الشافعي لأنه قالَ عقيبّهُ: فإن لم يكن عنده ما يؤدي 
هذا كله عجزه فدلّ أن ماله لا يفي بديونهم حتى حجر عليوء هكذا ذكره أبو إسحق» وقال 
ابن أبي هريرة: يبدأ بدين المعاملةٍ على مال الكتابة وأرش الجنايةٍ إذا لم يكن في المالٍ وفاء 
بالجميع لأن صَاحب الدين لا حق له في الرقبةٍء وكذلكَ المجني عليه. وقالَ القاضي 
الطبري: لا يختلف أصحابنا أن مذهب الشافعي هذا وتأويل ظاهر كلام الشافعي أنه أرادَ إذا 
كان ماله يفي بقضاء ديونه» وإنما حجر عليه لأنه خيف إفلاسة فيسري حيلئظٍ في القسمةٍ 
والثاني: أنه أراد به إذا رضي أصحاب الديون بذلك وعلى هذا إذا دفع إلى تت الدين 
حقه نظرّء فإن بقي معَهُ شيءٌ دفع إلى المجني عليه وقدم على السيد لأنه يأخذ بالجناية 


لق ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
والسيد يأخذ بالملك» وحق الجناية مقدم على الملك؛ ثم إذا قضى حق المجني عليه» فإن 
بقي معَّه شيءٌ دفعه إلى السيدٍ وإلا عجزه السيد وإن لم يكنب بقي بعد قضاءٍ الدين إشيء فلكل 
واحدٍ من السيد والمجني عليه تعجيزه على ما 'ذكرنا ثم إذا اختار: تعجيزه انفسخت الكتابة 
وبرئت ذمة المكاتب مما علية من حق السيدٍ وبقي حق المجني عليه متعلقاً برقبته وإن لم 
[3/ ب] يختر السيدُ تعجيزة واختار المنجني عليه ذلك قيل: للسيدٍ أتخفار الفداء؟. فإن 
ا وم ا و ل ا 0 
الكتابة ويبيعه في الجناية» فإن كان ثمنه قدر الأرش أو أقل دفع إليدء وإن كان أكثر فالفضل 

للسيدٍ وعلى هذا لو أدى أولةٌ دين السيد لم ي يعتق إلا بإذن الغرماء وإذا قلا : يقول أبي إشحق 
ناخ كل وار نلق يعن حدق فلامره والمجي ليق لمجيزة إباء كلا فيل شين تير يه 
لأنه ما دام مكاتباً يكتسبٌ يطالبه بما 'بقي من حقه فإذا صار عبداً فماله في ذمته يطالبه إذا 
عتقء فإن أنظره السيذ والمجني عليه ترك على الكتابة» فإن رجعا فيه وأراد تعجيزهً كان لهما 
شيعه ساس مراع من لأبي حنيفة والمستحب أن لا يرجعا 
عن ذلكٌ» وإذا عجزه السيدٌ والمجني عليه أو أحدهما عاد ملكا للسيدٍ. قال الشافعئٌ: ثم 
خير الحاكم سيده بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية؛ أو يُباع فيعطي أهل الجنالة ار 
دون من داينه لأن ذلك في ذمته متى عتق اتبع بهء فأوجب الشافعي تسليم العبدء أو أقل 
الأمرين من الأرش أو يمبلمه للبيع؛ وقد ذكرنا ذلكٌ. 


وِمقَرّعَ أبو العباس فقالَ: إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق فقد أنفسخت 

الكتابة بالموت وسقط حق السيد من المالٍء وعاد رقبته إلى ملكه وحق ق المجني عليه من 
الأرش يسقط أيضاً لفوات الرقبةٍ فيبقى دين المعاملةٌ ويدفع ذلك من المال الذي في يده 
فإن فضل شيءٌ كان للسيد لأنه كسب عبده فهذا كله إذا كان [1/115] في يد ,المكاتب مالّ» 
قالَ: فإن لم يكن في يده شيء بحالٍ فلا يخلوء إما أن ينظره أسكات الحترقء ]رالا 
ينظروه» فالحكم على ما ذكرنا وعند أبي حنيفة إذا عجزه السيد والمجني عليه يتعلق دين 
المعاملة بالرقبةٍ كما قال.في الماذون إذا ركبه الديون. 


قوم 


قال بعض أصحاينا بخراسان: : إذا حجر عليه بسبب الديون الحالة هل تحل الديؤن 
النؤجلةٌ فيه طريقان: أحدهماة :] قولان كما قلنا في الحر المفلس ‏ والثاني: تحل قؤلاً واحداً 
بخلاف الحر لأن هناك اجتماع حجر ورق وللرق تأثير في إبطالٍ الذمةٍ بدليل أن الخائيي ذا قال 
في الحربي: يسترق وعليه دين مؤجل يحل. ش 


كتاب كتابة النصراني ش يفف 


مَسْألَة: قال: وسواء كانتٍ الجناياث متفرقةً أو معاّء أو بعضّها قبل التعجيزء أو بِعدَهٌ 
يتحاصّونً في ثيه معا. 

اعلم أنه إذا جنى المكاتب جنايات على جماعةٍ فلزمة بها أرش نظرء فإن كان في يده 
مال يفي بالأروش كلها دفع منه وبقي الحكم بينه وبين السيدٍء فإن أدى النجوم عتق وإن لم 
يؤد كان له استزقاقه» وإن لم يكن في يده واختاروا تعجيزه والبيع في حقوقهم؛ فإن كان 
إثمنه يفي بحقوقهم دفع إلى كل واحدٍ منهم قدر حقهٍ وإن كان لا يفي قسط ثمنه على أروش 
الجنايات ودفع إلى كل واحدٍ منهم قدر ما يصيبه منه ولا فرق بين أن يكون جنى على 
جماعتهم دفعه» أو على بعض بعد البعض أو على بعضيهم بعد التعجيز وعلى بعضهم قبل 
التعجيز» وهذا لأنها مزدحمةٌ على رقبته» فلا ترتيب فيهاء فإن أبرأهُ بعضهم عما وجب له 
من الأرش رجع حقه إلى الباقين فيسقط عنهم ويتوفر ذلك على حقوقهم لأن المزاحمة قد 
سقطت. [5١/ب]‏ فإن اختار السيدٌ أن يفديه ويبقيه على الكتابة فله ذلكَ على ما ذكرنا: 

فإن قال السيد: ضمنت فداه لزمهُ الأقل» وإن قال: ضمنت أرش جنايته لزمه الأرش 
بالغاً ما بلغ . 

ثم إنه بعد ما قال: اخترت الفداء» والبيع أو باعَهُ بإذن المجني عليه بشرط اختيار 
الفداء ونحو ذلكَء وإنما شرطنا ذلك المجني عليه في البيع لأن قوله: اخترت الفداء لا 
يسقط حق المجني عليه من رقبةٍ العبد ما لم يؤد المال. 

فإن جنى هذا العبد بعد اختيار الفداء جناية أخرى فإن أدى السيد الفداء الأول خلص 
العبد للجناية الثانية» فيباع فيهاء وإن احتيج إلى بيعه في الجناية الثانية قبل أن يؤدي السيد 
الفداء فللاول أن يقول: بيعوةُ في الجنايتين فيقتسمان ثمنه على قدر حقيهما يصرف كل واحدٍ 
منهما في ثمنه بجميع أرش جنايته. ثم يكون للأول على السيدٍ أن يتم له الأقل من قيمته أو 
أرش جنايته بحكم اختيار الفداء لأنه في القدر الذي هو النقص الداخل على المجني عليه 
الأول كأنه مات العبدٍ بعد اختيار الفداء فيلزم السيّدُ الغرم. 

مَسْألَةٌ: قالٌ: ولو قطعَ يد سيدء قُبرأ وعتقّ بالأداء اتبعَهُ بأرش يدو. 

هذه المسألةٌ مبنيّةٌ على مسألةٍ في الحر وهي إذا قطع حرٌ يدَ حرٌ عمداً فلهُ القصاص قبل 
الاندمالٍ» فإن عفا فهل له الدية قبل الاندمالٍ قولان» فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتناء فإذا 
قطع المكاتب يد سيده عمداً فقد وجب له القصاصء فإن اختار ذلكَ كان له استيفاءة في 
الحاليء فإن عفى على مالء أو كانت ]1/١83[‏ الجنايّةٌ خَطأء فرجب الأرشنُ فهل له 
المطالبّةٌ بالأرش في الحال أم ينتظر الاندمال فيه قولانء فإن قلنا: لهُ المطالبة في الحال 


2" 1ْ الجزء الرابع 'عشر من كتاب بحر المذهب 


نظو فإن معةهُ .قدر الأرش دفعه إليه ثم إن كان معهُ وفاءٌ بمال الكتابقء وإلا كان له تعجيزى 
فإن لم يكن معه قدر الأرش كان له تعجيزه للأرش» ولمال الكتابة» فإذا فعل ذلك عاد إلى 
ملكه وسقط عنه مال الكتابةا وفائدة الفسخ عَود المكاتب رقيقاً قناً هكذا أذكره أصحابنا ٠‏ 
بالعراق» زقد ذكرنا قبل هذا أن السيد لا يعجزه من أجل الأرش» وهو اخختيار القفال وهو 
القياس على ما ذكرناء وإذا قلا : ليس له المطالبة بالأرش قبل الاندمالٍ وهو:القول المشهور 
نظر فإن اندمل. قبل أداءِ مال الكتابةٍ والعتق» فله .المطالبة بالأرش والحكم فيه كما ذكرنا إذا' 
قلنا: له المطالية بالأرش في الحال» وقدر الأرش معتبر بجناية المكاتب فيه قولان: 
أخدهما: أنه مقدر بأقل الأمراين من قيمة المكاتب» أو دية اليدِ» والثاني: :أن مقدر بدية 
اليدٍء وإن كان إضعاف قيمتهء» وإن اندمل بعد عتقه بأداء المال» فإنه يؤدي الأرشن في حال 
الحريق ومنصوص الشافعي: أنه يلزمه أرش اليد» وهو نصف الدية ومن أصحاينا من قال: 
هل يعتبر بها جناية الحرأم جناية المكاتب فيه وجهان: أحدهما : يعتبر بها جناية الحر اعتباراً 
بحالة استقرار الأرش بعد جرية المكاتب فيلزمة دية اليدِء والثاني: يعتبر جناية' الجكاتت 
اعتباراً بوقت الجناية لأنه جناها وهو مكاتب فيكون على قولين: على ما ذكرنا أحدهما: 
يقدر بأقل الأرش» والثاني: أنه مقدر بدية اليدٍ ما بلغت» 3/ ب] وعرض الشافعي بهذه 
انسالة أن عتقه بادا التجوم إلا يسقط عنه أرشن يده ولم يرد به أن اليك ممنرع' من طلي 
أرش يده أيام كتابته. 


فَرْعٌ 

لو أعتقه عتقه السيدُ بعد جنايتم على يده فإن كانت عمداً لم يشقط القصاص بعتقهً وإن كان 
خط ٠‏ فإن لم يكن بيده مال وقت عتقه برىء من أرش الجنايةٍ بخلافي عتقه بالأداء ولأن 
عتقه بالأداء ء كان من غير اختياره؛ فلم يتضمن الإبراء من الجناية. قال صاحب «الإفصاح» 
قياساً على ما قال الشافعي: : لو جنى المكاتب على غيره؛ ثم أعتقه سيده ضمن السيدُ أقل 
الأمرين من قيمتهء أو الأزش» 'وإن كان بيده مال حين أعتقه السيد.. فهل يتعلق أرش الجتاية 
بما في يده من المالٍ فيه وجهان: أحدهما: لا يتعلق لأن الأصل: في محل الأرش الرقبة 
والمال الذي في يده تابع لهاء وقد أتلف الرقبة باختياره» 'فسقط حقه بذلك» والثانني: يتعلق 
ال ار لي ل 0 
بإبراءٍ فعلى هذا. لا يد يبرأ من أرش الجنايةٍ بالعتق ويستؤفي بما في يده وقال في «الحاري»: 
فإنْ عجز اللمال عنه نظر فإن حلم السيد يعجز المال “برئة من البائي: وإن لم يعلم يعجز 
المال لم يبرأ من الباقي ويؤخط به بعد العتق» ثم إذا طالبه بالآرش بعد العتق لا تتحمل 
عاقلته» يزه كانت إجاية علا لالناجي في الرق رلا ؤائلة لل 


كتاب كتابة النصراني خرف 
مَسْألَةٌ: قالَ: وأيّ المكاتبين جنى وكتابتهُم واحدةٌ لزَمَهُ دونَ أصحابه. 


يعني إذا كاتب عبيداً في عقدٍ واحدٍء وقلنا: يصح فكل واحدٍ منهم يكون مكاتباً بما 
يخصه [/17/أ] من العوضء ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض» وقال بعض السلف: هم 
كالعبدٍ الواحدٍ ويلزم بعضهم جناية بعض» وحكي هذا عن مالكِ لأن الأرش في مال الكتابة 
لا في الرقبة وما لم يؤد جميع النجوم لا يحصل العتق لواحدٍ منهم عندهء وهذا غلط لأن 
ضمان الجناية لا يصح بدليل أنه لو تعاقد رجلان على أن يضمن كل واحد منهما ما يجنيه 
الأخر لا يجوز فلا يتضمنه عقّد الكتابة كضمان القصاص. 


مَسْأنَةٌ: قالّ: ولو كانَ هذا الجانئن ولد المكاتب وهب لهُ أو وُلدَ له مِن أمتهو. 


الفضل 
قد ذكرنا أنه إذا جنى ولده أو والده فى ملكه لا يجوز له الفدائء بل يباع في الجناية 
فإن بيع في الجنايةٍ ثم أبرى المجني عليه من الأرش قبل القبض فكذلكٌ الثمن يبقى 
للمكاتب» وإن كان هذا ولد المكاتبة وهب لها فقبلته فكذلكٌ» وإن كانت ولدته في الكتابة» 
ففى ثمنه القولان» كما في قيمته لو قتل أحدهما: هو للسيدء والثاني: إنه للأم. 


وقوله: ههنا لأني لا أجعل له بيعهم أرادَ بالبيع الشراء أي: لا يجوز للمكاتب أن 
يشتريهم فلا يجوز له أن يفديهمء وإن كان أرش الجنايةٍ أقل من قيمته بيع منه بقدر الجتاية 
كما لا يباع من العبدٍ القن إلا بقدرٍ الجناية وما بقي بحالهِ يعني من هؤلاءٍ يعتقون بعتق 
المكاتب» أو المكاتبة. 

مَسْألَةٌ: قال: وإِنّ جنى بعضٌ عبيدٍ المكاتب على بعض عمداً فلهُ القصاصٌ. 

يعني: أن المكاتب إذا كان له عبيدٌ [19/ ب] فجنى بعضهم على بعض نظر في 
الجناية» فإن كانت موجبة للمالٍ كانت هدراً» وإن كانت موجبةً للقصاص فله أن يقتص من 
الجاني لأنه يتعلق بمصلحة ملكهٍ فإن في القصاص حياة كما قال الله سبحانه وتعالى: «وَلَك 
في الْقِصَاصٍ ع4 [البقرة: 175]» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل له الاقتصاصٌ دون إذن 
السيّدٍ فيه قولانء وهذا غريبٌ ثم ينظرء فإن اقتص جازء وإن عفا سقط القصاصٌ ولا مال له 
بحالٍء وقال أبو حنيفة: لا يلزم القصاصٌ كما قلنا في الحر يقتل بعض عبيد بعضاً لا قصاصٌ 


عنده . 


32323 ٍ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
ثم قال الشافعي: إل أن بكو والداً يعني والد المكاتب إذا جنى على عبد المكاتب» 
فلا: يقتل والده بعبده لأنه لا يقتل به فلأن لا يقتل بعبده أولى. 
ولو كان له ابن مملوكٌ فقتل عبداً له كان له قعله لأن الابن يقعل بالأب فجاز له أن 
يقتله بعبد نفسهٍ إذا كانا مملوكين. 


وأمّا إذا كان أحذ عبيده والداً للآخر فقتله لم يقتل به وكان هدراً. 


ولو عجز المكاتب قبل العفو فللسيد القصاص ممن كان يقتص المكاتب» ولا يجوز 
أن.يقختص ممن لم يكن للمكاتبب أن يقتصٌ منه. 

مَسْالَةٌ: قال: ولو أعتقةُ السيدٌ بغير أداءٍ ضمن الأقلّ مِن قيميه أو الجناية. 

اعلم أنه إذا كاتب عبده'أثم جنئ المكاتب جنايةٌ خطأء أو جناية عمدٍ وعفى عن 
القصاص فالأرش يتعلق برقبته لأنه بمنزلة العبدٍ القن في الجناية» فإن كان في يده مال جاز 
أن'يدفع منه الأرشء وقال أبو إحنيفة: لا يدفع إلا مما يكتسبُ من بعد الجنايق» [1/181] 
فإن أعتقة السيدُ نفذ ولزمَةُ ضمان الجناية لأنه أتلف محل الأرش: ومنع بيعه فهو كما .لو فتل 
العبد الجاني على ما ذكرناء ولو لم يعتقه السيّدٌ ولكنه عتق بالأداء فالضمان. على المكاتب 
فعليه. الأقل من قيمة نفسه أو الأرش كما كان ذلكَ على سيد إذا أنشأ إعتاقه وغلل الشافعي 
في: هذه المسألقَء فقال: لأنه لم يعجر معنا لم يعجز حين بيع رقبته في جنايته» ولكنه عتق 
بالأداء والطاليناة قي ومان حريع فار في زمانه كتارعو وفي لحل بعر ادانع .بن . يع رقي 

نفسهٍ وهو المتلفٌ على الجاني ذون السيّد. 

فإن قيل: اك وى لعل مويه لاتق عو ان ه متلقاً 
دون السيدٍ قيلَ: جنية المكاتب أقوى لأن السيد يجبر غلى القبض إذا طالب المكاتبْ به وهو 
لا يجبّرٌ على أداءِ الما وإن عنجز المكاتب عن الأداء ورق فهل تعتبر جتايتةُ بابتدائها في 
حال كتابته أو تعتبر بانتهائها بعد رقه وجهان: أحدهما: يعتبر بابتدائها في الكتابةٍ فعلى هذا 
يفديه السيدٌ بأقل الأمرين من قيتو. أو أرش الجناية» والثاني: يعتبر بانتهائها في خَالٍ رقه. 
فعلى هذا 00 أحدهناء يفديه بال 00 والدانية يغديه بكل الأرش» .وإن كان 


ْ فوح 
لو جنى المكاتبٌ على ننيده خطأء وقلنا : لا يستحق الأرش قبل الاندمال في قولٍ 
وكان المكائب أدى شيئاً من النجوم فتراضيا على أن يكونّ الباقي محسوباً مْنَ أرشن الجناية 


كتاب كتابة النصراني "١‏ 


نفي جوازه قولان بناء على [188/ ب] القولين في تعجيل الدين المؤجل والأصحٌ ههنا المنع 
لأنه مع تأجيله مجهول القدرٍ. 

مَسْألَةَ: قالَ: ولو كان جنى جناية أخرى . 

اعلم أنه إذا جنى المكاتب جنايات فتعلق أرشها برقبتو ثم أعتقه السيدٌ فلزمة ضمان 
تلك الجنايات» أو أدى المال فعتقٌ فلزمه ضمانها كم القدر الذي لم يضمن قولان: 
أحدهما: يضمن أقل الأمرين من أرش كل جنايةَ» أو القيمة لأن المنع مِنَّ البيع حصل في 
كل جنايةٍ بالعتق فيلزم أقل الأمرين» لكل جناية كما لو جنى عبده ففداه ثم جنى ثانياً يلزمه 
ثانياًء والثاني: وهو الأصح يلزمةٌ الأقل من أرش الجناياتٍ كلها أو القيمة لأن الأروش كلها 
تعلقت برقبته: والمنع من الإعتاق حصل دفعة واحدةً فكانَ عليه الأقل من الأروشٍ كلهاء أو 
القيمةء» كما لو جنى عبده جنايات كثيرة ثم أعتقه السيّدُ يلزمه مثل ذلكٌ. وهذا اختيار 
المزني» واحتج المزنئٌُ بأنه لو عجز وعاد رقيقاً بيع وتحاصّوا في ثمنه كذلكَ ههناء فإن 
قيل: إذا عادَ رقيقاً يمكن أن يُباعَ في حقوقهم فاشتركوا وههنا المنع حصل من السيدء أو 
المكاتب بالعتق في كل واحدٍ منهم قلنا: المنع كان مما استحقوةٌ والذي استحقوةٌ المشاركة 
في الرقبة وبقي ذلكٌ بعد العتق في قدر قيمته وهذان القولان كالقولين في جنايات أم الولدٍ. 


فزع 

هذه المسألةٍ إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد وردهٌ إلى الرق فهو بمنزلة 
العبدٍ القن» فالسيدُ بالخيار بين التسليم للبيع وبين الفداىء فإن اختارَ الفداءة [4١/أ]‏ فقد 
ذكرنا بكم يفندي فإن جنى جناياتٍ» وهو مكاتب فاختار الفداءة ظاهرٌ ما ذكره الشافعيٌ: أنه 
يفدي نفسه بأقل الأمرين من أرش كل جنايتوء أو القيمةء واختلت أصحابنا فيه فمنهم من 
قالَ: هذه المسألة كالمسألةٍ المتقدمة فيه قولان: لأنه ما دام على الكتابةٍ فبيعه ممنوعٌ فهر 
كما لو امتنع بيعه بالعتق» قال أبو إسحق: ولا يعرف الشافعي إلا أنه قالَ: يفدي نفسَهُ بأقل 
الأمرين وهذا النصّ على ما ذكرنا غير صحيح ومن أصحابنا من قالَ: يفدية بأقل الأمرين من 
أرش كل جناية» أو القيمةٍ على ما نص عليه الشافعيُ» وحكاءٌ أبو حامدٍء والفرقٌ أن هناك 
أتلف محل الأرش بالإعتاق» وههنا الرقبة باقيةٌ يمكن بيعها في الجناية فوجبٌ ضمان كل 
جناية على الانفراد كالعبدٍ القن سواءً وهذا القَرقُ باطل بما لو عجز المكاتب ففسخ السيدٌ 
الكتابة واختار الفداء» فإنه مانع من البيع مع بقاء الرقبة» ولا يضمن لكل واحدٍ أقل الأمرين 
في أحد القولين» قال المزنئٌ: قد قطع في هذا الباب بأن الجنايات متفرقة أو معاً سواء» 


وهو بالحق عندي أولى» يقال ل : إنما قالَ ذلك في حال التعجيز ون الكامنة في خالة عدم 
العجز فكيف يتشابهان؟ . د 


فَزْعٌ آخر 0 
لو أقرّ المكاتبُ بما يوجبٌٍ القصاص يقبل وإن أقرّ بنا يوجب المال يقبن أيضأء وقالَ 
بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجةٌ آخبرٌ لا يقبل كالعبدٍ القرّء وهو خلاف النص»ء فإذا قلنا: 
يقبل فأقرٌ بجناية أرشها ألفء .وقبلنا فعجز بعد ذلك وعاد رقيقاً فأدعى المولى أن الأرش 
كان خمسمائة؛ ففيه قولان: أحدهما: [4١/ب]‏ لا يقبَلٌ من. السيدٍ لأنا قبلنا إقرار 
المكاتبء والثاني: يقل ننه كما .لو آل الآن بعد العمز لا.قيل على السجد ويل تعذية 
ذكرزهُ القفال: ا 
مَسْألَةٌ: قالَ: 5000 عبدَّة. 
الفَضْلُ 
اللخ يه تتغامة ع لدعا تيان نا زكر سين رامنا قنز معاون 
كانت :هدراً على .ما ذكرنا ولا ياجب علئ العبدٍ الأرش. لأن العبد ملكهء قَالَ: وإن كان هذا 
العبدُ ابنه من أمته من أصحابنا من قَالَ: يكون أيضاً هدراً وهو اجتيارٌ أبى حامدٍ. وقال 
القاضي الطبري: نص عليه في #الأم؛ : وهذا مملوكه كغيره» وقال صَاحبٍ «الإفصاح» : من 
أصحابنا من قال: ينجوز له أن يبيع منه بمقدارٍ الأرش لأنه لا يملكُ بِيعهُ من غير حاجدء 
فيستفيد بالجناية جواز البيع وهذ| لا يصح لأنه لو جاز هذا لجاز إذا جنى غبده المرهون عليه 
أن يستفيد به بِيعُهِ وفائه من الرهلن ولا يختلف المذهبٌ فيه أن جنايتة هناك هدرٌ ولا يستفيد 
بيعمء وإخراجه من الرّهن' ويمكن أن يجاب بآن الراهن'لا يستفيد شيئاً ببيعه لأنه يحتاج أن 
يقضي الدين بثمنه أو يجعله رهتاً مكانه» وههنا يستفيد حصول أرش الجنايةٌ له وقيل ما 
ذكره أبو علي صاحب ورمع ؛ نص عليه في «الكبير» وفيه نظرٌ. 


000 


فزع ْ 
قال في «الأم»: فإن ملك المكاتب أباء وأمهٌ فجنى عليهما جناية فيها: قصاصٌ فلهما. 
التسامرة فإن اختارا المال لم يكن لهما ذلك وكذلكٌ إن. كانتة الجناية خطأ :لم يكن لهما 
شيءٌ لأنهما غير خارجين .من ملكةه وقالَ القاضي الطبري: أوجبٌ الشافعي القصاض على 
المكاتب لمملوكه 1 لوجود التكافىء بينهماء ولم يجعل الملك شبهةٌ. قُلتُ: سألتُ 
ل ل ل القصاصء فلم يتطعوا عراب كيرا 


كتاب كتابة النصراني يذل 


هذا عن القاضي الطبري فذهبتُ إلى وجوب القصاص لأنهما مملوكان للسيدٍ وقد وجد 
التكافىء بينهماء ثم رأيت أصول الشافعي دالة على أن لا قصاص عليه وهو المذهبُ لشبهة 
الملكِ ونصّه في هذا الموضع من أجل أنه لا يجوز له بيع أبيه ولا أمه فجري منه في الجناية 
مجرى الأحرار دون العبيد» وثبت القصاصُ بينهما. قال أصحابنا: ولا نعرف للشافعي 
مسألةٌ يقتصّ من المالكِ للمملوك إلا هذه المسألة الواحدة» وقال في «الحاوي»: لو جنى 
المكاتب على ولده في ملكه فلا قصاص لأنه لا يقتل والد بولدٍ وإن كانت على والدهء ففيه 
وجهان: أحدهما: لا قصاص أيضاً لأنه عبده والمولى لا يقتصٌ بعبدوء والثانى: وقد أومىء 
إليه الشافعي في بعض كتبه أنه يقتص منه لما ذكرنا من العلّةٍ. 1 


مَسْألةٌ: قالَ: وللمكاتب أنْ يؤدب ولا يحدهُمُ. 


إذا كانَ للمكاتب عبيد ففعل بعضهم ما يستحق التعزير فله أن يعزره لأنه مملوكٌ لهُ فيه 
مصلحتهُ ولو فعل ما يوجبٌ الحد لا يملكُ هو إقامةٌ الحدٌ لأن طريق إقامةٍ الحدّ الولاية 
وليسّ هو من أهل الولاية» وذكر القفال وجهاً عن أصحاينا: أنه يحدّ لأن إقامتهُ لاستصلاح 
الملك وهذا خلافٌ النصّ. 


بَابُ مَا جُني على المكاتب7(١)‏ 
مَمْأْلَةٌ: قالَ: وأرشُ ما جني على المكاتب لَهُ [50١/ب].‏ 


هذا يَدلُ على أنه لا يملكُ كسبَهُ وأرش ما يجني عليو» وإن كان لا يتصرف فيه تصرفاً 
مطلقاً» وقال مالك؛: أرش ما جنى على المكاتب لسيده لأنه ليس من كسبه وهو قيمة ملك 
مستهلكء وهذا غلظ لأن المكاتب خارج عن حكم ملكدء ولهذا مهر المكاتبة لهاء فأرش 
الجناية أولى» فإذا تقرّر هذاء نقول: إذا جنى على المكاتب لا يخلو أمّا أن يجني على نفسه 
أو على طرفه فإن كانت على نفسهٍ فقتل انفسخت الكتابة سواءٌ قتله أجنبي أو سيده» كما لو 
ماتء ثم ينظر» فإن كان القاتل أجنبياً فعليه القيمةٌ للسيدٍ والكفارة لله تعالى وإن كان الجاني 
سيده فلا قود عليه لأنه عادٌ إلى ملكه بانفساخ الكتابة» ولكن تجب الكفارةٌ وقوله: ولو قتله 
السيدُ لم يكن عليه شيءٌ يعني سوى الكفارة من القيمةٍ وغيرها ويعزره السلطان» وأمّا ما في 
يده من الكسب فإنه للسيدٍ في الموضعينء» فإن قيل: ورئتم القاتل في هذه المسألةء قيل: 
هذا ليس بميراث» وإنما يأخذه السيدٌ بالملكِ لبُطلان كتابته ونظيره أم الولد إذا قتلت سيدها 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير (910/9/14؟). 


تنا ١‏ الججزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


عنقت لأن الحرية ليست بموروثة؛ وكذلك من له دين مؤجل فقعل من عليه اين جل ونقط 
الأجل. 

وإن جني على طرفه فإن كان الجاني سيده فلا قصاصٌ لأنه ملكهء وإن كاناً ضعيفاً» 
ولكن يلزمه الأرشُء وإن كان الجاني أجنبياً» فإن كان حراً لا قصاصّء وإن كان عبداً يلزم 
القصاص» وإذا وجب الأرش يكون للمكاتب لأنه من جملة الكسب»ء وهل له أن يطالب به 
قبل اندمال الجراح؟. فيه قولان: : فإذا قلنا: لا يطالبُ نظر فإن سرّتٍ الجنايةٌ إلى نفْسه 
انفسخت الكتابَةٌ ويعود إلى! أملكِ السيَّدٍ وما في يده من المالٍ» /١51[‏ لاثم إينظر في 
الجاني فإن كان أجنبياً لرْمَهُ قيمة العبدٍ للسيد والكفارة للَّهِ تعالى» وإن كان السيدٌ فلا قيمةً 

عليه وتلزمة الكفارةء وإن اندمل الجزح فله المطالبَةٌ بإرشه . وفرضّ الشافعي المسألة .فيه إذا 

كان قد قطع يده فوجب نصفب قيمته» فإن كان الجاني أجنبياًء فالمكاتب يأخذ مه الأرش 
ويتصرف فيه ويؤديه في مال الكتانة»: وإن كان الجاني سيدو فإنه يستحق عليه أرششنَ الطرفٍ» 
والسيدٌ يستحق عليه مال الكتابة ويجب الأرشُ من غالب نقد البلد لأنة بدلٌ عن متلفٍء ثم 
ينظر فإن كان أحد الحقين من غير جنس الآخر لم يتقاصًا بل يُطالب كل واحدٍ منهما صَاحبه 
بحقه فيستوفيه» وإن كان من جنس الآخر نظرء فإن كانَ قد حل مال فقد تساؤيا في الحلولٍ 
والجنس» فهل يصير قصاصا؟ أفيه أقوال» وأجابٌ الشافعي ههنا إن طلبّ العبد يكفي لهذه 
.المقاضة» فإن قلنا : لا يصير قضاصاً استوفى كل واحدٍ منهما ما على صَاحبه من الحق» وإن 
قلنا: يصير قصاصاًء فإن تساوى الحقانٍ برئت ذمة كل واحلٍ منهما مما عليه وغتقءأ إن كُانَ 
الأرن أكثر من مال الكتابةٍ برئت ذمة المكاتب من مال:الكتابة» وعتق ويكون له مطالبة 
النيدٍ بفاضل الأرش» وإن كان مال الكتابةٍ أكثر برئت ذمة المكاتب من قدر الأرش ويبقى 
| الباقي فإن أدى وإلا فللسيدٍ تعلجيزهء وإن لم يكن حل على المكاتب مال الكتابة لا يجيد 
على المقَاطةٍ إلا أن يختارَ ذلكٌ فيصير كما لو عجل مال الكتابةء وإذا :قلنا: له المطالبَهُ 
بالأرش قبل الاندمال فالحكم فيه كما لو اندمل وطالبه بالأرش على ما ذكرنا في: المقاصّة 
وغيرها إلا أنه ينظر في الأرش» فإن كان مثل دية خُرٌ أو أقل منها [41١/ب]‏ كان لهُ 
المْطالبَةٌ بجميعهء وإن كان أكثز لم يكن له أن يأخذ أكثر من الديةٍ لأنه ربما تسري الجنايةٌ 
إلى نفسدء فيعود الواجب إلى قدر الدية. 

فإذا أخذ المكاتب من لشي د الأرش وأدّاه وعتقء أو تقاصًا وعتق لم يحل» إما :أن 
تندمل الجناية أو تسري إلى النفس» + فإن اندملت' استقر 'حكم ما أخذه من الأزش إلا أن 
يكونَ الأرشنُ زاتداً على قدر الدذية» فيكون للمكاتب أن يرجم عليه فيطالبةُ بتمامه ؤإن سرت 
الجناية إلى نفسهء فقد مات جراً وصّار الواجبٌ فيه الدية» فإن كان أخذه من السيدٍ قدر 
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الدية فقد استوفى حقهء وإن كان أقل وجب للسيدٍ تمامُّةٌء ويكون الفضل موروئاً عن 
المكاتب لأنه مات حراء فإن كان له مناسبٌ استحقٌ ذلك» وإن لم يكن له مناسب نقل إلى 
بيت المال» ولا يرث السيد شيئاً لأنه قاتل» وقول الشافعى ههنا: فإن كانّت الجناية غير 
حالةٍ كان له تعجيل الأرش يعني : إِذّا كانت النجوم غير حالةٍ كان للمكاتب استعجال الأرض 
فعبّر عن الاستعجال بالتعجيل؛ وإن مات هذا المكاتب قبل قبض الأرش سقط الأرش عن 
السيدٍ لأنه صَار مالاً» وقال القفال: قال أصحابنا: لهُ استيفاءً الأرش في الحَالٍ ههنا قبل 
الاندمال كما نص ههّناء وإن في غيره قولان» والقَّرقُ أن المكاتب لو لم يفعل ذلكٌ» وقلنا: 
اصبر فصبر ربما يموت؛» وهو رقيقٌء فبطل حكم الجناية» ويصير هدراً ولا يؤمرٌ أحدٌ بتأخير 
حقهٍ إلى أن يصير هدراً» بل يستقر وجوب دية النفسء فافترقاء» [47١/أ]‏ وقال أبو حنيفة 
رحمة اللَّه: إذا .قتل السيد مكاتبه وكانَ في الأرش وفاء بالنجوم وزيادة حكم بأنه مات حُرأء 
وأخذ من السيّدٍ باقى قيمته» ولا تجبٌ الدية» وفي هذا مناقضّةٌ لأنه لو مات حُراً لوجبت 
الدية دُونَ القيمة. 7 1 
بَابُ الجنايةٍ على المكاتب ورقيقه عمداً 
مَسْألَةُ: قالَ: وإذا جنى عبدٌ على المكاتب. ش 
الفَصْلّ 

إذا كاتبّ عبِدَمٌ كتابة صحيحة ثم جنى عبد السيد عليه؛ فقطعّ طرفاً من أطرافه يجبٌ 
القصاصٌ» فإن أرادٌ المكاتب أن يقتصٌ ومنعه السيّدء وأرادَ إجبارَهُ على العَقُو على المال فلهُ 
القصاصٌ» وليس له الإجبار لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه» وذكر الربيع هله المسألة في 
«الأم؛. كما حكاها المزني» ثم قال: وفيه قولٌ أخيرٌ: أنه ليس له أخذّ القصاص لأنه قد 
يعجز فيعود مقطع اليدٍ إليوء وقال أبو إسحق: هذا الذي قاله الربيع يُشْبهُ أن يكونّ شيئاً قاله 
على مذهب الشافعي برأيه غير محفوظ عنهء ولا نعلم قول الشافعي» اختلف في ذلكَ» قالَ: 
ولو منع المكاتب من أجل ذلكَ لمنع الورثة من أجل الغرماء والموصّى لَهُ ولمنع المحجور 
عليه بالفلس من أجل الغرماءء ولمنع المريض للغرماء والورثة لأنهم ممنوعون من إتلافٍ 
المالٍء وإن أرادٌ العفرّ على مالٍ فله ذلكَ» لأنهُ زيادة في ماله وليس للسِيدٍ منعه منهء وإن 
كال عنوت عن القضامن مطلناً» فهو على الفولين» فإن قلنا: مركن التبة"القضاضن 
فحسب لم يجب المال /١45[‏ ب] لأن وجوبٌ المالٍ على هذا القولٍ يفتقر إلى اختيار الدية» 
ولم يوجد ذلكٌ» وإن قلنا: موجبه أحد الأمرين يتعين الدية بالعفوء ولا يصح الإبراءً عنهاء 
ولو قال: عفوت على غير مالٍ فهو كما لو عفا مطلقاًء فإن قلنا: الواجبٌ القصاصٌ فقط لا 
تجبٌ الدية إلا باختياره ولم يُوجد الاختيار» وإن قلنا: يجب أحد الأمرين» فعلى هذا إذا 
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قالَ:. عفوتٌ عن القودٍ وجبت الدية؛ فإذا قالَ: على غير مالٍ فهو إنراء» والمكاتب لا يملك 
ات أولا تسقط بعفوه وهكذا إذا قَالَ: عفوت .عن القصاص على 
نصف الأرشء فإن قلنا :1 الواجب القصاصٌ فقط يجبء ويسقط الباقي؛ وإن قلنا: أحد 
الأسيين فقن ويعجه الأري برل : عفوت» وقوله: على نصف الأرش إبراءٌ عن النصف 
الآخرء فلا يصحء وهذا كله إمثل ما قلنا في المحجور عليه 4. ثم قال الشافعي زضي الله 
عنه: : لو عفا عن القصاص والأرش معاً ثم عتق كان له أخذ المال لأن ذلك العفو كان في 
حالةٍ الحجرء ؛ وهذا على الصحيح من المذهب ولا قود لهُ لأنه قد عفاء ويملك العفرّ ولكن 
لا يملك إتلاف المالٍء ولو كان هذا العفو عن القضاص والأرش بإذن السيد جازء وهذا 
على أحد القولين في التبرعات» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولٌ آخر': أن عفوه عن 
الأرش موقوفٌ بعدما قلنا: : لا يصح .في الحالء فإن عتق نفذ ذلك العفو كالقولين في 
المحجور عليه بالفلسٍ إذا تصرّف . ١‏ 


ْ فز . ١‏ 
قال في «الأم1: ولو جنى على المكاتب جنايةٌ فيها قصاصيٌ فبرا منهاء. ]1/١47[‏ وأخذ 
نضف أرشها ثم مات أخذ المولى النصف الباقي كما لو وضع عن إنسانٍ ديئاً عليو؛ .ثم مات 
قبل أن يعتق كان لمولاءٌ أخذ ذلك. 


ئ 0١‏ قَرْعٌ آخز 
ْ قال في «الأم؛: ولو حرق السيدُ للمكاتب مائة صاع حنطة مثل حنطته التي 'له على 
المكاتب كان قصاصاء فإن كان الذي أحرقه خيراً من خنطته لم يصر قصاضاً حتى يرضى 
صَاحبهء فجعل الشافعي الجئس الواحد إذا كانَ أحدهما أجود من الآخر قصاضاً برضى 


جاح الوا وةالي حي ابيز لا عير تعراس وإن رضيا حتى يقبضن أحدهما 
ماله ثم يرده إليه . 


000 فقَرْعٌ آخر 
قال في «الأم»: فإن كان ما على المكاتب حالاً من آخر نجومهٍ فوجب على السيدٍ 
مثله؛ ثم عاد السيد فجنى على المكاتب جنايةً كانت الجنايةٌ جناية على خُرٌء فإن كان في 
مثلها القصاض: اقتص من السيدِء فإن قالَ: لم أعلم أنه عتق لما صار للمكاتب علي مثل 
الذي بقي له من كتابته لم يقبل من كما لو قتل رجلاً كانَ عبداء فعتق ثم قال: :.لم أعلم 
بعتقه» قال الربيع: وفيه قولٌ آخرٌ أنه يؤخذ منه 'دية حر ولا قود للشبهة. 
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فَرْعٌ آخر 
قال في طبه : وإن عتق المكاتب» واختلف هو والجاني» فقال المكاتب: كانت 
الجناية وأنا حرّء وقال الجاني: بل كنت عبداً مكاتباً وقت الجناية» قالقولٌ قولٌ الجاني» 
وعلى المكاتب البيّنة سواءٌ صدقه في ذلكٌ مولى المكاتب أو كذبهء فإن قطع مولاه الشهادة 
بأن الجناية كانت على حُرٌ قبلت الشهادةٌ لأنه لا يجر بها إلى نفسه شيئاء [417١/ب]‏ 
وَكلّفته شَاهداً آخرّء فإذا أتى به قضيتٌ له بجناية خرٌ. 


بَاب إعتاق السيد المكاتب في المرض وغيره 

مَسْالَةُ: قال: وإذا وضع السيدٌُ عن المكاتب كتابَتُ في المرض . 
اعلم أ أنه إذا كاتب عبده في صحته كتابةٌ صحيحةٌ ثم مرض السيدٌ فأعتق المكاتب أو 
أبرأه عن مال الكتابة» أو قالّ: وضعتٌ عنكَ مال كتابتك» فالحكم في الجميع واحدٌّء فإن 
برىء من مرضه لزْمةُ ذلك من رأس المالٍ؛ فيعتق المكاتب وتبرأ ذمته مما عليه كما لو وهبٌ 
في مرضاء ثم برىء» وإن مات اعتبر ذلكِ في حقٌ ورئته من الثلث لأنه وصيّةٌ فاعتبر 
خروجها من الثلث ثم ينظر في قيمةٍ العبدِ» وفي قدر المالٍ الذي كاتبه عليه» فإن كان كل 
واحدٍ منهما يخرج من الثلث إذا معي على الاقتراء بأن كانت قيمته ماثة والمال مائة 
وخمسونّ والثلثٌ أكثر من مائةٍ وخمسين يحكم ب بعتق العبدٍ وتبرأ ذمته من مال الكتابة لأنه 
أبهدا اعتبر خرج من الثلث» وإن كان أحد الأمرين يخرج من الثلث والآخر لا يخرج فإنه 
يعتبر أقلهماء فيعتق به ويلغى حكم الآخرء فإن كان المالُ الذي كوتبّ عليه مائةً وقيمته مائة 
وخمسون وثلثه مائة اعتبر المال الذي كاتبه عليه فيخرج من الثلث ويعتق. ولا تعتبر قيمته 
لأن السيدَ إنما يملك في ذمةٍ مكاتبه المال الذي عليه ولا حق لهُ في الرقبة» فهر إنما أوصى 
بالمالٍ الذي له فحسب قلم يعتبر حكم غيره» وإن كان المال الذي عليه ماثئة وخمسون 
وقيمته مائة وثلثه ماثة يعتبر خروج [44١/أ]‏ قيمته» فيعتق ويلني حكم المال لأن المكاتب له 
أن يعجز نفْسَّهُ متى شاءً»ء فليس ملكِ السيدٍ على المالٍ الذي عليه مستقرا وإنما في الرقبة 
مستقر فاعتبرت قيمتهاء وطرح حكم المال» وإن إن كان كل واحدٍ من قيمةٍ المكاتب والمال 
الذي عليه لا يخرج من الثلث بأن كانت فيمته مائة وخمسون والمال مائة والثلث خمسون 
فإنه يعتبر أقلها فتنفذ الرصية فيه لأن في ذلك مصلحةً للعبد وحظاً له والمطلوب بالكتابة 
حظه فتنفذ الوصية فيما يحتمله الثلث منهء وهو قدر نصفه ويبقى النصف» ٠‏ فإن أدَّى إلى 
الورثةٍ عتق» وإن كان لهم استرقاقه وإنما اعتبرنا الأقل منهما لأنه لو اعتبر كل واحد منهما 
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بكماله كان الاعتبار. يخروج أقلهما من الثلثء كذلكٌ إذا اعتبر خروج البعض منهما وجب 
أنا يُعتبر الأقل» وإنما سوّى الشافعئ بين أن يقول المريض لمكاتبه: أعتقتك. أو أبرأتكَ 
مما عليكٌ» ؛ لأن العتق إبراء مما عليهء فإن قيل: أليس قلتم لو أدَى: بعض ما عليه السيده لم 
ا ا ل 0 
قين: المكاتب إذا أدّى إلى سيده بعض مال الكتابق» فلم يحصل الصفة ولا حصل الاستيفاء 
بحق المعاؤضة» فلم يستفد بذلكَ عتقاً وههنا إنما حكمنا: بالعتق في حقو لبرأتة د 
الكتابق» وإنما رددنا كردي يو لكي الررلقه 0 ش 


مَسْأَلَةٌ: قالَ: ولو أوصى بعتو عنق بالأقل من فيد أو بم بقي عليه . 
القَصْلٌ 

اعلم أنه إذا كانياغيا تميس قن ارمق بدت أو أؤصى بأن.يبرأمن مال 
الكتابق أو يوضع مال الكتابة عنه» /١54[‏ ب] فمات تُظرء فإن كان الثلث يُحتمل قدر قيمته 
ويختمل المال الذي عليه وجب على الورثة تنفيذ الوصيةٍء وإن كان الثلث يحتمل؛ أحدهما 
دون الآخرٍ اعتبر الأقل منهما وإيعثق يعتق ويلغى حكم الآخرء وإن كان الثلث لا يحتمل واحداً 
منهما اعتبر الأقل منهما فتنفذ الوصيةٌ فيما يحتمله الثلث منه كما قلنا في المسألةبقبلها إلا 
أن أفي تلك المسألةٍ إذا احتمل ‏ الثلث أحدهما حكم بنفوذ الوصيةٍ بفعل الموصضي» وفي هذا 
الموضع لا بد من أن ينفذ الورئةٍ ذلكَ» فإذا ُبِتَ هذا فإنه إذا احتمل' الثلث ثلث المال اللي 
عليوء فإن ذمتهُ تبرأ من ذلك القدرء ويبقى ثلثا المالٍ ثم لا يخلو. إِمّا أن يكونٌ قد نحل عليه 
مال الكتابة فظاهرٌ ما ذكره ه الشافعيٌ: أن العتق يتنجز للمكاتب في ثلثه وتبقى الكتابة' في ثلئيه 
إلى وقت حلول المال. عليه ونه قال أبو.إسحقء قال::ومثل هذا أن يكونٌ له على رجل 
ألف درهم إلى سنةٍ فأ, برأه زمن مرضه ولم يخلف غيره يبرأ في الحالٍ من ثلثه ولا يجوز أن 
يقال: : لا يبرأ حتى يحل الدين عليه ولا أن يعجل الدين قبل محله وابٌ عليد». وإنما 
الموضع الذي لا يجوز أن يحصل للموصى له شيء حتى يحصل للوزثة مثلاء هُو أنْ يخلف 
مالا غائباً» أو ديئاً على غير الموصى لهء ومالاً حاضراًء ولا يجوز أن يأخذ واحد إلا 
بالقسظط لأ الخرن فنا أرشى لطوسن له #الغرر فيما خلفه على الورثة» فعلق ا 
تتصيروا وهينا لا ضرر على الؤرئة لأنه إن أدَئ» وإلا عاد الباقي إلى الورئة رقيقاً. ومن 
أصحابنا من قال: لا يعتق منه شيء حتى يؤدي إلى الورثةٍ مال الكتابة» ثم يعتق عليه ثلثه 
لأن:الوصية [1/140] لا تتتجز للموصى له إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاماء: وهو اختي 
ابن أبي هريرةً وصَاحبٌ «الإفطاح» والمذهب الأول» ثم قالَ: وقال في «الإملاء» على 
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مسائل مالكِ :لو أعتقه عند الموت ولا مال له غيره عتقّ ثلثه لأن الثلث لا يحتمل سوى 
ثلثهء فإن أذّى ثلثي كتابته عتق كلة؛ وإن عجزه رق ثلثاة. 

ثم قال: ولو قالَ: ضعوا عني كتابته كانت وصيةٌ له؛ فيعتق بالأقل من قيمته؛ أو 
كتابته» وهذا قد ذكرنا فيما مضىء وقلنا: لا فرق بين أن يقول: أبرؤوه مما عليه أو ضعوا 
عنهء كل ذلكَ وصيةٌ له بما عليوء ولا فرقٌ بين أن يكونَ الذي عليه حالاً» أو مؤجلاً يعني 
صارٌ حالاً بعدما كان مؤجلاً لأن الكتابة الحالة لا تجوز. 

َسْألَةٌ: قال: ولو كاتبَهُ في مرضهء ولا يخرجٌ مِنّ الثلث» فأفادَ مالا قبل المرتِ يخرجٌ 
به مِنَ الثلثِ جارّتٍ الكتابةٌ على جَميعو. 

المريض إذا كاتب عبده صحت الكتابةٌ لأنه مالك ثم ينظر فإن برأ من مرضه لزمت 
الكتابة في جميعه» وإن مات من مرضه اعتبرت من ثلثه وقال أبو حنيفة: يعتبر من رأسٍ 
المال» وهذا لا يصح لأن الكتابة هبة في الحقيقة لأن الرقبة ملك السيد والكسبٌ لهء فإذا 
كاتبه يبيع ماله بماله فصار كما لو وهبهء ولا فرق بين أن تكون الكتابة بأضعاف من قيمتهء 
أو أقل» ولأن الكتابةً أجريت مجرى العتق المجرّد لأن الولاء له في الكتابةٍ كما في العتقٍ 
المجرّدء ثم ينظر فإن احتمل ثلثه [55١/ب]‏ قيمة جميع العبدٍ نفذت الكتابةٍ في جميعهء وإن 
لم يخلف الميت شيئاً غيره» فإن الكتابة تلزمٌ في ثلثه؛ قالَ الشافعيُ رضي الله عنه: إذا كاتب 
كتابة مثله يعنى بلا محاباقء ويبقى ثلثاء موقوفاً على إجازة الورئةء فإن أجازوها نفذت 
الكتابةٌ» وإن ردوا بطلت في ثلثيه وبقيت في الثلثء فإذا أدَى المال عتق» فإن قيل: أصلكم 
أن كتابة بعض العبدٍ لا تجوزء وقد جوزتم ههنا قيل: قال أبو إسحق: لم يختلف قول 
الشافعي: أنه لا يجؤز أن يكاتب بعض عبده في حياته ولا يختلف قوله أيضاً في أنه يجوز 
أن يوصي بكتابة بعض عبده بعد مذته لأن حال الموت مخالف لحال الحياة» ويجوز فيه من 
التغرير ما لا يجوز في حال الحياقء ألا ترى أنه قال في الورثة: إذا ورثوا مكاتباً» نعجزه 
أحدهم دون الباقين كان على الكتابة في نصيبهم . 

ولأن ما يرثه الوارث فإنما يرئه مستحق الضرر في الثلثين» ٠»‏ وليسّ كذلكَ الشريك» فإنه 
لم يستحق عليه الضرر» فلم تجز الكتابةٌ في نصيبه بغير إذن شريكهء وأيضاً الكتابةٌ ههنا 
وقعت على جميعهٍ وصحت» وإنما فسخت الكتابةٌ في بعضها لموضع الحَاجَةٍ بخلاف 


المبتدىء بكتابة البعض»ء فإن قيلَ: إذا قلتم بفسخ الكتابةٍ في بعضهٍ وجب أن يفسخ ني 
الباقي كما قلتم: إذا كاتبا عبداً ثم فسخ أحدهما في نصيبه تنفسخ في نصيب شريكه» قلنا: 


6 ْ ! الجزء الرابع غشر من كتاب بخر المذهب 
إنما قعلنا ذلك في حق الشريك لأنه لو عاد إليه. نضيبه وباقيه مكاتبٌ [1/147] أضررنا به 
لأنه يكون ناقص القيمة فدفعا ذلك الضرر بفسخ الباقي» وههنا 'انتقل العيد إليهم ناقصاً 
بالكتابةٍ فلا مُعنى لإزالة الكتابق في باقيه» وقالَ بعض أصحابنا بخراسان: إذا :قلنا : لا تصح 
الكتابَةٌ إلا في ثلثيهء فادى ثلث النجوم هل يحكم بصحة ثلث آخر إلى أن , يتم العتق: في ,كله 
وجهان ذكرهما ابن سريح: أجدهما :'يفعل هكذاء فإذا ا ب 
الكتابة في الثلث الثالث» والثاني : وهو المنصوصٌ لا يفعل ذلكٌ» فإذا قلنا بالقولٍ الأوّلٍ 
وكاتبنا الثلث الثاني فهل يطالبة بحصتهٍ من النجوم في الحال ويجعل كأن مدة الكتابة مضت 
أو يضرب له مدة مثل المذة التي ضربها الميِت؟ وجهان: أحدهما: أن الكتابة إن كانت على 
مّدة سنقِ» فاستوفينا ثلث.النجم عند آخرٍ السنةٍ لم يطالبه بثلث ثانٍ من النجم إلا بعد شنة 
أخرى ثم بثلث بعد السنةٍ الثالنة» والثاني: : يطالب في الحالٍ ثم إذا أدَى: يكاتب الثلث 
الثاني» ويطالبُ بحصته أيضاً؛ وإلا للورثة تعجيزه :لما ذكرنا أنه إذا غصب المكاتب على 
تقبو حتى مقت المدة هل يسأف له مدة؛ أو يطالب في الحال باتجوم بعدما شرم © اجر 
المثل قولان. 


فزع ْ 
إذا كاتبنا ثلئهُ عت الشلث» ولا يسري إلى الباقي» وإن عجز ورق هذا الثلث فِيه 
وجهان: أحدهما: يعود إلى الثركة حتى يؤدي منه الوصايا لأنه إنما: اعتبر في الثُلتْ .ليعتق» 
فإذا لم يعتق لم يعتبر كأنه تركة؛ والثاني: : لا يعود إلى التركة لأن اعتباره في إلثلث لم يكن 
موقوفاً على العتق» فإذا غاد بالعجزٍ 3 بس] إلى الرق ضَارَ مالاً مستفاداً لهم. 


مَسْالَةٌ: قالّ: دما قر بقبضه في مرضوء فهو كالدين يقر بقَبضِهِ في صحته, 


عندنا أن الإقرار بقبض الننجوم ولا يعتبر من: الثلث. بل هو من رأس المالٍء وإنّما 
يتصور» في إقرار المريضٌ بقبض. نجؤم'كتابةٍ كانت في الصَّحَة فأمّا إذا كانت في المرض 
فأصل الكتابة من الثلث: فلا يفيد الكلام في أن الاقرارٌ كيف يقبل هل يقبل فيما صاححنا فيه 
الكتابة» وقال أبو حنيفة: ‏ إن كان عقد الكتابةٍ في الصحدّء ٠‏ فالإقرار بقبض النجوم من رأس 
المال» وإن كانت الكتابة في المرض» فالإقرار من الثلث. هكذا ذكر بعض أصحابناء وفيه 
نظن والعلة فني هذه المسألةٍ: : أن المريضٌ يملكُ القبضء ل ل وهذا 
لأن إقرار المرض وإقرار الصحةٍ |سواء عندنا . 


مَسْألَةٌ: قالَ: إذا وذممً عَنْدٌ دثائيه عليه دراهم. 
و نع عله دتاثير وعلية دزاهم 


كتاب كتابة النصراني مليف 
القّم و 

يعني إذا كاتب عبداً على دراهم ثم أبرأه من دنانير أو كاتبه على دنانير ثم أبرأة عن 
دراهم لا يصح الإبراءً بهذا الإطلاق لأنه أبرأةٌ عما لا يستحقه فصارٌ كما ا له على 
عمرو حقٌ فأبرأء زيداً منه» ولو أبرأة من ألف درهم وله عليه دنائير» ثم قال: أردبثٌ بذلك 
دنائير قيمتها ألف درهم قبل ذلك وبرئت ذمته عن القدر الذي أرادَة لأنه إبراء عما يستحقه 
كما لو قال: على ألف درهم إلا قفيز حنطةء وقال: أردت إلا دراهم بقيمة قفيز حنطةٍ يقبل 
ذلك. ويكون مستثنياً القيمة بالقفيز من ألفٍ درهمء كذلكٌ ههنا [417١/أ]‏ ذكره أبو إسحق. 

واعلم أن الشافعي رضي الله عنه علل في مسألةٍ الكتاب» فقال: لم يجز لأنه استيفاء 
فهذه العلة مشكلةٌ؛ وذلكَ أنه لو استوفى بدل الدنانير دراهم جازء فكيف منع الجواز؟ فقال: 
لأنه استيفاء» وإزالةٌ هذا الإشكال بأن يقال: أرادٌ لأنه كالاستيفاء» ولو بطل الاستيفاءً الذي 
ظننا أنه استيفاً صحيحٌ لم يعتق كذلكَ إذا بطل الوضعٌ الذي ظننًا أنه أبراة صحيحٌ لم يعتق. 


فَرْعٌ 
لو اختلفاء فقال السيدُ في اللفظ المطلق: أردتٌ بهِ الدراهم» وقالَ المكاتب: بل 
أردتثٌ قيمة الدراهم من الدنانيره» فالقول قولُ السيد لأنه اختلافٌ في إرادته» وهو أعلم 
بذلكَ» وهكذا لو مات السيدٌء واختلت المكاتب وورثة السيدٍ فيما ذكرناء فالقول قولٌ الورئة 
لأنهم يقومونَ مقامّهُ؛ فإن لم يحلف السيد أو الورثةٌ على العلم بإرادة الميت تردٌ اليمين إلى 
المكاتب» فإذا حلفت حكم به» وهكذا لو أوصى أن يوضع عنه كذاء وهو غير ما وجب 
عليه؛ فالوصيةٌ باطلةٌ إلا أن يريد: ضعوا بقدر هذه الدنائير من الدراهم التي عليه فيصحٌ . 


َع آخز 
قالّ: ولو قالَ: قد استوفيت آخيرّ كتابتكَ إن شاء الله أو إن شاءً فلانُ لم يجز. 


قد بيّنا فيما مضى أن الاستثناء يُبطل الأقارير والعقود كلهاء وقَالَ ههنا: إذا قال: 
استوفيت إن شاء اللهء أو إن شاءً فلانُ لم يجز ولم يكن بهذا إقراراً لأنه استثناة» قال أبو 
إسحق: أما قوله: إن شاءً الله استئناء لأنه يستوفي إن شاء الله. /١511[‏ ب] فأمًا قوله: إن 
شاءَ فلانٌ» فليس باستثناءء ا ود 
الاستثناء في أحد المشيئتين صحيح صحيح دون الآخرء وهكذا ذكر صَاحبٌ «الإفصاحىء فقال: 
مشيئة الله تعالى فيما يستقيل» » فأمًا ما دفع فقد سبقت المشيئةٌ فمعناة» 0 
فأمًا مشيئة زيدٍ فلا يتعلق بها الاستيفاءٌ في الماضي» ولا في المستقبل؛ وقال القاضي أبو 


ذفن 0 الجزء الرابع عشر من كتاب .بحر المذهب 
حامدٍ: كل ذلك ليس باستثناءِ عند العرب لأن الاستثناء عند العرب لا يجوز فيما مُضى من 
الأفعالٍ. وفي الدائم إنما:يجون في المستقبل» ومعنى قول الشافعي: لأنه اسبتثنى أرادَ أن 
هذا التقييد يزيل إطلاق القولٍ بالاستثناء ء ويقول مقامً الاستثناءء وهذا صحيح لأن التبافتي قد 
جعله استثناء فيهماء وقول أبي إلسحق : يؤدي تخطئة الشافعي في قوله. 

فإن قال قائلٌ: هو يرده إلى أحد المسألتين» وهي إذا قالَ: إن شاء الله قلنا: قد قال 
الشافعي في «الأم»: لو قالَ قد استوفيت آخر كتابتك: إن شنت شعت لم يكن استثناءً لأنه استشا 
فدل على أن تقديره: أن هذا التقييد بمنزلة الاسغناء, ش 


قَرْعٌ 
قال في «الأم» : ولو قالَ: 'وضعتٌ عنك كتابتي كلها إلا ديناراء أو عشرة دنائير كان 
نيت من الكتابة إلا ما استختي بولا يعتق إلا بالبراءة من آخر الكتابة. : 


فَرْعٌ آخر 
قالَ: ولو وضع من كتابته شيئاً ثم اختلفت هو والمكاتب فقال السيدٌ: وضعتٌ من آخرٍ 
الكتابق» وقالٍ المكاتب بل مما بحل منهاء فالقول قول السيّدء فإن مات السيّده فالقول قول 
الورثة» فإن كانوا [44١/أ]‏ صغاراً لا يعربونَ عن أنفسهم ألزمٌ الحاكم البمكاتب أن 
الموضوعٌ من آخرٍ الكتابة لأنه لا إيجوز أن يضع إلا ما يحيط العلم بأنةُ وضع عنهُ. 


َرْعٌ آخز ظ 
<٠‏ قالَ: ولو شهد شاهدان للمكاتب أن سيده قال: قد استوفيثٌ منهء أو قَالَ السيدٌ: 
أليس قد أستوفيتٌ» فقال: بلى كان القول قو السيد أنه استوفى منهُ ما حل من نجوموء وإن 
ادعى المكاتب أنه أرادٌَ آخر النجوم فعليه البيّنة» فإن قالَ لم يوفيئي إلا درهماً وانجداً كان 
القول قولهُ معّ يمينهء وقول الورئةٌ إن مات لأن المكاتب عبد حتى يشهد الشنهود أندُ قد أوفاءُ 
جميع كتابته , 


ْ فَوْعٌ آخر 

لو شهد الشهود أنه قال: : إقد استوفيتٌُ آخرٌ كتابتك ولم يزد على ذلك فالقزلٌ قول ' 

السيد» فيما بقي من كتابته في خياته وورثته بعده لأنه يحتمل أنه أرادَ بقوله آخر كتابتكَ مما 
حل عليكَ فوجبّ الرجوعٌ إلى بياله. شْ 


كتاب كتابة النصراني اورف 
بَابُ الؤصبّةٍ للعبدٍ أن يكاتبَ 
مَسْالَةٌ: قالَ: ولو أوصى أن يكاتب عبداً لَهُ. 
القضلٌ 
صورة المسألةٍ: أن يوصي رجل بكتابةٍ عبدٍ له فالوصية تصح؛ ويعتبر خروج قيمة العبد 
الموصى بكتابته من الثلث» » لأن إخراج الرقبة من ملكهٍ بغي عوض على ما بِيّناة» ثم ينظر 
فإن لم يكن أوصى إلا بالكتابة وحدهاء فالثلث مصروف إليهاء ٠‏ فإن كان أوصى بالكتابة 
وبأشياء آخر من هبةٍ ووصيةٍ ومالٍ أو محاباءٌ. فهل تقدم الكتابة على غيرها أم يسوى بين 
الجميع لأن المسألة مبنيةٌ على أصل وهي أن الرجل إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق هل 
يسوي الجميع أم يقدم العتق [44١/ب]‏ قولان» فإذا أوصى بالكتابة؛ قال الشافعي: حاص 
أهل الوصايا وهذا يقتضي التسوية بين الكتابةٍ وغيرهاء واختلف أصحابنا في المسألةٍ على 
طريقين» منهم من قالَ: فيه قولان أيضاًء كالعتق سواءً لأن الكتابة تتضمن العتق» والشافعيٌ 
ذكر ههنا أحد القولين» ومنهم من قال: يسوي بين الكتابة وغيرها على ما نصّ عليه قولاً 
واخدا لأن الكتابة مَحَاوَظة تجري مجرى المعاوضات» ولو أوصى فيه ببيع فيه محاياةٌ سوي 
بِينَهُ وبين غيره كذلكَ الكتابة» ويفارق العتق لأن له مزية» وهي السراية» فقدم بخلافٍ 
الكتابة . 


فإذا تقرر هذا فإذا أوصى بالكتابة وحدهاء أو بها وبغيرهاء وقلنا: أنها تقدم» فإن 
الثلث كله يتوفر على الكتابة» فإن احتمل الثلث قيمة العبدٍ كوتب وتجبر الورثة على ذلك 
ثم ينظر في العبيء فإن لم يختر الكتابة لم يجبر عليهاء فإن بعد ذلكَ بطلت الوصية ولم 
يجب إليها لأن حقهٌ قد سقط بأمتناعوء وإن اختار الكتابة وطلبها فبكم يكاتب لا يخلو إما 
أن يكونَ الموصي أطلق الوصية ولم يقدر ما يكاتب عليدء أو قدر ذلكٌء فإن أطلق فإنه 
يكاتب على ما جرت العادة بكتابة مثله عليه» ولا يعتبر قيمته فيه لأن الكتابة لا تصح إلا إلى 
أجلين» والأجل يأخذه قسطاً من العرض فينقص منه لدخوله ويزاد فيه لسقوطدء وإن قدر ما 
يكاتب عليه كوتب على ذلك القدر لا يزاد عليه فإن كوتب فأدى المال فإن ذلك المال لا 
يحتسب من جملة التركة بل يكون حقاً خالصاً للورثة لأن ذلك نماء الرقبة ليسّ بملكِ 
للموصي» وإنما كان ملكه على الرقبة» فحسب فإن ذلكَ للورثةٍ خالصاً كما لو أوصى بنخل 
فأثمرت . 


ثم ينظر فإن لم يؤد تمام المال؛ أو عجز نفسَهء فالورثة يسترقونه» فإن أدى عتق وثبت 
الولاءٌ عليه [54١/أ]‏ لسيدٍ المكاتب ينتقل إلى المضيات فن.ور8ة لأنه عتق بسبب كان من 


للد 0"( | الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 
وهي وصيَّةٌ بكتابتهء قهذا الحكم فيه إذا كانت قيمة العبد تخرج من الئل نأف إذا لم ازج 
الست ب واد الذي يحتمله الثلث كما إذا أوضى بعتق غبده؛؛ فإن كان 
الثلث احتمل أعتق وإن لم يختمل بأعتق بقدر ما يحتمله الثلك» ٠‏ فإن قال العبد في مطلق 
الوصية إذا خرجت من الثلث يُلزم أن يكونً الكتابة بعوض المثل إذ لو عتق: ثلث ماله 'بلا 
عوؤض جازء قلنا : نعم» ولكنه لم يوص بأن يعتق وإنما أوصى أن يعقد فيحتمل أنه بعوض 
المثل . 


دوماع 


فرع 

قال بعض أصحابنا 500 لو أوصى لرجل بثلث ماله» وأمر أن عاتت + غبده ونهو 
قدر ثلث ماله أيضاً يدفع نصفا الثلث إلى الموصى له ويكاتب نصف الغبد بخمسمائة إذا 
كان الثلث الفا نص عليه ههناء فإذا دفع النجم فهل يزاد في الكتابة قد ذكرنا. وجهلين» فإذا 
قلنا: يزاد دفع ذلك إلى الموصيل له ثلثء ويكاتب ربع العبد على مائتين وخمسينء فإذا دفع 
ذلك دنع للموصى له بالثلث نعف ويكاتب تمن العبد على مائة وخمسةٍ وعشرزين وعلى هذا 
يفعل أبداً إلى أن تتم الكتابة كذا ذكره القفال» وفي هذا التفريع نظرٌ» والثاني: أنه استقرء 

فلا يزاد في الكتابة» وقيل: : إنها يزاد في الكتابةٍ لكن النجوم يكون نماء ملكهنمء ولأ تجب 
الزيادة فى جا متودار بج زعوي ل بارع رسع رركن 
الثلث فلا يكاتب أصلاً بل يطل الوصية فيهء كما لو اراذ ايكاب بع حم والملاكه 
له لا يصح. د ١‏ 

مَسْالَةٌ: قال: ولو قالَ: كالبُوا أحدَّ عبدي [45١/ب].‏ 

القَصْلٌ | 

| إذا أوصى فقال: كاتبرا ألحد عبيدي» فإن الورئة يكاتبون أي عبدٍ من عبيده أشاؤواء 
ولا.يجوز أن يكاتبوا أمة لأن اسم العبد لا يقع عليهاء ولذلك إذا قال: كاتبوا أمةّء :فلهم أن 
يكاتبوا أي أمةٍ شاؤوا ولا يجوز أن 0 عبداً لأن الاسم لا يقع عليه؛ ولو قالَ؛ كاتبوا 
عبداً وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل» أ وقال: : كاتبوا أمة وكان له ختثى حكم بأنها امرأةٌ 
فهل' تجوز كتابته؟ اختلت أصحابنا 'فيه على طريقين: أحدهما يجوز قولاً واحداً لا يختلف 
المذهبٌ فيه اعتباراً بما حكم بو والثانية : فيه وجهان ذكره أبو حاملٍ» أحدهمًا ما ذكرناء 
والثاني لا يجوز ز لأن إطلاق الابنم لا ينصر إلى الخنثى وإن تبين حاله .ولا.شاك أنه في 
حالةٍ الإشكال لا يدخل في اسم العبدٍ ولا في اسم الأموّء وهذا اختيار الربيع» والأول 
أسخ؛ وهو اختيار المزني» ولى قال: كاتبوا أحد رقيقي كان لمع الخبار في عبد أي أمق 


كتاب كتابة النصراني ا 1 


قال المزني: أو خنثى. وروى الربيع في «الأم»: أنه لا يجوز خنثى إذا كان مشكلاً فجعل 
الشافعي إطلاق اللّفظٍ للعبدٍ أو للأمةٍ أو للخنثى الذي بان أنه امرأة» وصح أنه رجلٌ» أو 
امرأةٌ بتغليب الدلائل؛ وإن كان مشكلاًء فهو خارج عن العْرف لا يقع عليه إطلاق اسم 
الرجل ولا المرأقء قال أبو إسحق: وأرى الشافعي قد نص في بعض الروايات على ما 
اختَارَةُ المزني على مذهبه' من جواز الخنثى» ففيهِ قولان» وقال القاضي أبو حامدٍ فيه وجة 
آخرٌ على ما اختارَهُ المزني» فجعل القولٌ رواية الربيع» وجعل [١5١/أ]‏ اختيار المزني وهو 
الاصح وجهاً آخَر. 
باب موت سيّد المكاتب 
مَسْألَةٌ: قالَ: ولو نكحّ ابنتّه مكاتبه برضًامًا فماتٌ. 
الفَصْلٌ 

إذا كاتب عبداًء وكانت له ابئة فزوجها منه برضاها ولا بدّ من رضاها لأنه رقيق ليس 
بكفء لهاء ولهذا قيد المسألة ثم مات لم تنفسخ الكتابَةٌ بموته لأنها عقد لازمء ثم ينظر في 
البنتٍ فإن لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلافٌ ديّنء أو كانت قائلة» فالتكاح بحاله لأنها 
لم تملك من زوجها شيئاًء وإنما انتقل ملكه إلى مالكِ آخر فلم يؤثر ذلك في التكاحء وإن 
ورثته» فإنها تملك جزءاً منهء وينفسخ النكاح بينهماء وبه قال أحمد وقالَ أبو حنيفة: لا 
ينفسخ النكاح بينهماء وبئا على أصلهٍ أن رقبة المكاتب لا تورث». وإنما يورث المال الذي 
علي وهذا لا يصح لأنه كان ملكاً للسيد وبموته لم يعتق فبقي ملكاً كما كان فورئه ورثته 
كسائر الأموالٍ» والدليل على هذا أنه لا يبتدىء نكاحها بعد موت السيد بالإجماع. 

فَرْعٌ 

إذا اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيده أو من غيره انفسخ النكاح» وكذلكٌ لو 
اشترت المكاتبة زوجها من سيدهء وقالَ أبو حنيفة: لا ينفسح النكاح لأن المكاتب لا يملك 
بدليل أنه لا يجوز له وطىء أمتهء وهذا لا يصح لأن المكاتب يملك لأنه يثبت له الشفعة 
على سيده وللسيد عليه الشفعة وإنما لا يجوز له وطىء أمته لتعلق السيد به كما يمنع الراهن 
من وطىء المرهونة» وإن كانت ملكهء والدليل على أنه يملكها أنه لا يجوز له أن /١6١[‏ 
ب] يتزوج أمتّهُ ابتداءة. والملك إذا منع الابتداء منع الاستدامة . 

مَسْلَة: قالَ: فإِنْ دفع ما عليه مِنَّ الكتابة إلى أحدٍ الوصيين لم يعتق. 


اعلم أنه إذا كاتب عبداً ثم مات السيد قد ذكرنا أن الكتابة لا تنفسخ» ثم لا يخلو إما 


اليل 1 الجزء الرابع عشر من كتاب بخر المذهب 


أن يكون المال الذي على المكاتب. يضرف إلى وارث؛» أو موصى أله أو إلى العُرماءء فإن 
كانَ ينصرف إلى الورئة» فإن كانوا رشيدين فالمال لهمء ثم ينظرء. فإن كان الوازثٌ واحداً 
دفع المكاتب إليوء وإن كانوا جماعة دفع إلى كل واحد منهم: قدر حقدء فإن دفع' إلى 
بعضهم » وأخل بالبعض لم يعتق كما لو كان العبد بين شريكين وكاتياهف» ثم دفعالمال إلى 
أجدهما لا يعتق». ولا يجوز في هذا الموضع أن يوصي السيد بالنظر في مال ولده ولا بقبض 
مال. الكتابة» فإن فعل لم تصح الوصيةء وإن دفع المال إلى الوصي لم يعتق لأن 'الوصيّة لا 
تصح في حق أهل البليدة وإِنْ كان الورثة أطفالاً. أو مجانين» فإن لهم جد فهو الناظرٌ في 
أمرهمء فلا تصح الوصِيَّةٌ معَةل فإذا دفع المال إليه غتق وذكر الداركي عن بعض /أصحابنا : 
أن وصيّ الأب أولى .من:الجد؛ وهو قولٌ أبي حنيفة» وهذا الوجه غير مشهوز عند أصحابناء 
وإن لم يكن لهم جد وأوصى الأب إلى من ينظر في أمرهم صحت الوصيّةٌ ويجب على 
المكاتب الدفعٌ إلى الوصيء فإن كان واحداً دفع إليه؛ وإن كانا اثنين نظر فإن أوضى إليهما 
وإلى كل واحدٍ متهماء ٠‏ على الانفراد جار للمكاتب أن يدفع إليهما وإلى كل. واحد منهما. فإن 
أوؤصى إليهما ولم يوص إلى كل واحدٍ منهما على الانفرادٍ [91١/أ]‏ لم يجز أن يدفع إلى 
أحدهما بل يجب الدفعٌ إليهماء فإن دفع إلى أحدهما لم يعتق .لأن الوضي :رضي .باجتهادهما 
معاّء وإن لم يكن الميتٌ أوصنى بالنظر في مال الأولاد» فالنظر ذ في أمرهم للحاكمء فيرفع 
المكاتبٌ الأمرّ إليه لينصب أميناً» ندع المال إليه ويعتقء وإن كان بعض الورثة كباراٌ 
وبعضهم ضغارا: فالكبار يقبلضون حقوقهم والحكم في حقوق, الصغار ما ذكرنا إذا :كان 
الميث قد أوصى أو لم يوض! وإن كان مال الكتابة ينصرف إلئ الموصى لذ فإن كان قد 
أوصى به لواحد بعيته» فإلحق له فإن دفعّه إليه جاز لأنَّهُ مستحقه؛ قال صاحب «الإفصاح»: 
لا يجوز وحكاه القاضي الطبري عنه» وهذا الس بماهي كن دفعه هُ الوصي ليدفعه إليه جاز 
أيضاًء وإن كان قد أوصى به لأقوام غير معينيل كالفقراء والمساكين» فلا يجوز للمكاتب أن 
يوصل المال إليهم بنفسه» بل عليه أن يفيه إل الوصي فإنة موضع اجتهادء والميت لم 
يرضن باجتهاد المكاتب» وإنما. رضي بااجتهاد الرصي. ١٠١‏ 
وإن كان مال الكتابة ينصرف إلى الغرماء وقضاء القيرن بطر هن عاق السيّدٌ قد أوصى 
بأن يقضي من مال الكتابة ديونه فالحكم فيه كما لو أوصى به لرجل بعينه فيجوزا للمكاتب 
. دفعه إلى أصحاب الديون» ويجوذٍ أن يدفمَهُ إلى الوصي وليس للورثة ههنا حقٌء وإن لم يكن 
أوصى فالحقٌ للورثة .والوصي ١‏ عا فلا يجوز للمكاتب أن يدفعه إلا بحضرتهما أورضاهما 
١‏ الرراو تي يلك عقا وهو أن لهم أن يأخذوا المال ويقضوأ من: عندهم . 


وإن تلت المالُ في يد الوصي لا يضر المكاتب لأن افيف هسح 3/1410 إذا 


كتاب كتابة النضراني 1 


كانت الوصايّهُ صحيحةًء وقال القاضي الطبري: إذا كان عليه دين يحيط بتركته فدفع 
المكاتب إلى من له الدين» وقد ثبت دينه فقد برىء لوصوله إلى مستحقه نصٌ عليه في 
«الأم»؛ وقال صاحب «الإقصاح»: لا يبرىء وهو خلاف النصء وهذا خلاف ما ذكرنا عن 


أصحابئا وهذا النصٌ غريبٌ. 


ولو دفع المالَ إلى الوارثِ في هذا الموضع قال الشافعي: لا يعتق حتى يصل إلى 

صَاحب الدين لأن الوارث إنما يستحق ما يفضل عن الدين. 
. بَابُ عَجِرْ المكاتب 
مَسْألَةٌ: قال: وَلَيِسَ لسيدِه أنْ يفسمٌ كتابته حتى يعجر عَن أذَاء نجم. 
القَصْلٌ 

إذا كاتب عبده على مال ثم أرادّ فسحَهُ نظرّء فإن لم يكن حل عليه نجم لم يكن لَهُ 
الفسخ وكذلكَ إن حل عليه نجم ولكن ممَّهُ ما يؤديه ولم يمتنع من الأداء لأنه لا ضرر على 
السيدِء ولا تعذر عليه حقهء وإن كان قد حل عليه المال» وليس معَهُ ما يؤدي أو كان معهء 
ولكن امتنع من الأداءء فللسيدٍ أن يفسخ ولا فرق بين أن يتعذر عليه جميمٌ المالٍء أو 
بعضهء وبين النجم الأولٍ وبين النجم الثاني» ثم ينظر فإن العبد حاضراً يفسخه بنفسه. ولا 
يحتاج إلى حاكم لأنه فسخ مجمعٌ عليه كالردٌ بالعيب» وإن كان العبدُ غائباً فليسٌ للسيد أن 
يفسخ. بل يرفع الأمرّ إلى الحاكم ويثبت عند الحاكم أن له على المكاتب مالا وأنه قد تعذر 
عليه الأداء. فإذا فعل ذلك استحلقّة الحاكم مع البيّنة على ما تقدم بيان اليمين» وقضى له 
بالفسخ وهذا لأنه قضاءٌ على الغائب» وقالَ في «الحاوي»: هكذا قال البغداديون من 
أصحابناء [67١/أ]‏ وهذه اليمينٌ استظهارٌ عند أكثر أصحابنا لأن اليمين لا تجب إلا بطلب 
مستحقهاء ومن أصحابئا من قال: هذه اليمين واجبةٌ في فسخ الحاكم كيلا يفسخ إلا بحت 
تزول معَهُ الشبهةٌ» وقال البصريون من أصحابنا: ينفرد السيد عند غيبته كما عند حضوره» 
وقال ابن أبي ليلى: لا يكون عَجزه إلا عند الحاكم» وقال أبو يوسفت: لا أردهُ في الرقٌ إلا 
أن يتوالى عليه نجمان» واحتج بما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: يرد الرجل 
في الرقٌ حتى يتوالى عليه نجمان» ودليلنا ما روي أن ابن عمرٌ رضي الله عنهما كاتب عبداً 
له على ثلاثينَ ألفاء فقالَ لهُ: أنا عاجرٌء فقال له: امح كتابتك» فقالَ: امح أنت0", 
ويحمل قولٌ علي رضي الله عنه على الاستحباب» ولأنه دل في الكتابة على أن يسلم له 


605907 /1١( ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 


4 ْ الجزء الرابع. عشر من كتاب بحر المذهب 


المال 'عتك القشناذ زإكل جه :39ااتم يسن :ذلك كام له عددها كراانى وإتي عليه تجاه 
وروى عطاء بن رباح أن ابن ,حمر رضي الله عنهما كاتب عبد له فأدَى تسع ماثة إربقيت ماثة 
دينار فعجز فرده في الرق” "© وروي أن مكاتباً له عجز فرده مملوكاًء وأمسك ما أخذ منة» 
وكقال: : شبيب بن عمر شهدت أشريحاً ردّ مكاتباً عجز في الرق» ولو كان العبدُ ملي فامتتغ من 
أداء ء النجم الذي حل عليهوء أو أدئ بعضّة» فللسيد افسخٌ الكتابة ولا يجبرٌ العبدٌ على 'أدائه 
خلافاً لأبي حنيفة رحمه الل ويخالف المشتري إذا امتنع من أداءِ ءِ الثمن 'ينجبر 'عليهء ولا 
كرن باع * فسخ ابيع لأن الا جازة من جهة امب غير لاز على ما تقم أن 


فَزْعٌ | 

قال:في «الأم: /١51[‏ ب] وإذا كان حاضراً فطالبَهُ فقال: ليس عنديء فقالٌ السيدٌ: 
اشهدوا ان قد عجزتء أو أببطلثُ كتابته. أو فسختها انفسخت وَسْواءً كان عند سلطانء أو 
غيره قال الشافعيٌ: فإن لم.يقل شيئاً من هذا فهو على الكتابة» قال أصحابنا: والإشهاد فيه 
استحبابٌ» فإن قيل قيل: قد. قلتم في المشتري إذا عجز عن أداء الثمن.لا يختار عين ماله إلا أن 
يقلسه القاضي ويحجر عليه وههنا قلتم : إذا كان .حاضراً لا يحتاج إلى القاضي» ٠‏ قلنا: لأن 
فسخ البائع بعيب في ذمةٍ التشتري» وذلكَ |العيب.مزاحمة الغرماءعء ولا يحصل' ذلك إلا 
بالحجر والفلس» وههنا الس لبن يليا يلين بالعبدء ولكن لاعترافهٍ بالعجز» ٠»‏ فإذا ‏ حصل 
ذلك لا يحتاج إلى الجا 

ظ فزعٌ آخرٌ | 

قال: ولو حل عليه فلم يُطالبه مدةٌ قصيرة أو طويلة؛ ثم أحضره لم يكن للسيدٍ الامتناع 
عبن قبضوء قال: فإن سأله أن ينظرَهٌ مد يؤدي :إليها نجمه وفي نسخه يؤدي إإليه نجمه؛ أي 
إلى السيدٍ لم يكن عليه أي لم يكن واجباً عليه أن ينظرَهُ لأن حقه حال عليه والتأجيل تبرعٌ» 
فلا يلزم وليس للسّلطان أن يُنظرَهٌ أيضاً لأن الحق للسيدء » فلا يجبر على اترك حقو قال 
الشافعي: إلا أن يحضرَة ماله ببيعم مكانه» فينظره قدر بيعه معنا أنهُ إذا أحضرّ المكاتب 
واستنظرَ السّلطان لبيعها انظرَهُ اقدر بيعها وهذا واجبٌ بالحكم لأنه عرف الأداء وعادةٌ الإيفاء 
والاستيفاء كما لو قال: انظرني حتى أصير إلى البيت وأحمل المال» أو أفتح الصٌندوْقٌ» 
]]/١5[‏ ونحو .ذلك قال أصحابنا : : :ويعتبر فيه قليل الزمان» وهو لا يجاوز ثلاثة أيام. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني 7 من رواية سعيد. 


كتاب كتابة النصراني »> 


فَرْعٌ آخر 

قال الشافعي رضي الله عنة: وإن حل عليه نجمٌ في غيبته فأشهد سيدهُ أن قد عجزه. أو 
فسخ كتابته فهو عاجرٌ وزاد في «الأم' فقال: فإن جاء في غيبته وأقام بينةٌ على سيده بقبض 
النجوم الذي عجزهء أو أبرأهُ منه أو إنظاره كانَ على كتابته فدل هذا النصٌ على أن المكاتبٌ 
إذا قدم ولم يدع ما ذكره أنه يكون عاجزاً وتكون الكتابةٌ منفسخةٌ. وقال أبو إسحق: يحتاج 
إلى الحاكم على ما ذكرنا من قبل» قال القاضي الطبريٌ: هذا خلاف ما نقله المزني وبينه 
الشافعي في «الأمك ومعناه أن السيد إذا فسخهاء وهو غائبٌ فلما قدم لم يدّع خلاف ما قاله 
علم أنه كانَ عاجزاً وإن ادّعى خلاف ما قاله وأقامٌ البيّنةَ فهو على الكتابةء ثم قال: وإن 
رفعها إلى الحاكم حتى يفسخهاء فإن الحاكم لا يفسخها حتى يتثبت على ما ذكرناء وإذا 
عجزه جعل المكاتب على حجته إن كانت له وهذا يدكٌ على أن المذهبٌ المنصوص ما قاله 
البصريون من أصحابنا . 


فَرْعٌ آخز 
لو أراد المكاتب فسمٌ الكتابةٍ فيه وجهان: أحدهما: لا يملك لأنه لا ضررَ عليه في 
بقاء الكتابة» وإنما له أن يمتنع من الأداءء والثاني: يملك لأنه عقد لحقوء فملك أن ينفرد 
بالفسخ كالمرتهن . 


فَوْعٌ آخرٌ 

لو استنظره لمال غائب ينقله فإن كانَ على مسافةٍ لا تقصر إليه الصلاة يلزمة إنظاره لأنه 

في حكم الحاضر» وإن كان على مسافةٍ يقصر إليها الصلاة لا يلزمهُ إنظاره لأنه كالقادم؛ 
ذكره في «الحاوي». ش 


ولو قال: انظرني لأقبض دديناً لي فإن /١51[‏ ب] كان مؤجلاً لا يلزمهُ إنظاره: وإن كان 
حالاً فإن كان على موسر يلزمة إنظاره؛: وإن كان على مُعسر لا يلزمةٌ إنظاره لأنه كالهالك 
ولهذا كيار فيه الركاف ١‏ 


قَْعٌ آخز 


إذا كانَ هو غائباً وماله حاضرٌ لا يقضي القاضي عنه النجوم وللسيد حق التعجيز 
بخلاف ما إذا جنّ المكاتب وماله حاضرٌ فالحاكم يؤدي عنه النجم» وليس للسيد التعجيز 


ْ٠ 1‏ : مره الرايع قي بن كا ب بد المت 


سد م ا ل ل ل 
مقامَةُ وهو من أهل الكتابة ويردة 5 إلى ملكه. وإن كان معه مالء فأدَاءٌ إلى السيد عتقء وإن 
قال: : لي مال أحضره فقد ذكرناء وإن كان العبد غائباً فليس للسيد أن يفسخ؛ ٠‏ تبُولى ذلك 
حت ولد من لاقي كا للاضييه والسيوة ممح ين لخر نشي لالجا دم 
مقامّه في ذلكٌ ذكرها القفال. 7 
مَسْالّة: قالَ: وإن قال قائل: أنظرته وبدَا لي والمكاتبٌ غائبٌ لم يجز لم تعجيرّة. 


القضل | ئ 

اعلم أنه إذا كاتبَ عبداً فل عليه مال الكتابقء فأظهرٌَ أنه عاجدٌ عن أدائه فأنظرةٌ السَيدٌ 
وأخره بما عليف فإن الإنظار إيصح» ولا يجبرٌ على اختيار الفسخ. » فإن رجمٌ بعد ذلك 
وطالب بالمال ضح رُجوعه خلافاً لأبي حنيفة؛ ثم لا يخلو إمّا أن:يكونَ العيدُ حاضراً أو 
غائباً. فإن كان حاضراً ينظر فإن أظهر العجز كان للسيدٍ أن يفسخ في الحالٍ لأن غيبته لنظرته 
وتأجيله بل يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت عنده الكتابة وحُلولٍ المالٍ علي وأنه لم يؤدٍ شيئاً 
ويخلفه الحاكم على ذلكَ فإن هذا قضاءً على الغائب ثب فلا بد من اليمين» فإذا فعل هذا كثب 
إلى حاكم ذلك البلد بما يثبتعنده» فإذا وصل الكتاث إليه استدعى المكاتب وَسَألَهُ غن 
الحالٍء فإن أظهرَ العجز كتب إلى حاكم ذلك البلد حتى يخبرٌ الشيد بعجز المكاتب [154/ 
أ] فيفسخ الكتابةً وإن ذكر أن لَهُ أمالاً» فإن لم يكن له وكيل. ٠‏ فإن الحاكم يكلف المكاتب أن 
يوصل المال إلى سيده إمّا بنفسه أو ينفذه مع.أمين فإذا فعل ذلكَ وصارٌ المال إلل السية 
عتق» ل ا ا ل اذ يفبخ ني 
الحالٍ» وكذلكٌ الوكيل إذا جعل| السيد إليه الفسخ فله أن يفسخ في الحالٍء قال أبو 
اهرما تقل المزثي أنه ذ انر مساق الطريق سواء كان للسيد وكين في لك الب أو ل 
ولكن الربيع رواهٌ مفصّلاً هكذاء وهو الصحيحٌ وعلى هذا لو كان طريقاً لاا يمكن أن :يسلكٌ 
في السنةٍ إلا مرةً أنظره إلى ذلكَ الوقث الذي يمكنه سلوكه في قال أبو إسحق: فإن كتب 
إلى الحاكم بأن يقضيه فليس على الحاكم ذلكَ ولا أن يكون وكيلاً لغيره لأن الحاكم يكلف 
الحكم دون قبض المالٍ بالوكالةٍ فإن إختار القاضي القبضٌّ كان:حكمه 0 فإن 
جاء وكيل ثابت الوكالة يُطالب بالتسليم إليه نظر بينهما ويحكم بما ينبت 

مَسْألَةٌ: قال: ولو غلب عليل غقلة. 


كتاب كتابة النصراني "5١‏ 
الفُصْلُ 

يعني إذا كاتب عبداً فجن المكاتب لا تنفسح الكتابةٌ بجنونه فإن قيل: هلا قلتم تنفسخ 
لأنها جائزة من جهته غير لأنه كما تنفسخ الشركة والمضاربة قلنا: العقد الذي ينفسخ 
بالجنون هو الجائز من الطرفين» فأمًا اللازمُ من أحد الطرفين لا ينفسخ به كما لا ينفسخ 
النكاح بجنون الزوجين لأنه جائز من جهة الزوج لازم من جهة الزوجة ولأن بالكتابة يتعلق 
العتق بالصفةٌ وذلكَ يمنع من انفساخها بالجنون [55١/ب]‏ ألا ترى مجرّد العتق بالصفة لا 
ينفسخ بالجنون فإذا ثبت عند الحاكم ذلكٌ. فإن وجد للمكاتب مالاً قد ذكرنا أنه يدفعه إلى 
السيدٍ وحكم بعتقه» وإن لم يجد له مالا جعل للسيد فسخ الكتابة» وليس له فسخها ما لم 
يأت الحاكم لأن الحاكم قيم المجانين ثم إذا فسخها لزمه نفقته لأنه عاد إلى ملكه. 


فَرْعٌ 
لو ظهرَ له بعد الفسخ مالٌء أو أفاق المكاتب وأظهر لنفسهٍ مالا نقض الحاكم حكمهء 
ودفع المالَ إلى السيد وحكم بعتقه ورجع السيدٌ على المكاتب بما أنفقّ عليه لأنه أنفق عليه 
على أنه عبدهء فإذا أبان أنه لم يكن عبده وكان مكاتباً كانَ له الرجوع بما أنفقّ. 


فَرْعٌ آخرُ 

لو فس الكتابةً ثم أفاق العبدٌ وأقامَ البينةً بأنه قد أدى إلى السيد مال الكتابة لم يرجع 
السيد عليه بما أنفقه لأنه أنفق عليه مع علمهِ بحريته فكان متطوعاً بو. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابتهُ وجاءً بشاهدٍ أحلفَّهُ معَةُ. 

قد ذكرنا هذه المسألة وفسرها في «الأم"ء وقالَ: إذا حل النجم على المكاتب فسأله 
سيده أدائه» فقالَ: قد أَدّيتُ إلِيكَ» أو إلى وكيلكَ وأنكر السيدُ لم يعجل السَُّلطانٌ في تعجيزه 
وأنظرَهُ يوماً أو أكثرٌ وأكثر ما ينظره ثلاثة أيامء فإن جاءً بشاهدٍ أحلفّهُ معه وأبرأة مما شهد 
شاهده وإن لم يعدل دعاه بغيره» فإن جاء به من يومه أو غدو أو بعدَّهُ وإلا عجرّهُ» وإن ذكرٌ 
بيّنةَ غائبة أشهد أنه ذكر بيّنةَ غائبةٌ: وأنى قد عجزتُهُ [55١/أ]‏ إلا أن يكون معه بينةٌ بما 
يتعنه ‏ فإن حا يها أنيت كتابتة والعلث سيزيه ما اعلين حراج ويقيمة خلده وإن لم 
يأتِ بها تم التعنجيرُء قال أبو إسحق: ولم يذكر المزنئٌ إنظاره ثلاثاً حتى يأتي بالبينة» ولا 
إذا جاء بالبينةٍ فلم يعدل أنظره ثلاثاً حتى يأتي بغيرها وهو أولى مما نقل المزني» قال في 
«الأم»: وإن عجزه على هذا الشرط ثم جاء بِبيّنَةٍ بإبرائه من ذلك النجم وهذا آخر نجومه» 
ومات المكاتب جعل ماله ميراثاً لورئته الأحرار وأخذ السيد بما أخذ منه وبقيمةٍ خدمتوء وإن 


١ 1‏ 9 الجزء الرابع حشر من كباب بخر المذهب 


ل 8 فإن قيل: أليسّ العتق يثبت بهذا الأداء ءِ ولا يقبت العتق 
بعاد وين قل لا يمتنع أن يقبل» وإن جرّ إلى ما لا يقبل فيه ذلك كشهادة ابنساء تقبل 
لي الوا وإن جر إلى ثبوت| | النسب الذي لا تقبل ذ فيه شهادة النساء بحالٍ. 0 


فَرْعٌ 
قال في «الأم»: وإذا عجره السيدٌ أو السلطان» فقال سيده. بعد التعجيز قد أقرزتك على 
الكتابة لم يكن عليها حتى يجدد له كتابةً غيرهاء ولو أدَى منه على الكتابة الأولن» وقال: 
0 العتن ا ا ا 2 
الفاسدة وكذلكٌ لو قالَ: أثبت لك الكتابة الأولى ولم يذكر العتق لأن قوله: 'أثبت 
ل ل ا 0-0 
قد أثبت لك الكتابة لم يكن حزاً بالإداء /١05[‏ ب] وكان تأديته إليه كالخراج يأخذه منة.. 


|0 فَرْعٌ آخر ش ! 
' قال في «الأم»: وإن عجز المكاتب عن نجم جل عليدء فقال السيّدٌ: أعجز بعضكٌ 
زاك بعفيت ام كن الث 541 دا ليك انأل رظاني بجفة» فإن فعل وأذى علئ هذا عتق 
كله وبرج البد لضب تيع. ١‏ 


فَرْعٌ آخرٌ 
قال في «الأم»: ولو كات الرجا” عبده كتابة صحيحة ثم أفلسسّ السيّدُ 'فالكتابة بحالها 
وكانَ للغرماء أخذ ما عليه من دين الكتابةٍ عند مُحله. 


ولو عجل المكاتب .ما عليه قبل محلو نم يكن لللسيد منعةٌ وكان للغرماء أخذه منه. 


قالَ القاضي أبو جامل: : إتأويل هذه المسألة أنه أداة إلى الغرماءٍ بإذن السيدا أو بإذن 
الحاكم فلذلك .عتق فأمًا إذا لم يكن بالإذن» فلا يعتق لأنه لا يبر إذا عتق إل بالبراءة مما 

عليه لإلراكاتيه بيد لوقت راق إله حال ركنا لم يسو راعة يندب أدى اليم نع العية 
عليه ولو اختلف السيدٌ والغزمائ 'فقالوا: كاتبته بعد الوقفي؛ وقال السيّدٌ: بل كاتبه قبل 
الوقفيء فالقول قول السيد وكذلك لى قال العنيل: مع الغرماء كانت الكتابة بعد الوقفي» 
وقال العية؛ : بل كانت قبل الوقف فالقول قولُ العبدٍ وعليهم البينة؛ » فإن ,كانت الكتابةٌ 
متحيحة: براقا بك عدوي امايق عدي إل اويا فالقول قوله: وكذلك كل 

“الاجم له عليه حقٌّ. 


كتاب كتابة النصراني ينض 
مَسْأْلَةٌ: قالَ: ولو دفمَ الكتابة وكانت عوضاً بصِفةٍ وعتقّ ثم استحقّ. 


]1/١55[ القَصْلٌ‎ 

قد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا أن قولَ السيدٍ: أنتَ حر عقيب أدائه المال لا يصير بقوله 
حُراً إذا ظهر الاستحقاق وأنهما لو اختلفاء فقال المكاتبُ: أردتٌ بقولك: أنتَ حر ابتداء 
الإعتاق» وقال السيدٌ: بل أردثٌ بالعوض الذي أداهٌء فالقولُ قولٌ السيدٍ: لأن الظاهر معَهُء 
قال أصحابنا: فإن كان ذلك قبل أن أدّى إليه العرض ثبت بذلك حريته لأنه لم يكن مُضافاً 
إلى الأداءء ولو قالَ بعد الاستحقاقي: أنتَ حر عتق عليه» ولا يقبّل أني أردثٌ ما ظننته من 
عتقه بالأداءٍ بخلاف الظاهر ولو قالَ بعد الأداء والعتق فى الظاهر وقبل الاستحقاقٍ أنتّ 
حرّء ثم قال بعد الاستحقاق بالعتق ما كان من ظاهر الأداء» فهل يقبل منه وجهان محتملان 
أحدهما: تقبل كما يقبل منه عند الأداء لأنه في الحالتين على سواءء والثاني: لا يقبل 
ويكون القول قول المكاتب ممّ يمينه لأن العتق بالأداءِ انقضى زمان ظاهرهء فصار لما تجدد 
بعده من لفظٍ العتق حكم مبتدأ . 

واعلم أن الشافعي رضي الله عنهُ ذكرٌ في «الأم» مسألتين في هذا الفصل. أحدهما: إذا 
قال لعبده: إن أغطيتني ثوباً من صفته كذا وكذاء فأنت حرّء فدفع ثوباً على تلك الصفة إلا 
أنه مستحق للغير لا يعتق لأن الظاهر إعطاءٌ ثوب يملكه ويتتفع بهِ والمستحق لا يُملك» ولا 
ينتفع بوء والثانية: قالَ: وكذلك لو قال لعبدو: إن أعطيتني هذا الثوب فأنتَ حر فغصبه 
وأعطاهُ لا يعتق فسوى بين الثوب المطلق وبين الثوب المعين؛ وقد فصل بينهما في الخلعء 
فقالَ: [57١/بس]‏ في الثوب المطلق لا يقع الطلاق وفي المعين» قال: يقع الطلاق قمن 
أصحابنا من قال: فيهما قولان نقلاً وتخريجاً» ومتهم من حمله على ظاهرها وقّرق بأن 
الطلاق له من التغليب ما ليس للحرية ألا ترى أنه لا يجوز أن يقف في بعض الشخص بحالٍ 
والعتق قد يقف في بعض الشخص. 

وأيضاً الفرقٌ أن للزوجة مدخلاً في رفع النكاح بالفسخ» فكان رفعه بالطلاق أوسع 
حكماً وليس للعبدٍ مدخل في رفع رقهٍ فكان العتق أضيق حكماًء وقال صَاحب «الحاوي»: 
في هذا المَّرقٍ نظرٌّء والذي عندي أن العتقّ يقع بالمستحق إذا كان معيناً كالطلاتي لأن 
للمغلّبَ فيهما ممّ التعيين حكم الصفة» وإن لم يكن الخلع أقوى لكونه عقد معاوضةٍ لم يكن 
أضعف من مجرد العتق بالصفة. 


ل ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذّهمب 
بَابُ الوصيّةٍ بالمكاتب والوصيّةٍ 94 
مَسَألةٌ : قال: ولو أوصى ابه لرجل وعجر قبل الموتء أو بعدّة لم يجز. 
اعلم أنه إذا كاتبَ عبِدَهُ اثم أوصى برقبته فإن كانت الكتابةٌ صحيحةً لا تصح الوصِيَّةٌ 
لأن للسيد وإن كان يملك المكاتب ملكاً ضعيفاً فإنه يحول بينهُ وبين ن التصرّف في رقبته 
ومنفعته ولا فرق بين أن يعجز أو لا يعجز حين يبتدىء الوصيّة بعد الملك بالتعجيز؛ فإن قال 
السيدٌ: إذا'عجز المكاتب وبطلت كتابته فقد أوصيتٌ به لفلانٌ تكون هذه وصّةٌ صحيحةٌ إن 
عجز لأنه وصيّةٌ بصفةٍ ونظير هذا أنه لو أوصى لرجل بعبدٍ لا يملكه لا يجوز وإن ملكه بعد 
ذلكَ حتى يستأنف الوصية [1817/أ] بعد الملك ولو أوصى بعبدٍ لا يملكُهُ إن ملكه صحت 
الوصيّةٌ وعلى هذا إذا أوصى يثلث ماله ولا مالَ له ثم ملكه فالمشهور جوازه لأن تقديرة 
بثلث مالي إن ملكتّهُ فتكون هذه الوصية مضافة | إلى ملك فيصحء » وإذا قالَ: ارعيه نت 
ما اكتسبةُ أو بثلث ما أملكه إلى الموت يصح لأنها مضافةٌ إل ملكه . . 


مَسَألةٌ: قال: ولو أوصى يكتابت جازث في الثلث. 


يعني :. إذا كاتب عبده كا صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذتوة فإن الوصيةً تضحٌ 
لأنه مالك لذلك المال» فصار كما لو أأوصى بدين له في ذمةٍ ا 
هذا فمات الوصي لرمت الوصِبةٌ ا و الا و أدَى الخال لق 
الموصى له.عتق ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الؤرثة ويشبت 0 
بسبب منه وينتقل ذلك الك العضبات من ورثته» فإن أظهر العجز فللورثة أن يعجزوه وتبطل 
الوصيّةٌء وإن قالَ الموصى له : أنا أنظرهُ بالمالٍ وأراد الورثةٌ تعجيزه لم يكن له متعهم من 
حقهم؛ وهذا كما لو أراة السيد أن يقرّه على الكتابة وأراد المجني عليه تعجية لببيع رقية 
لم يكن للسيد إسقاظ حقه من تغجيزه وبيع رقبته وإن عجز المكاتب نفسّهُ بَطلت الوضية» قال 
في «الأم»: .وهكذا لو أوصى بكمتابةٍ مكاتبه لرجل وبرقبته لآخر إن عجز كان للذي أوصى. له 
أن يعجرة. ش 

ولو أدّى المال عتق ويكوان ذلك المال للموصى لهء وبطلت وصية الآخرء وإن عجز 
نفسَبَهُ سلمت. الرقبةٌ إلين الموصى له بها وبطلت وصية الآخرٍ بالمال [/لاداب]. 


! )07/14( انظر الحاوي الكبير‎ :)١( 


كتاب كتاية النصراني 6" 


فزع 

قال في «الأم؛: ولو قال: أوصيتٌ له بما يعجله مكاتبي من مال الكتابة صحت الوصَيَةٌ 
لأن تعليق الوصية بالصفاتٍ المجهولة تصح ثم ينظرٌ فإن عجل شيئاً مما عليه دفع ذلكَ إلى 
الموصى له وإن لم يعجل بل أدّى المال في نجومه بطلت الوصية» ولا يجبَّرٌ على تعجيله ولا 
يعجز إذا لم يعجله . 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولو كانت الكتابة فاسدةًٌ بطلت الوصية أرادَ بهذا الوصيّةَ بالنجوم والكتابة 
فاسدة لا تصح لأنه لا يملك بالكتابةٍ الفاسدةٍ المالّ في ذمتهء وقالَ أبو إسحق: إلا أن 
يقرل: ما قبضت من نجومه الفاسدة فقد أوصيتٌ به لفلان فتكون هذهو وصيةٌ صحيحةً كما قلنا 
فى الوصية بملكِ غيره إذا أضافَّه إلى ملكه ويحكى هذا عن الشافعى رضي الله عنهء وقال 
الداركى: لا أعرفٌ لهذا وجهاًء وقال بعض أصحابنا: أراد به إذا قبضتهُ وعتق بالصفةٍ وما 
أخذ مثل قيمته» أو أقل فقد مَلكه فتصح الوصيّة به. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولو أوصى برقبتِه وكتابَتَهُ فاسدةٌ ففيهًا قُولانِ. 

إعلم أنه إذا كاتب عبدهٌ كتابةً فاسدةٌ ثم أوصى برقبته فيه قولان منصوصان في 
«المختصر؛ أحدهما: تصح لأن ملكه لم يزل عن رقبته؛ والثاني: لا يصح قال المزني: 
الأشبّهُ بقوله أن يصح لما ذكرنا من العلة؛ وقالَ أبو إسحقّ: يحتمل أن يكونّ القولان إذا لم 
يعلم بفساد الكتابةٍ فأمًا إذا علم بفسادها صحت الوصيةٌ قولاً واحداء وهكذا إذا باعَهُ بيعاً 
فاسداً ثم أوصى به فإن لم يعلم بفساد البيع هل تصح الوصيةٌ قولان» وإن علم بفساده 
صحت الوصية [08١/أ]‏ قولاً واحدآء قال: ويحتمل أن تكونً المسألة على قولين سواءٌ علم 
السيدٌُ أن الكتابةٌ فاسدة: أو لم يعلم لأن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في وقوع العتق بالأداء 
ويخالف هذا إذا باع بيعاً فاسداً ثم أوصى بهء وهو يعلم أنه فاسد صحت الوصية قولاً 
واحداً لأن البيع الفاسدٍ ليس كالصحيح. 

والصحيح الطريقة الأولى: لأن الشافعي نصٌّ في «الأم»» فقال: فيه قولان: أحدهما: 
الوصيةٌ باطلةٌ إلا أن يقول: ليس بمكاتب لأن كتابته فاسدةٌء فأمًا إذا أوصى به وهو يراه 
مكاتباًء فالوصية باطلةٌ لأنه أوصى به وهو يراه لغيره. 

والثانى: جائرّة فى الوجهين جميعاً لأنه ليس بمكاتب ولا خارج عن ملكه بالبيع 
الفاسدٍ فقد صَرّح الشافعي بأن القولين إذا لم يعلم بفسادو ونص أيضاً على أنه إذا أوصى 
بشيءٍ وهو لا يعلم أنه مالكه ثم عَلِم أنه كانَ قد ورئه فيه قولان» وهو أيضاً نض صريح على 
مثل ما ذكرنا. 


فق 1 الجزء الرابع غشر من كتاب بحر المذهب 


ا ا نه لغيره فإذا هو قد ورثه ولم يعلم نص الشافعي على بطلات 
البيع » » قال أصحاينا : وفيه قولٌ آخر يصح البيع لأنة صادف ملكهء ولعلهم أخذوا هذا القولَ 
سن الوضية :ومن المابنا شن اقال: الج يمع ونا وإهدا بجلات الوسة الها من على 

. الخطر بخلافي البَيع . ! 


مَسْألَةٌ: قال: ولو قالَ: ضُعُوا عن مكائبي أكثرَ مَا بَقي عليه وبمثل تصفه؛ 
-. الفَضْلٌ 

ذكر الشافعي في هذا القَّضصُْلُْ ثلاث مسائل ترك المزننٌ الأولى منها لسهولتها وثْقلَ 
/١64[‏ ب] الثانية والثالثة والأولى هي أصلٌ للثائية وصورة الأولى أن يوصي رجلٌ» 'فيقول: 
ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة فقد أوصى أن يوضع :عه نصفت ما بقي 
عليه وزيادة لأن أكثر الشيء ما زاة على تصفو يشيع عن الورثة تعنت ما يقي عليه وزيادة ما 
شاءوا من غير تحديدٍ بمقدار. 1 

والثائية التي نقلها المزني وصورتها أن يقول: 000 أكثر ما بقي علي من مال 
الكتابة ةِ ومثل نصفه فقد أوصى ابأن يوضع عنه ثلائة أرباع مال الكتابة وزيادة شيء' الأن أكثر 
بابق اهو العيلة زوريا متب رتست ذلك يكوة الريع وريافة شير فإذا كان ألف درهم 
ع ا د وإن قلت: : فيوضع عله خمس مأئة: درهم إن شَاءً 
الورثةٌ أ ن يكون الزيادة درهماً اويوضع عنه مائتان وخمسون ونصفت درهمء وهو النصفك. 
جملة الموضوع عنه سيع مائة وتخمسون ودرهم ونصف درهمء والباقي عليه. 
٠‏ ولو زادَ على ثلاث أرباع |المالٍ درهماً كفئ ولا زلة بكر يات الله الا عع رياه 
كان الزيابة علي انف كات عن دهي والزيادة الثانة كلليه درم : 

والثالثة. أن يقول: ضعوا عنه أكثر ما يقي عليه ومثلةُ فقد أوصى بأن يوضع عنه زيادة 
على مال الكتابةٌ لأن أكثر ما بقِي هو النصف وزيادة ومئل ذلك يكون نصفاً وزيادة؛ فيكون 
الجميع أكثر من مال الكتابةٍ فتصح الوضيّةٌ بمالٍ الكتابةٍ وتبطل في الزيادة لأنها وصية بمال 
لا أيملك ولا يمكن أن يوضع إلا ما غليو [1/104]. 


مَسْألَةٌ: قال: ولو قال: ضَعُوا عنة ما شاء. 


1 الفضصل ٍ 
تقل النزنيق .أنه لا جور أن بق اة سيمع ما عليه بل يجنا إن اينف من جرم وإن' 


كتاب كتابة النصراني ينما 


قل» ونقل الربيعٌ عن «الأم؟: أنه إذا قال: ضّعوا عنه من كتابته ما شاءَ فشاء كلها لم يوضع 
عنه حتى يبقي منها شيئاًء فقيد بقوله من كتابتهء واختلف أصحاينا في هذا فمنهم من قال: 
الي لاا ري وإنما يوضعٌ البعض إذا قالَ: ضعوا عنه من كتابته شيئاً لأن «من» 

تقتضي التبعيضٌ» فأمًا ما نقلهُ المزني» وهو إذا قالَ: ضَعوا عن مكاتبي ما شاء» فإذا شاء 
الكل وضع عن لأنه علق ذلك بمشيثته مطلقاء وقالَ أبو إسحق: : الكلامان معاً. صحيحان» 
أمَا ما نقلة الربيع فصحيحٌ على ما ذكرناء وأمّا ما نقله المزني فله وجةٌ صحيمٌ» وذلكٌ لأنه 
لو أرادَ وضع جميع مال الكتابةٍ لقال: ضعوا عنه جميع مال الكتابةٍ فلما قال: ضعوا عنه ما 
شاء كان معناءً ما شاءَ من كتابته فحمل على ذلكٌ» وقيل: معناه في التقدير: ضَعوا عنه ما 
شاءًَ مما عليهء أو من مال الكتابقء فإنه لا يصح إلا هكذا فكأن كلمدٌ «من» مُضمرة فيه» 
وهكذا قال القاضي الطبريٌ» وقالَ صاحب «الإفصاح» إذا قالّ: من مال كتابته فهو كما قال 
في «الأم»: وإذا لم يقل ذلكٌ» وأطلق كما نقل المزني: فيه وجهانء وقال القفال: غلط 
المزنئٌ وترك كلمة «من» ولا بد من ذلك ليصح ما ذكر من الجواب. 

فَزمٌ 

قال في «الأم»: ولو قالَ: ضَعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا عنه 
ما شاؤوا من كتابتو. وإن قلّ وإذا وضعوا قدراًء وإن كثر [94١/ب]‏ يكون ذلك بوصيّته ولا 
يقالٌُ: الزيادةٌ على الواجب تبرّعٌ من جهة الوارث لأن لفظ الموصي يحتمل ذلك ولهم أن 
يضعوا ذلك عنه من آخر نجومدء أو أولها كما يوصي لرجل بدين عليه من دين حال؛» أو 
بأجل وضعوا عنه إن شاءَ من الحالٍ وإن شاءً من المؤجل . 1 


َع آخن 
ولو قالَ: ضعوا عنه نجماً من نجومدء أو بعض نجومه لم يكن لهم أن يضعوا عنه 


فَرْعٌ آخر 
قال: ولو قال: ضعوا عنه ما يخف من كتابته» أو ضعوا عنه ما يثقل عليه من كتابته» 
أو ضعوا عنه جزءاً من كتابته» أو ضعوا عنه كثيراً من كتابتهء أو قليلاً من كتابته» أو ذا بالٍ 
من كتابتف» ا ا ان لأن القليل يخفف عنه من 
كتابتوء ويثقل عليه مع غيره في كتابته ويكون كبيراً وقليلاً . 


8 ْ الجزء الرابع عشر من كتابْ بِبْحَر المذهب 


! فَْرْعٌ آخر 
قال: : ولو أوصى له بنْجم من كتابته وكانت نجومة مختلفة كان ذلك إلى الورثة يعطوئه 
0 0 متقدماء أو مناخراً أقل النجوم مالاً أو أكثرهاء ولو قالَ: ضعروا عنه أكبر 
أو أكثر نجومه وضع عنه أكثرها مقداراً اي ابم عو رك جل لأنه 
لا يقال: أجل كبيرٌ وصغيرء و وإنما يقال: أجل طويل وقصيرٌ. ْ 


1 َع آخز 1 
قالّ: ولو قالَ: ضعوا عنه أوسط نجومء فإن كانت ثلاثةٌ وكانت معفقة الآجالٍ 
والمقدار وَضم.الثاني. وإن كانت أربعةً كانوا بالخيار بين أن يضعوا الثاني أو الثالث لأن لَهُ 
أوسطين. . وإن كانت خمسة إوضعوا الثالث» وإن كانت مختلفةً في ]الآ جالٍ 
والمقدار مثل أن يكون أحدهما ماثة والآخر-مائتين والآخر ثلثمائة ويكون أحدها إلى شهرٍ 
والآخر إلى شهرين والآخر إلى ثلاثة أشهرء كانوا بالخيار بين أن يضعوا الأوسط من الآجالٍ 
والمقدار والعدَّدٍ. 


فَرْعٌ آخرُ 53 
.لو قال المكاتب: أرادً الإسيدُ في المقدار» وقالَ الورثةٌ بل أرادّ في العَدِدٍِء فالقول قول 
الورثة أن نهم لا يعلمونٌ ما أراد والخيار إليهم وعليهم اليمينُ» وهكذا الحكم إذا قال: ضنعوا 


عنة نجماً من أوسط نجومه ولا! فرق بين العبارتين . 


فَرْعٌ آخر 0 

قالَ: ولو قال لمكاتبه: 11 جك بعد عر (ألك حل علق بعر ينه البرت الاي 
يمتنع أن يكون الموت صفة فيل وقوع العتق كالتدبير» قال أصحابنا: ويصح مثلم في قولٍ 
السيد لعيده: : إذا دخلت بعد موني الدار. فأنتَ حر أن يعتق بموت السيدٍ بدخولها لأن الضفةً 
المطلقة تقتضي حال الحياة» وإذا قيدها بما بعد الموت تعلقت به؛ وؤقالَ صاحب «الحاوي»: 
وفي هذا نظرٌ عندي. وفرّق بيئته وبين مسألة المكاتب لأن العبدَ. موروث فجاز :أن يعتق 
ال ولم يعتق العَبْدُ بدخولٍ الدار لخزوجه عن 
ملكِ السيد. 


قَرْعٌ آخز 
قالَّ: :ل ادص السجز في هذه المسالة إن كان قبل حلول التجم لم يميق لان العز 


كتاب كتاية النصراني خض 


وقت الاستحقاق» وإن ادعى بعد حلولٍ النجم أنه عاجرٌ اعتبر ما بيده فإن كان معهُ مال 
النجم لم يعتق لأنه ليس بعاجز وإن جاز أن يعجز نفْسَهٌ لأنه علق عتقه بالعجز لا بالتعجيزء 
ونال يكن بيده مالٌء فالظاهرٌ عجره [71١/ب]‏ فيكون القولٌ قوله مع يمينه في التعجيز 
إن كذبته الورئةٌ لأنهُ أمرٌ يتعلق بوء فالمرجع إليهء فإذا حلفت عتق ولو عجز عن آخر النجوم» 
وقدر على الأولء والثاني كان عجزاً يعتى به. 


قَْعٌ آخر 
لو كاتب عبداً غائباً وعبداً حاضراً فقبل الحاضرٌ لنفسهٍ وعن الغائب لم يجزء وقال أبو 
حنيفة :يجوز :وهذا لا يصمٌ لأنه لم يأذن له الغائب بذلكَ فلا يصحٌ. 


فَرْعٌ آخر 
لو كاتبة. على زقاق خمر فلو عجل دفعها إلى السيد قبل حلول النجم» قال بعض 
أصحابنا فيه وجهانء وإلا ظهر أنه لا يعتق لأن في الكتابةٍ الفاسدةٍ يعتق بالصفَةٍ والصِفْةِ عند 
حلول النجم. 
فَرْعٌ آخر 
لو قالَ: إن شفى الله مريضي فعبدي مكاتب لا يكون شيئاً إلا أن يقول: كاتبٌ عَبدي. 


فزعٌ آخرٌ 
لو حَلّف لا يبيعٌ عبدَهُ فكاتبه لا يحنتٌ لأنه لا يُسمَى بيعاً في العرفب وقيل: فيه وج 
آخرُ يحنت لأنه بيع رقبته منه في الحقيقة. 


َع آخز 
إذا كاتبّ عَبدهُ المرهون لا يجوز وكذلك إذا كاتب عبده المؤجر لا يجوز لأن الرهن 
يقتضي البيع والكتابة تمنع البيع والكتابة تقنضي التمكين من التصرف. والإجارة تمنع ذلك. 


فَرْعٌ آخر 
قال بعض أصحابنا: يجوز كتابة أم الولد والمدبر لأنه عتق بصفةٍ يجوز أن يتقدم 
الموت فجاز في المدبر وأم الولدٍ بالعتق المعلتٍ بدخول الدار» وقالَ ابن أبي أحمد في 
«التلخيص»: أم الولد في جميع أحكامه كالأمةٍ إلا في أربع مسائل» لا يجوز بيعها ورهنها 
وهبتها وكتابتهاء ولا يجري فيها الوضايًا [171/أ] أو المواريث» قالَّهُ في البيع نصاً وقلته 


3 ْ الجزء الرابع غشر من كتاب بجر المذهب 


في الباقي تشريجاه وقال القااضي الطبري: قَالَ.في: 7الأم): ولا تخالف' أم الولد. المملوكة 
في شيء إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق» .وهذا يدل 
على أنه يجوز له أن يكاتبهاء أقالَ: :ومن أصحابنا من خزج في جؤاز كتابتها وجهاً آخرّ أنه 
يجوز ولأن الشافعي نص أن المكاتبة إذا حبلت من سيّدها لم تبطل الكتابَّةٌء وقال. ,الداركي : 
فيه وجهان» وهذا كله تخليظء وَالقْرقٌ بين استدامة, الكتابة وابعدائها أن الاستدامة أقوى. من 
الابتداء» وقد أجمع أصحابنا على أن الإحبال سن ابتداء الرهن ولا يمنع من اسبتدامته. في 
أحد القولين» ولا يجوز كتابة أم الولدٍ على ما أشار إليه في «الأم؛» وهذا أصح عندي لأن 
الكتابة اعتياضٌ عن رقبتهاء ولا يجوز ذلك كالبيع والمشهور عند أصحابنا بخراشان جواز 
كتابتها وكقل ند كر اسيخام بالعراق والتحقيقٌ ما ذكرنا والله م 


٠‏ ! فَرْعٌ آخر 
ذكره والدي رحمة الله إذا أدّى' المكاتب المغيّب إلى سيذه ولم يق عليه شي فقبل 
معرفة السيدٍ بالعيب شهد المكاتب عند الحاكم هل تقبل شهادته؟ يحتمل وجهين» فإذا: لم 
يقبلها وردها فعادٌ بعد الرضا اإبالعين» وأعادٌ الشهادةً هل يقبل هذا المعاد أم لا؟ يحتمل 

وجيين-. 


1 ْ 
"0 قَرْعٌ آخن' 

إذا قال لعبده : أت حرٌ مثل هذا العبد» وأشاة إلن. عند لحر يحتمل: أن لة” مهم -الخرية 
لأن حريّة البدن غير الحرية في المشتبه بهء فيعلم أن القصد به حزية الخلق: وهذ! يشبه ما 
يقول: إذا قالَ: كاري ند فيكو دا [اوالوارة أن يقولٌ: فلانُ زأنء 
وأنْتَ أزنى منه. 


فَرْعٌ آخرُ 


“الو قال لعبده: انق خد مل هذا دأقار إلن عبدة ولم يقل : ]قو سر أن يغتقا 
والأصحٌ أنهما لا يعتقان لأن عتق المشبه به لم يثبت.حتى يعتق هذا بتمثيله بو» وهو قياس 


مااذكرنا في القدف سواءة:  ٠‏ 


إذا قالَ: فلانٌ أخي ثم رك بِهِ الأخوّةٌ من الرضاع يجب أن يقبل لأن .اللّفظأا وإن كان 
الود ار ا العم لجو لص به 


كتاب كتابة النصراني فق 


ظاهر كلامهء ولهذا لما ذكر الله تعالى المحرمات في القرآن قيد الأمهات والأخوات 
بالرضاع لما قصد ذكرهن ولم يقيد أمهات النسب وأخراته بذكر النسب» ولهذا نقول: لر 


قال أردت به الأخوة بالإسلام لم يقبل» وإن كان الله تعالى قد قالَ: هد لْمُوَمِنُون إحْوة » 
[الحجرات: »]٠١‏ ويحتمل أن يقبل ذلك عندي لأن الناس يسمونه أخاً مطلقاً في بعض البلادٍ. 


َع آخز 
إذا أوقع العتق على بعض مملوكهٍ سَرى إلى الباقي إذا كان قابلاً للعتق إلا في مسألةٍ 
ذكرها بعض أصحابناء وهي: إذا وكل آخرٌ بأن يعتق عبِدَهُ كلهُ فأعتق الوكيل نصمَّهُ؛ ففي 
وقوع العتق على النصف وجهان: أحدهماء لا يقع» والثاني» يقع وبهء قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. 
والغالى + لا يعتق إلا النصف ويبقى نصفه لإعتاق المالك» وبه قال أبو حنيفة إلا أنه 
قد يستسعى في الباقي: وهذا الوجهُ ضعيف على أصلنا لأن إعتاق الوكيل عنه كإعتاقه بنفسهٍ 
فلما امتنع التبعيضٌ هناك كذلكَ ههنا. 
فَرْعٌ آخر 
إذا قالَ.لأخرّ: [1١/أ]‏ أنتَ تعلم أن العبدّ الذي في يدي حر حُكم بحريّتة» ولر 
قالَ: أنتَ تظن أنه حرٌ لم يحكم بحريته» والفرقٌ أنَّ في الأولٍ لو لم يقل بالحرية أدّى إلى 
أن لا يكون المقول عالم بحريته» والسيدُ معترف بعلمهٍ بذلكَ» فأوقعنا الحريّة ليتحقق هذا 
المعنى» وفي المسألة الثانية إذا لم يوقع الحريّة لم يخرج المقول له من أن يكونٌ ظاناً لجواز 
أن يظن الإنسان الشيءَ على خلا ما هو بهِ ومثل هذا في اليلم لا يصح 


فَرْعٌ آخز 
إذا قالَ لآخر: أنت ترى أن العبدٌ الذي في يدي حر احتمل أن لا تقع الحرية ويحتمل 
0 الرؤية ههنا علم العلم كما قال الشافعئٌ رضي الله عنه إذا قال 
لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالقٌ حنتٌ أذا رَآهُ غيره وتحمل الرؤية على العلم. 
فَرْعٌ آخر 
رجلٌ ضربٌ عبد غيره» فقال صاحبُ العبدٍ للضارب معاتباً له على الضرب عبد غيرك 
حر مثلك هل تقع الحرية بهذا القول؟. قال والدي رحمةٌ الله: عندي أنه لا تقع الحرية لأنه 
لم يعين عبدَهُ. واللّفظ محمولٌ على عبدٍ واحدٍ من عَبيد الدنيا كبير عنه مع أنه اعتراف 


يفف ١‏ الجزء الرابع عشر من كتاب بجر المذهب 


بالحريّةٍ وهو مناقصٌ لأنة وصِفًةُ بكونه عبداً حراء فهو كما لو قال: عبدي لفلان لا يكون 
إقراراً لما فيه من 'التناقض . ا 1 ١‏ 


قَْعٌ آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا أوصى لعبده بثلث ماله فيه ثلاثةٌ أوجِمٍ أ حدها: 
بطلت الوصية؛ والثاني: تصح ابثلث نفسه فقظء والثالك: ابح نجع الوزوالام انبا عع 
1 س]. 1 


بَابّ عتق أمَّهاتٍ الأولادٍ 

مَسْالةٌ: قال: وإذا وطىء أمتهُ فولذث ما تبينَ أنه ين خلقٍ الآدميين. 

إعلم أنه إذا وطىء أمتّه 'فولدت ولداً منهء فالولدٌُ حر لأنها علقت في ملكه وتسري 
ف الأم» فتصير :أم ولد له لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها بشيء من 
أنواع التصرفات» ولكن يجوز التصرف في منافعها بالوطىء والاستخدام» فإذا مات السَيدٌ 
عتقت بموته ويه قال عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم, وسعيد بن المسيّب؛ والحسن 
ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليثُ بن سعد وأهمل مصرّ وأحمذ وإسحق 
وكافة أهل العلم . 1 


وروي عن جابر وعبد الل , بن الزبير» وبه قالَ داود والشيعةٌ يجوز بِيمٌّ أم الولد» وررى 
الحجازيون عن علي رضي ان غدة: أنه حرّم بيعهاء وروى العراقيون عنه نجوازهء وروى 
الشيعةٌ عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنهء أنه قالَ: اقضوا في أمهات الأولاد بما كنتم 
تقضون فإني أكرة أن أخالف أصحابي يعني أبا بكر وعمرٌ وعثمان رضي الله عنهم وروي عن 
عبيدة قال: : بعث إلي علي رضي الله عنه وإلى شريح أن اقضواءما كنم تقضون فلي أمهات 
الأولادٍ فإني أكره الاختلات. ١‏ 

وارع عن عمف العلسي اا شبد هنا رفي اله مدوم فقال: 
اعم ساوري في انيات الأزلاد ناجشمع ران ورانه أن يعسي تفي عد ذلك 0 
ثم ولى عثمان فقضى بذلك حياتهُ ثم وليت فرأيتٌ أن أرقهن» فقَالَ لَهُ عبيدة: رأبي عدلين 
في. جماعةٍ 0 . وفي رؤايةٍ غن علي رضي الله عنه» قال: اجتمعَ رأيي 
ورأيي عمرّ على أن لا تباع أمهات الأولادء وأنا أرى الآن أن يبعنء فقال لله عبيدة 
السلماني: رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدكَ في الفرقة.فمن أصحابنا من قالَ: 


كتاب كتابة النصراني يفف 


تُباع ويرتفع الخلا السابق في أحدٍ القولين. 


وروى عبد الله بن قارب الثقفي أنه اشترى رجلّ جاريةً بأربعة آلافب كانت قد أسقطت 
من مولاها سقطاًء فبلغ ذلكَ عمرٌ رضي الله عنه» فأتاه بالدرة ضرباً وقال: بعدما اختلطت 
لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن وأكلتم أثمانهن لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم أن يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان: 
إحداهماء أنه قالَ: هي كشاتكٌ أو بعيركَ» والثانية» أنه قال: تجعل في سهم الولدٍ وتعتقُ 
عليه؛ وروي عن سلامة بنت مغفل» فقالت: كنت للحباب ابن عمروء فمات ولي منه غلام 
فقالت امرأته: الآن تباعينَ في دينه فأتيت رسول الله كل فذكرثٌ ذلك لهء فقال كلْهِ: «من 
صاحبُ تركة الحباب»» فقالوا: أخوهٌ أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله كله فقال: 
«لا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقي قد جاءني فأتوني أعوضكم عنها»» ففعلوا فاختلفوا 
فيما بيهم بعد رسولٍ اللَّهِ يِه [17/ ب] فقالَ قومٌ: أن أم الولد مملوكةٌ لولا ذلكَ لم 
يعوضهم رسولٌ اللَِّ كل وقالَ بعضهم: بل هي ححرّةٌ أعتقها رسول الله كَل ففي ذا كان 
الاختلاف0". وروي فرفع خوات إلى رسول الله يِه فقال رسول الله وَقِْ: «لا تباع وأمر ' 
بها نأعتقت:2"0. وروي عن قتادة أنه قال: إن عمرٌ وعُمر يعني عمرّ بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز أعتقا أمهات الأولادٍ ومن بينهما من الخلفاء. 


واحتجوا بما روي عن جابر رضي الله عنهء قال: كنا نبيعٌ أمهات أولادنا ورسول 


الله يله بين أظهرنا إلى أن نهانا عنه عمر رضي الله عنه فانتهينا”" , 


وروي عن جابر وأبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنهما أنهما قالاً: كنا نبيع أمهات 
الأولاد على عهدٍ رسول الله كله . 

ودليلنا أن النبى كهِ قال عند موته: هما اختلت ديناراً ولا درهماًء ولا عبداً ولا أمدّ 
قالت عائشة رضى الله عنهاء فماريةء فقالَ: «تلك أعتقها ولدها»”. 


.)57445( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى الكبرى /٠١(‏ 5146): والدارقطني في سنته .)1١79/4(‏ 
(6) أخرجه أبو داود في العتقء باب في عتق أمهات الأولاد و 

(4) أخرجه أحمد في مسئده ١ ,)1١9/80(‏ 

(5) سيأتي تخريجه. 


4" ْ الجزء الرابع عشر من كتاب بجر المذقب 


2101011119 إلى علي رضي الله عنه أن أمَّ إبراهيم 
ارين دردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تكله قال لأم إبراهيم حين ولدت: 
«أعتقها ولذها)577 '. وروى.ابن عباس رضي الله عنهنا أن النبي ككِهِ قال: (أيما ,أمةٍ ولدت :من 
سيدها فهي 0 وروي: : افهي معثقة من دير منه)” 6 وروى اين عمر رضي الله عنهما 
أن النبي كله فالَ: «أم الولد لا |يبعن ولا يوهين [1/114] ولا يورثن ٠»‏ اونش بها يمانت 
بدا له فإذا مات فهى خركةم9©, (١‏ 
. أ : : : 
ل هذا رواه ابن عمرّ عن عمرّ وغلط من زفعة إلى رسول 
الله ييه وروى ابن عباس رضي الله عنهء قال: أعتق رسول الله ككل أمهات الأولادء وقال: 
“لا ييغن في دين؛ ولا يحصن في وصيقة0©. ١‏ 
وال حجرت لون جد اد لسن لاعت جلت :كافك اين ويحتمل أنه نهى عنه بعد 
ذلك ولم يلجا انمي ويل حمل ومن تابقة» :فابعيقرا على. ضري ابيحهن» : 
.وقال الإمام عونق البييقي أقوى شي فيه إجماع الخلفاءع» ربد 7 الاستيلاد 
برفع التكاج . ش ش 1 
ورفع إلى شريح رجل توج أمةٌ فولدت له أولاداً ثم اشتراها فرقعهم شريح إلى عبيلة ) 


فقالٌَ عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحراراً» فإذا ولدتهم مملوكين» ا الا تعتق 
وبهذا أجاب الشافعىٌ» وقال: لآذ الرفا جر على .ولدها لغيره. 


فإذا تقرر هذا نقول: قال الشافغيئ رضي الله عنه : ولا تخالف أم اولد المملوكة في 
شيء إلا أنها لا تخرج من ملكة في دين .ولا غيره. 


وهي في ثلابة أحكام كالحرّة في البيع والرهن والهبة» ل تاراق انا 
وهي في ستة أشياء: #الأمة في مللذ عابم ونفقتها ووطئها وفي العدة ف وله 


.)154/8/( )17193( أخرجه عبد الرزاق في مصتفه ابن جريج‎ .)١( 

(؟) أخرجه ابن. ماجه في الاحكامء باب أمهات الأولاد (50515). 

(265. أخرجه الطبراني في الكبير 4/110 1)» بزيادة إفبي حرة بعد موتة», 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 055040 

(5): أخرجه مالك في الموطأ ني العتقء باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة (016:5. 
(265 ذكره الزيلعي في نصب الراية د 


كتاب كتابة النصراني أ" 


عليهاء وتخالف الحرة في جنايتها خطأ فإن أرشها على السيد وفي تزويجها اختلافٌ على ما 
ذكرنا في كتاب النكاح . 

وإذا تقرر هذا ففيهِ مسائلء أحدها: أن تعلق بولدٍ حر في ملكه فتصير أم ولد يلا 
خلا [4١/ب]‏ إلا في مسألة واحدةٍ وهي الراهنُ إذا أحبل جاريئَة المرهونة» فإنها لا 

تصير أم ولده في فى أحد الأقوالٍ على ما ذكرنا في كتاب الرهن. 

ل ا ا ا 
مملوكاً؛ فلا يغبت يغبت للأم حكم الاستيلاد بحالٍ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله إلا في مسألةٍ 
واحدقء وه المكاتت: بنرك أنه يليت له كم الابعلاد ناخو القولينف.وإد كان الولد 
مملوكاًء والقَّرقٌ أنه قد ثبت لهذا الولد حكم الحرية؛ فإنهُ مكاتب على والدهٍ وإن كان 
مملوكاً في الحالٍء وفي الولدٍ الحاصل من التكاح لم يغبت حكم الحرية أصلاًء فلا يثبت 
لأمه حكم الاستيلاد كما لو استولدها بالزنا. 

والثالثة: أن تعلق بحر في غير ملكه فهل 3 تصير أم ولده فيه قولان ذكرناهما في 
مواضعَ . 

فإذا تقرر هذا ينظرٌ فإن أتت بولدٍ تام الخلقة, إمَا حيّاً وإما ميّتاً تعلق بولادته أربعة 
أحكام» وهي أن تصير أم ولده وتجب فيه الغرةٌ بالجناية» إن كان حراً أو عشر قيمة أمه إن 
كان مملوكاً وتجب فيه الكفارةً وتنقضي به العدةٌ. 

وإن أتت بولدٍ ظهرّ فيه شيءٌ من خلقهٍ الآدمي» إنَّا يدٌ أو رجل أو ظفرٌ ونحو ذلك 
يتعلق بو هذه الأحكامٌ أيضاًء وإن وضعت جسداً ليس فيه تخطيظ» وقال القوابل: إن فيه 
تخطيطاً باطناً تتعلق به هذه الأحكام أيضاً لأن المرجع فيه ]1/١1[‏ إلى القوابل اللاتي هن 
أهل المعرفة بذاك وقد شهدت بأنة ولدٌ. 

وإن وضعت ججداً ليس فيه تخطيط ظاهرٌ ولا باطنٌ» ولكن قالت القوابل: بل هذا 

مبتدأ خلق لا آدمي ولو بقي لتخلق وتصوّر كانت به أم ولد أيضاء فإن شككن في فيه لم تكن به 
أم ولدِء هذا هو الطريق الصحيحٌء وهو الذي نض عليه الشافعي؛ وتقلة القاضي أبو حامدٍ 
ذكره القاضي الطبريٌ» وقالَ أبو إسحقٌ: لا تصير بهذا أم ولدٍ قولاً واحداً» قالَ أبو حامدٍ 
وهو ظاهرٌ ما نصّ ههنا لأنه شرط أن يتبين فيه من خلقةٍ الآدميّ» وهذا أصح عندي لأنه لا 
يُسمّى ولداً فلا تصير به أمّ ولد؟؛ ومن أصحابنا من قالَ: فيه قولان» ونص الشافعي في 
العدةء على أن العدةً تنقضي بهء وقد شرحنا هذا في كتاب العدة وذكرنا ما قيل فيه من 
الطرق . 


0 ! الجزء الرابع عشر من كتاب بخْر المذعب 
ِ فَرْعٌ 0 
لو نظرٌ إليو من الزجالٍ من لهُ بصيرة وعلم ذلك قبلنا فيه قول رجللين وإنما نض 
الشافعئٌ على النساء أن ال ل ل 1 ري 
والعدالة فرطايني التساسرين في الرجالي الذين رجعنا إلى قولهم. 


مَسْألَة: قال: فإذا مات عتقثُ من رأس المالٍ. 


إذا مات سيدٌ أم اله ا ري المالٍ بدليل: ما روي أن مارية 
القبطية لما أتت بإبرا هيم ابن النبي كل قال ككل : /١[‏ ب] «أعتقها ولدها» أي :أثبت الها 
حرمة الحرية وحقها ولم يرد به أنها عتقت في الحقيقةء ولا فرق بين أن يحبلها فني الصحة 
أو: في المرض لأنها بمنزلة ما يستمتع به من المأكول والطيب واللباس ونحو ذلك ولا فرق 
بين المديونٍ وغيره لأن الاستيلاد لما تحقق صار كالاستهلاك بخلافٍ التدبير» ولهذا جازٌ .بيع 
المدبّر دون أم الولدٍء وقد روي أن عكرمة سثل عن أمهات الأولادٍ فقال: هن أحرارٌء قيل 
له: بأي شيء تقوله» قالَ: بالقرآن» قالوا: بماذا قالَ: قال الله تعالى: لأأطِيموا أله وأطِيموأ 
ل ل الأني يَكد4 [الساء: 0 وكان عمرٌ رضي الله عنه من أولي الأترة” قال : أعتقت وإن 
كانَ سقطاً وروي عنه أنه قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطاً. 


مَسْألَةٌ: قالَ: وولدٌ أمّ الولدٍ بمنزليها9 . 


للطزااات زرالا بشني ما أن تأتي به.من سيدها أو من غيره» فإن كانَ من 
سيّدهاء فهو حرٌ لأن الأول أ تنا به وهي مملوكةٌ وكان حراً فهذا الولدٌ الثاني وقد ثبت لها 
حق الحرية أولى أن يكونَ خراً ولا يعبت الولاءٌ على. هذا الولدٍ والاعتبار بالأم في رق الولدٍ 
وحريته إلا في الاستيلاد فإن الولدَ في الحريّة تبع .الأب لا تبع الأم» إن انكر نه من غيرو 
إِمَا من زوج. أو من زنا. . وقول الشافعي من حلالٍ أرادَ بو من زوج فإنه يثبت له'الجرية مثل 
ما يثبت لها وتعلقٌ عتقه بموت السيد» فلا يجوز له التصرف فيه [17١/أ]‏ بما لاا يجوز في 
الأم لأن الولدٍ تبعٌ للأم في الرقٌ والحرية وفي سَّببٍ الحريَّة إذا كان مُستقر ثم ينظر فإن 
مات السيدُ عتقت الم والولد بموتوء وإن ماتت الأم قبل مؤت السيد» فقد بطل حكم 'الحُرَيةٍ 
فيهاء وبقي ذلك الحكم في الولدء فإذا مات السيد عتق بموتو من رأس المالٍ لأن 0 
ادو سرام وارابه عالق 


60" انظن الحاوي الكبير 1 


كتاب كتابة النصراني ينف 


ولأن عتقه غير موقو على عتق أمّه ولكن يوقف عتقه وعتق أمهٍ على موت السيدء 
فإذا مات السيد.بقي من بقي من الولد كجماعةٍ من المماليك تعلق عتقهم بوصفي؛ فمات 
بعضهم ثم وجد الوصف وبهذا يخالفُ ولد المكاتبة إذا عجزت نفسها وفسخت الكتابة» فإن 
ولدها يرق لأن أداء المال يسقط بفسخ الكتابة» وذلكَ العتق معلقٌ بصفةٍ أداء المال» 0 
سقطت الصفةٌ سقط العتق في الأم والولد جميعاً؛ وقد روي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه 
قالَ: إذا ولدت الأمَةُ من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولاداً كان ولدها بمنزلتها عبيداً 
ما عاش» فإن مات فهم أحرارٌ. 

مَسْألَة: قالَ: ولو اشترى أمرأتَهُ وهي أمدٌ حاملٌ من ثمّ وضعث عندَهٌ عتقّ ولدَهُ مِنها . 

الفَصْلٌ 

إذا اشترى زوجِتَهُ وهي حامل فولدت عنده» فإن الولد يكون لسيد الأمة» وقد ملك 
ولده فعتق بالملكِ ولم يُرد به الشافعي أنه يعتق يوم الوضع بل حكمنا بعتقه من بطنها يوم 
اشتراها حاملاً» وإنما هو توسع في العيارة ويثبت عليه الولاء. 

وإن ولدت ثم اشتراها وؤلدها فأولى أن يعتق الولدء 771١/ب]‏ وأما الأمٌء فلا تصير 
أم ولد لَهُ أبداً حتى تحمل من وهي في ملكهٍ وبه قال أحمدٌ» وقال أبو حنيفة: تصير أم ولدٍ 
له لأنها علقت بولدٍ ثابت النسب منه» وقَالَ مالكُ: إن اشتراها وهي حامل» فولدت عنده 
في ملكه تصيرٌ أم ولد له ل ل ودَلينّنا: أنها 
علقت بولدٍ مملوكِء فلا تصير أم ولدٍ له كما لو علقت بالزناء وقد بِيّنا أ نه لو ملك ولد الزنا 

ثم قال الشافعي رضي الله عنهُ: فإن أصابها بشبهةٍ فعلقت منه ثم ملكها لم تكن به أم 
ولدِء وقد ذكرنا أنه أحد القولين. 

ولو كان بين رجلين أمة فأصابها أحدهما فعلقت قد ذكرنا فيما تقدم حكمه ونشير في 
هذا الموضعء فنقول: إن كان معسراً فعليه نصف قيمةٍ ولده ونصف مهر مثلهاء وإن كان 
مُوسرآء فعليه نصف قيمتها لشريكه وكلها أم ولدٍ له» وفي نصف قيمة الولدٍ قولان» قال 
القاضي أبو حامدٍ: لا يلزمه في أولاهما لأنه أتلف حق شريكه منها بالعلوق قبل: أن يكونٌ 
للجنين قيمةٌ وهله العلَةِ لا تصح لأنه يوجب أن لا تجب أيضاً إذا كان معسراً لأنه أتلف 
حنّ شريكه منه بالعلوقٍ» قبل: أن يكونٌ للجنين قيمة وقد نضٌّ على أنه يجب ذلك ولكن 
العلة صحيحةٌ فيه أنا جعلناها أم ولده في الحال؛ فيكون الوضع في ملكه فلا تجب قيمة 
الولد بخلاف ما إذا كان مُعسراً فإنها وضعت نصفَّهُ في ملكه ونصفه في ملك شريكه لأن 


يلف ا الجزء الرابع فشر من كتاب بحر المذهب 
ايت اا ول له 


ثم قال: والمكاكنا أذ ريع أم ولدهء وللالعرنا قي رد لجح لا يناه 
ابن أبي 2 71 لا تباع أم الولد إلا في ثلاثِ مشائل»؛ إحداها: هذى ره 0 
يطأمًا 5 وهي مرهونة» ع إذا ا شرحناها قيما .تقدم. : 


ْ الفَصْلٌ : 
أمّا أم الولدء تالوصية لها تصح لأن الوصية تلزمٌ بعد الموتٍ وهي ع تك العا 
فيصح أن تملك بالوصية» وأمّا المدير والمديرة» فالوصيةٌ لهما د تصح أيضاً لأنهما يعتقان 


بموتوء ولكن أم الولدٍ تعتق بموت السيدٍ من رأس المالٍ ويعتبر ار با ا لوا له 
الثلثِ» فإن احتمل جميعه نفذت الوضْبَّةٍ فيد وإن لم يحتمل نفذ في القدر الذي يحتمله 
الثلث» وأمًا المدبر والمذبرة فيعتبر قيمتهماء وفيه ما أوصى لهما به من الثلثء فإن احتمل 
جميع ذلك نفذت الوصيّة. وإن لم يحتمل بدىء باعتبار قيمة المدير فإن خرجت من الثلث 
نظر حينئلٍ 'فيما أوصى به فإن بقي من الثلث شيءٌ نفذ بقدروء وإن لم يبق شيء من الثلث 
بطلت الوصية» وإن لم يكن يؤتمل الثلث جميع قيمة المدبر عتق منه بقدر ما يحتمله الل 
وبطلت الوصية لَهُ. ا 


إذا جنت أم الول فالأرش يتغلق برقبتها وعلى السيّدٍ 'أن يفديها الأنهُ ممع يها 
بإخبالهاء ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرشنُ بذمتها ويفارقٌ هذا إذا كان له عبِدٌء 0 
جنى: تعلق الأرشن بذمته فيها. / : 

فإذا تقرر هذا يضمن الأقل من قيمتها أو الأرش بخلافي إل العبلا يا القن.في أحدٍ القولين» 
فإنة يفديه بأرش الجناية بالغاً ما | بلغ [171/ ب] لأنهُ يمكن بيعه بخلافبٍ أم الولد فإنٍ فدآها 
الْسِيد ثم جنت ثانياً. فقد ذكرنا في كتاب الجناياتٍ قولين: أحذهماء أن الثاني يشارك 


الأول وعلل ههنا لهذا القول بأن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها لو كانت أمدّء قناً: فليس عليه 
سوىقو القيمة الواحدة. 1 ٍ 


ثم قالَ: ويدخلُ على مدا أن. إسلامه قيمتها لو كان كإسلامه بذنها ١‏ إلى لى الأول زم 


كتاب كتاية النصراني خف 


الأول إخراجٌ تلك القيمة بتمامها إلى الثاني إذا بلغ أرش الجناية الثانية قيمتها كما لو نسلم 
الجارية الجانية إلى الأول فجنت في يده جناية يستغرق قيمتها وجب تسليمها إلى الثاني» 
والقول الأول أن السيد يغرم جنايتهاء الثانية كما غرم الأولى واختار المزني هذا القول» وبه 
قال أبو إسحق» وقَالَ: هذا أشبه بالحق عندي» ثم احتج المزني بحجةٍ أخرى للشافعي» 
فقال: لو كان إسلام قيمتها كإسلام بدنها لوجب أن تكونٌ الجناية الثانية على قيمتها ولبطلت 
الشركة؛ وفي إجماعهم على إبطالٍ ذلكَ إيطال هذا القول» وفي إبطاله ثبوت القول الآخر إذ 
لا وجه لقول ثالثِ» تعلمه عند جماعةٍ العلماء ءِ ممن لا يب يبيع أمهات الأولاد. 

ثم قال: وإذا افتكها لجال ل الى ما ما رساها المتقدم لا جناية عليها 
ولا على سيّدهاء فكيف إذا جنت لا يكون عليه مثل ذلك قياساً؟» فالجواب أن السيّد في 
الجناية الأولى قد غرم جميع قيمتها لمنعهٍ إياها عن البيع بالاستيلاد» والمنع لم يتكرر من 
السيّد بتكرر الجناية كما يتكرر في العبد القن فكذلك لا يتكرر الغرم عليوء وإنما قلنا: لا 
يسترجعٌ كل القيمةٍ 3 من الأول لأن الجناية الثانية لم تحصل في ملك الأول حتى 
يلزمه الفداء» أو التسليمء وإنما حصلت في ملك السيد؛ ولكن الجنايات سواءٌ في حق 
السيدٍء وهو ما ذكرنا من أن المنع واحدٌ فيها. 


حتج أيضاً بأن قالَ: وقد ملكَ المجني عليه الأرش بحقٌء فكيف يجني غيره وغير 
ا أن المجني عليه 
الأول قد ملك الأرش بكماله وهو قيمة أم الولدِء فإذا جنت جناية أخرى لم يجز أن يسترجع 
منه بعض تلك القيمة بجناية حصلت من غيره وغير ملكهء وغير من هو من عاقلته ليحترز 
امصسن وه كه والجوابٌ أن نقول: نحن إذا سلمنا 
أم الولدٍ إلى الأول» نقطع القول بأنها صارت مسلمةً له حيث لا يسترجعٌ منهٌُ بعضهاء 
ولكن حكمنا له مع جواز نقص ذلك الملك» بمعنى عارض في بع تلك القيمة آلا ترى أن 
الورئة إذا اقتسموا الميراث حكمنا لهم بالملكِ؟» ثم إذا وقعت بهيمة في بئر حفرها مورثهم 
نقضنا ملكهم في التركة بجناية حصلت من غيرهم وغير ملكهم وغير من هو من عاقلته. 


مَسْألَةٌ: قالَ: وإذا أسلمث أمُ ولد النصرانيئ 


القَضْلٌ 
إذا كان للذمي أم ولد فأسلمت لا تعتق عليوء ولا تباعَ ولا تستسعى» ولكن يحال بِينَهُ 
وبينها وتجعل في يدٍ امرأةٍ ثقَةٍ ينفق عليها من كُسْبِهاء ٠‏ فإن فضل شيءٌ من كسبها كان 
لسيدهاء وإن عجز عن نفقتها لزم السيد تمامهاء وبه قال احمة وإحث وجناعة وقالَ 


4" ْ الجزء لايع عشر من كناب بجر المذهب 


مالك تعد تعتق بإسلامها 41 ب] ولا شيء عليها في: إجدى الروايتين» دفي الرراية إلكائية أغنة 
أنها تباع علي وقال أبو حنيفة رحمه الله: تستسعى في قدر قيمتهاء فإذا أدّت عنقت وهو 
روايةٌ عن أأحمدء وقَالَ أبو يوسفت ومجمد: تعتق ثم تستسعى في قيمتهاء وقال الأوزاعي: 
يعتق نصفهاء ؛ وتستسعى في الصف الباقيء ودليلنا : أنه إسلام طرأ على ملك فلا يقتضي 
باجام إذا أسلم وقد دللنا على بطلانٍ الاستشعاء. 1 


قَرْعٌ 
قال أبو إسحقٌ: إذا أرادت التزويج في هذه المسألةٍ زوجها الحاكم اشير 
مهرّهاء وكذلكٌ إن اختار تزويئجها وكرهته هي غير أنه لا يزوجها فإنما يزووجها الحاكمء 
وتكون نفقتها على زوجهاء وقال بعض أصحاينا بخراسان: هل يجوز تزويجها؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يزوجها هو ولا الحاكم لأن ولاية التزويج لا تثبت إلا مع الموالاة في الدين» 
وهذا أظهرٌ وهو اختيار القفالُ»' | والثاني.: يزوجها النصراني لأنه يتصرف بالملِكِ؛ افلا يمنع 
اختلاف الدين» وما ذكرنا ابي 


فَْعٌ 
قال أبو إسحق: : هذه الجاريةٌ ما دامت مقيمة لا تتزوج فهي أحق بحضائة الولي؛ فإذا 
تزوجت صارز الأبُ حو بالولد إلا أن يخاف الفتنة على دينه فيمنع من ذلكٌ؛ أوإذا كان طقلا 
لا يعقل فهو أحق به» قال الشإفعي رضي الله عنه: فإن إبلم على بينهما لأن المقع إننا 
تعلق بكفره.. فإذا أسلم زال الماع . 
مَسْألَةٌ: قال: وإذا توفي سيد أم الولدٍ أو أعتقّهًا. فلآ عدة. 


لا تجب العدة عليهاء ولكن يجب الاستبراءً» ‏ فإن كانت [14١/أ]‏ من فوا الاقراء» 
فإنها 'تستيرأ بقرء واحدء 'وبه قَالَ مالك وأحمدء وقال الثوري: تعتد بقرءين» وقال أبو 
حنيفة : : تعتدٌ بثلاثة أقرايء وقال إسحق: يلزمها عدة الوفاق ولد مضت هله لبان يشر 
في كتاب العدة وإن كانت من ذواتٍ الشهورء ففيه قولان: أحدّهما: يلزمها شهرٌ وأحدٌ لأن 
كل شهرٍ في: مقابله قرءء والثاني: : يلرم, ثلاثة أشهرٍ وهو الأصح لأن براءة. الرحم لا تعلم 
بدون ذلك لأن الولد يبقى في البُطن أربعين نطفة وأربعين علقة وأربعين مضخةٌ فيتصور بعد 
ثلاثة أشهر وينتفج جوفهاء اند حملا وقيل: الاق يكام وار المزني القول 
الأول. 


. مَسْألَةٌ:: قال الو رق 1 في خمسةٍ عشِرّ كتاباً بعتق أمهات اراي وَوقف قن 
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غيرِهَا . 

قال أبو إسحقّ: ليس للشافعي في أم الولدٍ إلا قولٌ واحدٌ أنها لا تُباعٌ» والذي حكاهٌ 
المزنيٌ إنما هو قولٌ حكاهٌ الشافعي عن غيره وليس يتوقف منه فيه ولفظه في بعض المواضع 
لا يجوز بِيعُها في قولٍ من لا يبعها يشير بذلكَ إلى خلافٍ كان في السليء وذلكَ الخلا 
اليومّ مهجورٌ؛ والفقهاء متفقرن على منع بيعها فلا يكون هذا توقفاً فغلط المزني في هذاء 
وقيل: معناهٌ توقف استيضاحاً لحكم الاجتهادء وإفساد الدعوى للإجماع ردأ على مالكِ 
رحمة الله؛ فإنه ادعى بالاجماع في هذه المسألةٍ بناءة على أصلهٍ في أن الإجماع إجماع أهل 
المدينة فقط لأن عليّاً رضى الله عنه استجد خلافه فى جواز /١59[‏ ب] بيعها بالكوفة بعد أن 
وافنٌ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما بالمدينة: فلم يعتد مالك بخلافه بعد خروجهٍ عنهاء 
والشافعي يخالفهٌ فيما يعتقده من الإجماع في تحريم بيعهاء وفيما يراه من إجماع أهل 
المدينةٌ . 


مَسْالَةٌ: قالَ: وفي كتاب النكاح القديم ليس لهُ أنْ يزوجهًا بإذيهًا. 

في تزويج أم الولدٍ ثلاثة أقوالٍ ذكرناها في كتاب النكاح» والأصحٌ أنه يجبرها على 
التزويج» وبه قال أبو حنيفة» واخمَارَهُ المزني» فإذا قلنا: بالقولٍ القديم لا يزوجها أصلاء 
فإن أذّنت» قد ذكرنا عن ابن أبي إسحقّ والإصطخري أنهما قالا: لا يزوجها الحاكمٌ على 
هذا القولٍ لأن الحريّة إذا منعت ولاية المولى» وهو السيّدُ فلآن تمنع ولاية الحاكم أولى» 
وهذا يدل على ضعف هذا القول» وأن الصحيح ما ذكرنا وإذا جوّزنا تزويجها فزوجها انقطع 
ملك السيّدٍ عن استمتاعها ويحرم عليه وطئهاء ويحل ذلك لزوجها ويلزمة المهرّء ويكون 
ذلك للسيّدٍ لأنه من جملة الكسب. 


فزع 
لوأراد أن يزوج ابئة أم الولدِء فهي كالأم فيها ثلاثةٍ أقوالٍ: وإذا جوّزنا تزويجها يجوز 
أن يزوجها من غير استبراء بخلافي أم الولدٍ لأنها ليست فراشاً للسيْدٍ. 


فَْعٌ آخز 
لو كان الولد غلاماً لم يكن للسيد إجبارهُ على النكاح لأنه ليس بتكسب فيجبره عليه 
بخلافي الأم» وليس لهذا الغلام أن يتزوج بغير إذن السبّدٍ وفي جواز تزويجه بإذن السيّدٍ 
وجهان؛ تخريجاً من الأقوالٍ في أمه. 


0" | الجزه الرابع عشر من كتاب بحر المذغب 


: 00 '/قَرْحٌ آخرٌ 00 
إذا وطىء أخمّهُ من الرضاغةٍ [ ]/5١‏ بملك اليمين يلرمة الحد في أحَدٍ القولين 
ال 0 والنسبُ يلحقهٌُ ويكون الولدُ حراًء وتصير الجاريةٌ.أمّ ولد له بكل 
حَالِء ولي على أصلنا وطىةٌ يجب به الحدّ وتصير الجاريةٌ أم: ولده غير هذا الوطئء» 
وهكذا الكافر إذا وطىء أمنَّهُ المسلمة قبل أن تباع عليه هل يجبٌ الحدّ قولان وعلى كل 
حال تصير الجاريةٌ أم. ولده ا 


فَوْعٌ آخر 
يي ع اده وله ونا علي امي الع ا 
التمليك ولا يملك أم الولي. ١‏ 


قرغ آخز 
ْ فا أحمد: إذا أحبل جارية اينه تصير آم.ولده ولا يلزمه قيتهاء ولا امهرها لأند يا 
يضمن قيمة. ولدهاء وهذا لا يصح لأنه لو لم يحبلها لزمَهُ مهرهاء فكذلك إذا (أحبلهاء ولأنه 
أتلفت ملك غير فيستحيل و د 


فَرْعٌ آخرُ 
للسيدٍ إجارة أم الولدٍ على ما ذكرنا وحكي عن مالكٍ أ نه ليس له إجارتهلا أنه لا 
يبيمُهاء فلا يؤجرها كالمكاتبة» وهذا لا يصحٌ لأنهُ يملكُ استخدامها فيملكُ إجارتها كالأمةٍ 


القن سواء ويخالف المكاتبة لان لا يملكُ استخدامهاء والله تعالى أعلم. 
انتهى الجرزء الرابع مقي دن كنا بحر المذهب للإمام أبي البجاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل الروياني قاضي طبرستان» وانتهى بنهايته جميع الكتاب» وللَِّ الحمد والمنة. 


اما ا م سر رمع 
سين وسلع شليما كيرا 


محتوى الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


محتوى الجزء الرابع عشر من كتاب بحر المذهب 


كتاب العتق 


فصل: إذا تبعضت في العبد الحرية والرق لتمااح وعم الوه اسلا 10 
إذا مات من تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث؟ طحاو دان اشاكية موه ا م 


باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 0202283 0 اا 00 


باب كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ا ا ا 


كتاب مختصر المكاتب 


باب كتابة بعض عبد والشريكين في العيد وبكاتبائه 1 0 
باب والد المكاتبة ا 00 0 ا 


باب المكاتبة بين اثنين يطأها أحدها أو كلاهما لواقكووف ما ويا اقم نا الو 


انذدكنا 


0 


١ 1‏ محتوى الجزء الرابع عشر من كتاب. بحر المذهب 


كتاب كتابة النصراني 


باب كتابة الحربي 6 ا 0000 
باب كتابة المدبر 111[ 00 
با جناية المكاتب على سيده 11 1 1 1 | ا 
57 ما جني على المكاتب م ل 1 
باب الجناية على. المكاتب ورقيقا عمداً 0 و ١‏ 
باب إعتاق السيد المكاتب في المرض وغيره 0 00 0 
باب موت سيد المكاتب الو ا ل ا ا 
باب عجز المكاتب 5*ة*ظ2ظ1 ْ لمع لوقه وف رمع عع عق موق م وماق م عله فم وم الاك امه لط ل م للق 
باب الوصية بالمكاتب والوصية له 0 
باب عتق أمهات الأولاد 00100010131 اا 


